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وقابجة وعلاجكا 


بای اترا ي ينارل ولور 
لع امل اباط في مام درد اپ رس رمه 
ممَاربًا با لمان 


e‏ ضيرم 


لتو سيد ینا بوي 


کو 4 “يه 
مک ااا 


المد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على س دنا مد وعلى آله وصحمه 
أجمعين . وأسأل الله تعالى أن برزقني السداد في القول » والاخلاص في القصد 
وأن يقيني غوائل النفس واهوى . 

وبعد » فإن الحديث عن تحديد النسل بمختلف أسيابه الوقائية > 
والعلاجية » حديث خطير هام ذو ثلاث شعب :الصحة الجسممة» والاخلاق 
الانسانية » والمصلخة الاجتاعية . 

وأنت خبير أن كل واحدة من هذه الشعب الثلاث » أساس كير في بناء 
المصلحة الانسانية المطلقة . فكيف وهن معا عناصر جوهرية في بندسة 
هذا الموضوع ؟ 

ومع ذلك » فل أكن متنبها الى ما لهذا الموضوع من الاهمية البالغة » الى 
أن استجدت لدعوة كرعة تلقبتها من نقابة الاطاء في حماه » للاشتراك في 
ندوة عن الاجهاض بين الشريمة والطب والقانون »> وذلك بتاريخ ۷ | ۷ 
عام ۱۹۷4 . 

فلقد ظبر لي 7 نذاك مدى حاجة مجتمعنا الى عرض حكالشريعة الاسلامية 
يتفصيل واف وأساوب بين في الصور اتختلفة لمنع امل وإسقاطه . 

ذلك لاني لاحظت من خلال ما ألقي في تلك الندوة من محوث > وما 
اتتبى إليه المستمعون من تأئر وقناعات » ان السواد الاعظضم من الناس » 
يشدون مخيلاتهم وأفكارم الى مثالىات مطلقة تعيش فوق أحنحة الوم » في 
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الوقت الذي يسلمون فيه أنفسهم الى تيار الواقع المادي » والحياة 
الشهوانة الجانحة ! .. 

برضون عواطفهم > وتطلعاتهم الانسانية بألحان شجبة تتحدث عما هو 
أسمى من العدل » وتمجد ما هو أبلغ من المق . ثم يسرعون فيرضون أهواءهم 
وشهواتهم بالاستسلام الفعلى لوحي هذه الاهواء » وللسير في طريق الظم بدلاً 
من العدل » والانضواء تحت سلطان الباطل بدلا من الحى ! .. 

ما كان أغناهم عن ان تفوا بما هو أمممى من العدل » لو تمسكوا بالعدل 
وحده ثم لم يجنحوا عنة الى ظلم . وما كان اغنام عن أن يمجدوا ما هو أبلغ 
بن تلق ل کا الى رحد 2 ] شرا ع ال ال + 

أجل. فلقد عحب طائفة من المستمعين من ان يقفكل من الطب والقانون 
والضمير الانساني موقف المندد بالاجهاض غير العلاجي » بكل صوره وفي 
سائر المراحل التي تمر بها الحامل » ثم تفصل الشريعة الاسلامية في الامر » 
فتبيحه تارة وتحرمه أخرى . وقال قائل منهم : أتكون الشريعة الاسلامية 
أقل اهتاما بالانسانية من القانونيين ورجال الطب والاجتاع ؟! . 

وأقول : عندما يكون رصيد الاهتّام بالانسانية مجرد أقوال مرصوفة > 
فحدث عن السمو الانساني الرخيص ولا حرج . 

عندما لا يكلف الاهتام بالانسانية سوى صباغة عدد من المواد القانونية 
تحرم الاجباض او تحديد النسل على الورق »> حيث تنام هذه المواد بعد ذلك 
على رفوفها > ويقبلكلمن النساء والاطباء »> في شمركة تعاونية» على الاجهاض 
حت تحد حالة إجهاض مقابل كل حالة ولادة ‏ يصمح التمجيد بالانسانية 
والدفاع عنباجرد أنغام مريحة تسكن الما النفس ويلتذ بها الحم » ولا تكلف 
المؤمن بها أي جبد . 
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وهنا تبرز الاهمبة القصوى لبان أسلوب الشريعة الاملامية في معالجة 
الامور » ما تبرز ضرورة الكشف عن ان الشريعة الاسلامية لا ترضى محال 
من الاحوال أن تعالج المشكلات معالجة فوقية » ثم تمر عنها دون ان تغوص 
بالمعالجة الى دعائمها وجذورها وأعمق ااا 

کا تحب ضرور ةالكشف عن‌ان الاسلام / يكن يوم ما أنشودة عاطفية 
تطرب الاخيلة والاحلام . وإِنما هو دائما سبيل معيدة أمام الانسانية كا هي 
في فطرتها الذاتية الاصبة » لكى تصل منه الى كل ما حافظ على هذه الفطرة » 
مستقممة صالة نامة . 

ومن هذا المنطلق يعالج الاسلام الإجهاضوعوم ما يسمى بتحديدالنسل 
وبعطيه حكه . أي إن معالجته في الاسلام لا تبدأ من اللحظة التي تطرق 
فيها الحامل عمادة الطب لتسر المهأنها تريد إسقاط حملبا. إذأ تبوء معالجته 
بالخسة والضباع وتؤول الى جرد رص للأقوال . 

وإِمما تدأ من رعاية أولى الحلقات التى تسير مترابطة في طريق بنساء 
امجتمع الصالح وتربية الفرد الراشد » حيث تسري هذه الرعاية خلال منهج 
متكامل » عناصره العقيدة اولا > والاخلاق ثان) » والتشريم ثلث . ولا 
يستبدف إلا اعطاء كل ذي حى حقه » دون افراط ولا تفر سط » ودون 
مزاودة ولا راء . 

فإذا عالج بعد ذلك مشكلة امرأة طرقت باب طبيب لتستعين يه في 
إسقاط حملبا » فإنما ذلك استدراك لشطحة » او سد لثغرة » او اعانة على 
ضرورة .. واا ينظر فيه على كل حال الى ما تقتضبه حقوق كل من الجنين 


والوالدين والمجتمع . 


من الواضح انه م يكن المجالمتسعاً لشرح هذا كله بتفصيل في الندوة 
التي ألمحت فسا . فكان من توفي الله أن أهمني كتابة هذه الفصول التالبة» 
لبيان حك الشريعة الاسلامية لعموم ما يدخل تحت اسم تحديد النسل اولاً 
ثم لموازنة ذلك .ما براه القانون وما يقتضيه حال الجدمع ثانيا » ثم ليان 
منطلقات الشريعة الاسلاءمة في هذا الموضوع ثالث . 


واف لأسأل الله تعالى أن يبصرنى بالحى »وان لايحرمني نعمة 


دمشى في 5؟ حرم عام ۱۳۹٩‏ 


الك يسي رطا اللوي 
۲۷ کانون الثاني عام ۱۹۷۰٩‏ 


ب للم 


- 
مهد 


يتدرج السعي الى تحديد النسل في مرحلتين اثنتين : 

أما المرحلة الاولى > فتتمثل فى اتخاذ السبل الوقائية المانعة من حدوث 
ا لمل »> من استعمال للعلاج » سواء كان المستعمل الزوج او الزوجة > ومن 
عزل الرجل ماءه عن الزوجة في أثناء الجاع » وما أشه ذلك هن الوسائل 
المختلفة الاخرى . 

وأما المر<لة الثاذية » فتتمثل فى الالتجاء الى السبل العلاجية الختلفة 
لاسقاط حمل ظہرت دلائله » سواء كانت المبادرة الى ذلك في الايام الاولى 
لظبور الل > أم في أي فترة أخرى بعد ذلك . 

فلا شأن لنا في هذا المقام با يسمونه : الاجباض العفوي » وهو سقوط 
الجنين تلقائياً بدون سبب . 

ولا شأن لنا بتقسم الاطساء والقانونيين له الى خصوص ما يسمى 
بالاجهاض الطبى والاجهاض المفتعل أي كان السبب . 

إذ الاجباض العفوي لا يتعلق به حك شرعي » لعدم وجود متسب له. 

وما يسمى بالاجباض الطبي والجنائي المفتعل» لابد ان يدخل جميعه تحت 
بجبر دراسة شرعىة مستوعبمة» بناء على قواعد وادلة واحدة. حى ادا فرف 
الحكم الشرعي بين حالة واخرى » بنبنا التقسم على مقتضى ذلك » وأعطينا 
لكل قسم عنوانه المتسى مع حكه الشرعي.: 
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أساس الحك الشرعي في هذه المسألة : 

واعلم ان جميع ما سد كره من الاحكام الشرعمة الختلفة لحالات تحديد 
النسل وأنواعه » يترتب على ضرورة التنسيق بين حقوى ثلاثة : 

١‏ - حى الجنين 

٣‏ - حق الابوين 

م - حت الجتمع 

فمن التنسيق الام بين هذه الحقوق الثلاثة » يستبين الميزان المتبع في 
اعطاء الاحكام الشرعية الختلفة لانواع العمل على ابقاف النسل . 

الفرق بين المنطلق الشرعي والقانوني : 

ولا ريب ان هذا المنطلق يعد من أم ما امتازت به الشريعة الاسلامية 
عن القوانين الحتلفة في معالجة هذا الموضوع . بل هو من أبين الادلة على ما 
تقسم به هذه الشريعة من الدقة في تقوم معنى العدالة واعطاما كامل حقها . 

ذلك لان اكثر القوانين المرعية في العالم تنظر بصدد الحكم في موضوع 
العمل على ايقاف النسلء بالسبل الوقائية عموماً والعلاجبة خصوصا] » الى حق 
واحد من هذه الحقوق » وهو حى الجنين . دون ان تأخذ بعين الاعتبار 
حت الابوين او اهتمع او ان تنظرالى علاقة هذه الحقوق ببعضها » وان تنتبه 
الى ضرورة التأليف والتنسق بمنها . 

ولذالك فبي تدافع عن المسألة بمنطى عاطفي أكثر من ان تعالجها على 
اساس من العدالة المطلقة والشاملة بكل ما لما من حجم وأبعاد 

صحبح أن هذا اطق العاطفي ساقبها الى الحمطة في الآامر > وحملها على 
حرم صور كثيرة من السعي الى ايقاف النسل » لا سما ما يسمونه بالاجهاض 
الاجتاعي » وهو الذي لا يتم بناء على.ضرورات صحية » بل بحري خفية عن 


لالم - 


عين الرقابة القانونية ؛ وان تم بموافقة الزوجين وى الاسابيع الاولى من امحل 
ول يترتب عليه أضرار صحية .. وصحيح أنها رفعت بين بدي هذه الحيطة 
شعاراً عاطف] جملاً يقول : من حق كل نين علبنا أن نوسع له مکانا على 
مائدة الحياة .. غير ان شيئاً من هذه القوانين لم تستطم ان تقف حائلاً 
دون أخطر عمليات الاجهاض وأسوا » کا أنها لم تستطع ان تحول دون 
تفاتمها وارتفاع نسبتها في اجتمعات الختلفة باطراد ٠‏ 

ذلك لان الابوين ( وها فيهذه المسألة إما ان مكونا زوجين او خلملين) 
لايد أن يفرضا مايعدانه حقوقا لا » إن لم يتن ذلك تحت ظل القو انين 
ورقابتها » فمالسل الخلفءة المتنوعة . 

والمجتدهات هي الأخرى لابد أن تفرص ماثراه حة) ها > إن م يآذن بها 
القائرن فرضعا قفزاً من فوقه ٠"‏ . 

ولا وك I‏ فن أبن يسمايم كل من الابوبن حةه »© ومن ا 
تكتسب الجتمعات حقوقبها ؟ 

والجواب : إن الانسان اذا ترك وشأنه دون ان يغرس في وجدانه 
وازع » ودون ان توجهه سلطة ذات قوة وشأن بمقتضى ذلك الوازع » فلايد 
أن يستلهم الحق من مةتضى مصاحته الشخصية الضدقة . وعندما يكون 
امجتمع مكونا من أفراد هذه حالم » فلابد أن يستلهم هو الآخر حقه من 
هذا السسسل . 

٠ (‏ ) يشكل الاحراض اللاقائوني ؛ وهو تو بالاجراض الاجتاعي 58/] من 
حالات الاجراض ويقرر الاتحاد الدولي المي للاسكان أن .+ مليون حالة اجباض تقع 
في العام كل عام . أي بنسبة اجباض واد الى كل آربع ولادات . وف فرنسا بقع في 
مقابل كل ولادة اجباض واحد . وتقدر حلة بولونية عدد الاجماضات سنوياً في ورا 
5 ۰۰ . هذا علىالرغم من ان معظم الدولالاوردة ترم الاحراض ولا تزه 


ومها حرمت القوانين بعد ذلك او هددت وردعت » فانها لا تستطيع 
ان تسر الناس طوعا في السبيل الذي تشرعه لهم » ما دام ذلك يتعارض مع 
المصلحة الشخصية لكل منهم 

بل ان أي سلطة او قوة في الدنيا » لا تستطيع أن تقنع ê‏ 
بالتزام ما تستقل بتقديمه له من قَامة الواجبات . 

رما استطاعت أن تلزمه بها الزاما ؛ وتحمله علها كر ها › ولكنبا لا 
تستطيع أن تغرسها في مكان القناعة العامة من نفسه مها سلكت الى ذلك 
من سبيل 

ولكن التشريم الذي برسم لكل ذي حق حقه > بميزان من العدالة 
المطلقة ثم برعى هذه الحقوى جميعها » ولا ينسى حقا في سبل العناية بحق 
آخر » ثم يعتمد على وازع قد غرس فی كيان الافراد» سيحد سسلا معبدة 
الى افئدة الناس ورضاهم 

وليس بعد التشريع الإسلامي من تشريع يتسم بهذا المعنى العظم . 

فن أين يأتي الوازع ؟ 

الوازع كلمة » لا معنى للا الا ان فسرتبا بالعقيدة . 

والمقبدة لا تعتمد على اساس عامي راسخ » الا اذا كانت ديا . 

وانما نعني بالدين دنا الدين الحق الذي بعث به الانساء هنا ء ألا 
وسو ال 

فالقناعة الدينية هي التي تشكل الوازع . وكل ما وراء ذلك وهم 
وزخرف من الكلام الخادع . 

ومعنى هذا ان الوازع الديني اذا المحسر من امجتمع »بأن تقلص ب لطانه 
من قلوب الناس »© فإن ذلك الجتمع يضم لنفسه عندئذ قائمة حقوقه كا يحب» 


E به‎ 


ثم يسعى الى تحقيقها والتمتع بها بکل جبده » ولا يقوى على الوقوف في وجه 
ذلك أخلاق ولا قانون ولا نصح ولا توجمه . 

وما الابوان اللذان جمعها الحب »او أظلو_م| قانون الزواج » الا نموذج 
مصغر لامجتمع عندما تکون هذه حاله . 

لقد ذظرت القوانين الحتلفة الى الاجباض من خلال شعور عاطفي براق» 
بری أن اي طفل يتحه مقبلا الى الدنما » من حقه ان ححد لنفسه متسعا على 
مائدة الحاة ! . 

ولكنها لم تتساءل عن مصير ما قد براه الجتمعلافسه من حى في مقابل 
ذلك » ولم تتساءل عما قد تراه الام او الاب او كلاهنا من حتى في ان يجدمعا 
على ارتشاف اللذة دون شاغل لما او منغص >2 ۴ انها لم تتساءل عن الوازع 
الذي يحفز الناس على تنفيذ احكامها مؤثرين لها على ما قد برونه لانفسهم من 
حقوق وامتبازات » بل قدمت عوضاً عن ذلك كله ترنمات من النصائح 
والمواعظ الفارغة التي لا تدبض على أي جذع من العقمدة والايمان . 
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التشريع الاسلامي وأساسه الاعتقادي : 

أما شريعة الاسلام » فانها لم تنظر الى مسألة الاجباض او ما يسمى 
البوم بتحديد النسل عموما » الا بناء على نظرة متسقة عاءة لحقوى كل من 
اجنين والابوين والجتمع . 

غير ان الشربعة الاسلامية » عمدت قبل ان تصدر احكامبا فى هذه 
المشكلة بناء على هذه النظرة» فأخذت زمام المدادرة » وشرعت هذه الحقوق 
اکل من الابوين والمجتمع والحدين » ثم وضعت ضوايطبها » وبنت موجماتما 


وعمدت قبل ذلك ايضاً فأقامت لذالك كله الاساس الاعظم لها ولكل 
حتى فى الحياة » الا وهو اساس العقيدة . 

وذلك »عندما كشف الدين الاسلامي ‏ وهو الدين الحى الذي ارسل به 
جميم الانساء الى الناس » م ذكرنا ‏ اللثام عن خفمات الكون وما وراء 
عالم. الشهود » وعرف الناس بهوياتهم الحقيقية » وبالخالق الذي كوم ونشأهم 
وبا!-آ ل اليقيني الذي ينتظرم . ثم امرم ان يتأملوا ذلك كل بأفكارم » ثم 
ان بضعوه موضع الاعتقاد من قاو مم . 

فما تم وضع هذا الاساس العظم الاول » استقامت عليه غراس الحقوق 
الفردية والاحماعية وواجبات كل منها » وتم الايمان بذلك كله تبعاً للاعان 
ذلك لاا العظم الذي اسس عليه 

مها شرع الاسلام بعد ذلك من احكام » فانما تأتى اول مضدوطة دود 
تلك المصالح والحقوق لا تنقاد لهوى ولا تتأثر بعاطفة » وهي ثانيا تحتفظ 
في طبها بعوامل التقديس والتنفمذ لها » اذ كانت قائم ة على ساق العقبدة » 
موصولة ببقين القلب وعافة النفس . 


متى يستوي سلطان التشريع الاسلامي والقوانين الاخرى ؟ 

ومعنى هذا الذي قلناه » ان الحديث عن احكام الشريعة الاسلامية 
في مسالة ما > حيما فصل عن هذا الاساس الذي اوضحناه » ثم بعثرت 
احكامه بين الناس مقطوعة عن نسبها مفصولة عن شرايمنها ‏ فقد مزيته 
التي تاز بها عن سائر القوانين . وعادت الاحكام الشرعبة مثلها » قموداً 
واوامر كلامية مجردة » لا تلتقي ٠م‏ السلوك والتطسيق الا في اضيق 
الظروف والاحوال . 


ا الك 


اننا ندعو دائما الى ان نستبدل ذه القوانين الى ليست فى حققتہا الا 
مزق لاهواء وافكار اجندية متنوعة » احكام اشر بعة الاسلامية» لما تمتاز به 
من الانسجام مع الفطرة والسير مع المصلحة القيقية للانسان والحتمع . 

ولكن ءا ينغي ان نتفاءل او نغتبط كثيراً » فها لو طوينا عن مجتمعنا 
نصوص تلك القوانين » ثم اثدتنا في مكانها قانون الشريعة الاملامية من حمث 
إنه بجحرد قانون ! . 

ذلك لان هذا الاستبدال في حقيقته ليس اكسثر من استبدال نصوص 
بأخرى . وما كان لتغيير الالفاظ والنصوص من سسيل الى تغيير 
الافكار والسلوك . ظ 

وانما السددل الحقمقي للتغيير هو ان تعمد اول فتضع في ادمع قاعدة 
الشريعة الاسلامية » ثم تقم منفوقها احكامما و قواناها الجرئية والتفصلمة» 
منوطة بها ومعتمدة علا . 

فعندئذ يصل تبار الاضاءة » منطلة-_] من ذلك المولد العظم » بتلك 
النصوص والقوانين الختلفة » حسث يسري لما اشماع وهاج الى القلوب حملا 
تنقاد الا بالتقديس والقناعة والتنفمذ . 

اني سأ كتب في الصفحات التالية حك الشريعة الاسلامية في ختلف 
حالات العمل على ايقاف النسل او تحديده » غير انى اقول سلفا للقارىء 
الكريم : ان هذا الذي سأ كتبه لن يكون له على امجتمع سلطان اقوى من 
ساطان القوانين الاخرنى »2 ما دام ان الامر لا ستناول بالنظر والمعالجة الا 
نابات او تصرفات فوقية مفصولة عن الذظر في عواملما العميقة والمعيدة . 

ان كتابا جديداً يعالج حك الاجباض في الشريعة الاسلامية ٠لا‏ يعنى 


2 


الا انه يشكل الرةٌ الثاني عندها يوضع الى جانب كتاب مشابه له » يعالج 
حك الاجباض في نظر القوانين الختلفة » ولا يشكل الرقان الا السبيل الى 
ثقافة اسل واطلاع اوسم . 

ولكن اذا ما تلقفت هذا السحدث افكار مومنة بالل ورسوله والبوم 
الآ خر > وتذمت الىانه انما يتضمن حك الله عز وجل في هذا الموضوع » والى 
ان الله تعالى هو العادل في احكامه والحكم في تشريعه » فلا يحد الملتزم بها 
الا السعادة والخير » والى ان الله تعالى رقب على عباده » بصيير بكل ما 
يفعلون وبتر کون » والى انه سيجمعهم ليوم لا ريب فيه » فيثيب الحسن على 
احسانه »> ويعاقب المسيءعلى اساءته ‏ اقول ؛ اذا درس هذا البحث مؤمن 
بهذا كله» قامله منه اعظم سلطان علىالسلوك وتحقق منه اتم سعادة للمجتمع 
الكون من هؤلاء المؤمنين . 

xX xk xX 

و لما كان المنبج لا يسمح لي بأن اقم هذا البحث على كل من اسس العقمدة 
وفروع الاحكام التشريعية معا » كان لابد من ان احصر الفكر والنظر فى 
هذا الجانب الثاني » اذ كنت بصدد بانه والكشف عن خوافيه . 

ولكني انما اكنبه لاولئك المومنين بأن القرآن هو كلام الله وان السنة 
لست الاوحما من عند الله » اولئك الذين اذا ذكر الله وجلت قلويهم » 
واذا تلبت عام آياته اقشعرت جلودم » وعاموا أنهم ميعوثون ايوم عظم ٤‏ 
يرم يقوم الناس لرب الءالمين . 

فاذا رغب5 خرون» من دون هؤلاء المؤمنين أن يقرؤوه ويقفوا على حم 
الاسلام في هذه المسألة التي شغات كلا من الطب والقانون والاخلاق في هذا 


ت 


العصر » فانى لارجو من هؤلاء الناس ان يضمفوا البه دراسة أخرى ف العقىدة 
الاسلامية » يتأملونها بعقول حرة » وأفكار عامية متجردة من كل عصببة 
وغاية وهوى » فان ذلك أحرى أن تؤتي هذه الدراسة ثمارها في نفوسهم . 

وإلا فإن ثرة واحدة هي التي ستتحقق من كل ما سأ كته مما جاء 
الاسلوب بيناً والمضمون مقبولاً ودقية) » ألا وهي رة المديح والإطراء له 
ووصف الشريعة الإسلامية بالدقة والروعة والتكامل . وهي ثمرة أحرزتها 
الشريعة الإسلامية منذ زمن بعبد » علىأ لسنة الخصوم قبل الاصدقاء » شهدتها 
المؤتقرات وأسابيم الفقهالإسلامي التي عقدت في اطراف مختلفة من هذا العام 
الفسيح . فلا اصحاب هذا الإطراء أفادوا من اطرامم لتقوم أنظهتهم وترك 
أخطاعم » ولا رب هذا التشريم ناله شيء من ذلك كله » اذ لم تكن به 
حاجة الى سيء منه 

وصدى الفاطر الحكم اذ يقول في محم كتابه : « لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها » ولكن يناله التقوى منك » 

+« اع و 

أحسب ان القارىء الكر ةد اصبح هأ بعد هذا التمهبد > اعرفة حك 
الشريعة الاسلامية في حاولات ايقاف النسل وقابة وعلاجا » وللتنبه الى 
الاطار المام الذي تحب دراسة الشريعة في داخله » حتى تتحلى قيمة الفرق 
بسنها وبين القوانين الختلفة الاخرى . 

فلنبداً معا بدراسة هذه الاحكام » على ان لا ننسى ديئا ما قد ذ كرناه 
2 هذا التمسسد مت عن المج التالي : 

القسم الاول + تحديد النسل بالاسباب الوقائية » ونعالجه اولاً بالميزان 
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الفقبي ثم نقارثه بميزان الحاجة الاجتاعدة لنرى وجه التطابق بيلها » ونوضح 
خلال ذلك كيف ان الك الفقبي المتعلق بهذا القسم قائم على تنسيق دقيق 
بين كل من حت الطفلو الابوين والمجتمع 

القسم الثاني : ويتناول حك تحديد النسل بالاسباب العلاجية > اي بعد 
ظبور امل » بأنواعه الحتلفة» وفي الحالات العادية والاضطرارية التي تدخل 
58 ما يسمى بالاجباض العلاجي . نوضح حكه طبقا للميزان الفقبي اولاً 
ثم في نظر القانون والميزان الاجټاعي ثانا م نوصح كىفىة نبوض الح 
الشرعي هذا القسم ايضاً على تنسيق دقيق بين حقوق كل من الجنين 
والابوين والجتمع 

القسم الثالث : وفيه نبين حك الاجباض لمل تكوءن من السفاح » نبيئه 
طبقا يزان الشريعة الاسلاءية اولآ » ثم للميزان القانوني والاجتناعي ثانا » 
مع عقد مقارنة بينه| .فاذا انتببنا من ذلك اوضحنا كيف ان حك الشريعة 
الاسلامية في هذا القسم ينبض مرة اخرى على التنسيق الدقيق بين الحقوق 
الثلاثة المد كورة . 

الفسم الرابع : وفيه نتذاول حك الاجباض في القضاء الدنبوي » 
حبث نستعرض مختلف انواع الاجهاض والغرامات التي فرضتها الشريعة 
الاسلامية في مقابلبا 

وبهذا القسم نختم بحوث هذا الكتاب 


الت الأول 
ددد الشل با لأسبا ب الوقاية 
تحديد الل بالاسجاب لوقام 
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اوگ 
فيال زان !لتقي 


رر نحل البحث : 

أ - نقصد بهذا القسم » كل ما قد يعتمده الزوجان من الوسائل التي من 
ثأنها أن تحول دون نشوء الجل »> كالعلاجات الختلفة التى تلجأ الى اسع الها 
الزوجة » وكالعزل ٠‏ الذي قد يمارسه الزوج . 

فلاشأن لنا اذا في هذالقسم بالاجباض وانواعه » من كل مايعتبر اسقاطا 
لجنين أو لمادة جنين بعد العلوق » ولاشأن لنا بالحديث عن هذه الوسائل ذاتها 
عندما يلحأ المبامرتكبو الفواحش»“فمكان ذلك فصل مستقل به ان شاء الله . 

٣‏ - كل ما سنذكره من الاحكام الشرعية في هذه المسألة إنمايتعلق بالزوج 
والزوجة » ويتعبير أعم : بالرجل والمرأة اللذين يتوقع أن ينشأ منها اجنين » 
أي فبي أحكام مشروعة للأفراد أصحاب العلاقة المباشرة بالمسالة » وليست 
مشروعة للمجتمع من حيث هو هيئة ترك يبية تثلها مع الناس الدولة أو 
بثلبا الحام . 

واذا فإن الدولة لاتستطبع أن تفيد شيئا من أحكام الجواز التي سنذكرها 
في هذه المسألة ولا يحق لها أن تعتمد علها في أي إجراء تتخذه . ذلك لأن 
الدولة ليست هي الفرد صاحب العلاقة المباشرة في الموضوع» وليست لها أي 
سلطة أو ولاية على شيء من أركانه ٠‏ 

3 ) القرل ف هذا الخد نهو أن يمرل الرحل ماءه عن المرأة عند اماع »عي 
لام العلوق 
E‏ 


ارايت الى الطلاق ؟ ٠ ٠‏ إنه حى أعطاه الشارع لصاحب العلاقة » أي 
من بيده عقد الزواج بشروط وقمود معروفة ٠‏ فبل للدولةأن تفرض لنفسها 
فلاخ غار هذا الى وضلاحة فر عل من تشاء من الان اي 
بن ع مر عقا قن اتلك د كمس E EEC‏ 
ما تقتضي ذلك ؟ 

كذلك أحكام تحديد النسل » فإنما هي عائدة الى الشخصين اللذين يثلان 
أركان القضية . فليس للحا ان يحتج بحالة يميز الشارع فيها لازوجين العمل 
على تحديد النسل» فسني عليها دعوة عامة الى ذلك » ويذهب يثير له الد وافع 
والمرغبات بل شرع له الا لزامات الأدبية بالوسائل الختفلة . 

وأصل هذا الذي نقرره أن المماح في الشرع نوعان : 

نوع يتفق مع حك الاصل مما يدطوى على فائدة ومصلحة عامة » كالتمتع 
بالطسات وتناول المنتفعات التي لا ضرر فہا . فحک الإباحة في هذا النوع 
سار فيح الفرد واماعة »يقضي به الفرد ننفسه »ودقضي به اذا شاء الحا م 
مجتمعه . دون اجبارولا إلزام إلا في حدود المصلحة العامة ٠‏ 

ونوع آخر لا يتفق مع حك الأصل من الإباحة الأءلمة العامة » ويا 
دخّل حك العفو > او الإباحة (بتسمح في التعبير) من أجل عارض يتعلق 
باشخاص باعيانهم » فحك العفو او الإباحة يبقى خاصا في نطاق هؤلاء 
الاشخاص الذين تعلقت بهم احوال اقتضت التخفيف في أمر كان في أصل 
غير مباح » دون أن يتجاوز الى غير م 

وأنت تعل أن النكاح انما شرع في أصله من اجل النسل »> ولحكة بقاء 
النوع » وقد قال علبه الصلاة والسلام : تنا كحوا تناسلوا تكثروا فاني مباه 
بم الامم يوم القيامة (20. 

. رواه عبد الرزاق عن سعيد بن أبي هلال مرسلا‎ )١( 
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فالسعي الى ايقاف النسل او تقليصه مناف لاصل ما شرع النكاح من 
أجل » ولكن الشارع الحكم جل جلاله رخص لازوجين في محاولة جزئية 
وفردية للحد من النسل نظراً لظروف او مصالح شخصية قد تكتنفها او 
تكتنف أحدها » أما الحك العامفقد بقي على أصله وهو المنم» والحام العام 
هو الامين على ذلك . 

وفى بمان هذا الاصل يقول الشاطبي رحمه الله : 

[ إن المباح ضربان : أحدهما ان يكون خادم) لاصل ضروري او 
حاجى او تكبلى » والثانى ألا يكون كذلك . فالاول قد براعى من جبة 
اهو حاف ل > ند طاو وحبوبا فعله . وذلك ان التمتم با أحل 
الله من المأكل والمسرب ونحوها مباح في نفسه » واباحته بالجزء . وهو خادم 
لاصل ضروري وهو اقامة الحباة » فبو مامور به هن هذه الجهة » ومعتبر 
وحبوب من حبث هذا الكلي المطلوب ؛ فالآمر به راجم الىحقىقته 
الكلية » لا الى اعتباره الجزني . ومن هنا يصح كونه هدية يلبق فا القبول 
دون الرد لا من حمث هو جزني معين . والثاني اما أن يكون خادما لما 
ينقض أصلاً منالاصول الثلاثة المعتبرة او لا يكون خادما لشيء » كالطلاق» 
فإنه ترك للحلال الذي دو خادم لكاي اقامة النسل فيالوجود. وهو ضروري 
لإقامة مطلى الالفة والمعاشرة٠‏ واشتباك العشائر بين الخلى» وهو ضروري 
او حاجي او ٠كل‏ لاحدها. فإذا كان الطلاق بهذا النظر حراماً لذلك 
المطلوب ونقضاعليه » كان مبغضاً ؛ ولم يكن فعلهأولى من تر كه » الا لمعارض 
أقوى كالشقاق وعدم اقامة حدود الله. وهو من حي ثكان جزئيا في مذا 
الشخص وفي هذا الزمان ماح وحلال] 7© 
المؤتمر الثاني لمجمع اا.حوث الاسلامية . 
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وقد يعبر عن‌هذاالاصل الذي قررناه بالقاعدةالفقبمة القائلة : ليس كل ما 
هو مشروع للفرد مشروعاً للحاعة. وهي قاعدة فرعية » مخرجة على القاعدة 
المعروفة الكبرى : ( تصرف الجا ك منوط بالمصلحة ) . أي با انه و كيل 
عن الامة في رعاية مصالحها » فقد وجب عليه أن يلتزم جانب الحبطة في 
الامر » فلا دغامر فى مصالحها » ولا ينزل عن استهداف اعلى درجات الصلاح 
لها . هذا مع العم بان أفراد الامة » لو مارسوا بانفسهم حقوقيم 
ومصالحهم» جاز هم أن يغامروا بها ما يحبون» وان يفرطوا فا کا بريدون 

مثال ذلك ان للفرد من الناس أن يقتدي فيصلاته بفاسق اذا شاء ذلك 
غير أن الحا لا يجوز له » ان يعتمد على هذا الحم »قينصب للناس 
اماما فاسةاً . 

ومثاله ايضاً ان ولى المقتول يملك ان يعفو عن القصاص على الدية » غير 
ان الحا؟ لا يلك مثل هذا الحق > ولا يستطبع ان يازم ولي المقتول به “١‏ 

وحمئا يعطي الشارع الزوجين حت أيقاف النسل او ينعا منه » على ما 
سترى فما بعد » فانما ذلك لمصاحة تتعلق اء ولأمر عائد الهما. وقد بكون 
الجتمع شريكا لما في المصلحة في بعض الاحيان . 

فتعمم الدولة حك الإباحة او الحظر هدر اصاحة الافراد وتحاوز لواحب 
الحيطة في رعاية امر العامة . 

ولوان هؤلاء الذين يظلون يفتون للحا م بالدعوة الى تحديد النسل » تذيهوا 
الى هذه القاعدة » التي ما ينبغي ان تخفى على باحث بل طالب عم لعاموا 
انهم مبطلون فيا افتوا به » وانهم انما استلبوا حقا اعطاه الشارع للافراد 
اصحاب العلاقة » نملكوه لمن لا حى له في املا كه او التممرف به 


عرض لأم الأحاديث الواردة في العزل : 

-١‏ روى البخاري ومسمم والترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله 
عنه اذه قال ؛ كنا نعزل على عبد رسول الله دلي والقرآ ن ينزل 

۲ - روى البخاري ايضاً عن ابي سعد الخدري رضي الله عنه قال : 
اصبنا سا فكنا نعزل » فسألنا رسول الله مقي > فقال : او انک 
لتفعلون ؟! قالها ثلاث . ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة . 
ورواه ايضاً مسلم عن ابي سعيد الخدري بألفاظ متقاربة . 

٣‏ - وروی مسلم عزابي سعيد الخدري قال: عزونا مع رسول الله اا 
غزوة بني المصطلق » فسبينا كرائم العرب > فطاات علينا الغربة » ورغبنا 
في الفداء » فأردنا ان نستمتع ونعزل . وقلنا : نفعل ورسول الله متشا بين 
اظبرنا لا نسأله ؟! 

فألنارسول الل مَل » فقال : لا علي ألا تفعلوا . ما كتب الله 
خلق نسمة هي كائنة الى يوم القبامة الا ستكون. ورواءايضاً بألفاظ مقارية 
ابو داود والطبراني والإمام احمد . 

؛ - روى هسام والبخاري وابن ماجه عن ابي سعيك الخدري انه ل 
سئل عن العزل » فقال :: لا عشم ألا تفعلوا ذاك » فانما هو القدر . 

ه - وروی مسم ايض) عن ابي سعيد الخدري قال : ذكر العزل عند 
رسول الله ميقب فقال : ولم يفعل ذلك احدك ؟ ( ولم يقل + فلا يفعل ذلك 
احدك ) فانه ليست نفس خخلوقة الا الله خالقها . 

5 - وروی نسم ايض] عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهان رجلا اتی 
رسول الله ی فقال : إن لي جارية » هي خادمنا وسانيتنا '١'‏ > وان 
اطوف عابا » واتااكره ان تحمل »2 فقال : إعزل عنها ان شئت »© فانه 


ا ل 


سبأتها ما قدر لها . فلبث الرجل > ثم اتاه فقال : ان الجارية قد حيلت > 
فقال : قد اخبرتك أنه سأتها ما قدر لها . ورواه ايضاً بألفاظ قريبة » اب 
داود والإمام احمد . 

۷ - وروی مسلم وابن ماجهو الإهام امد عن جذاهة بنت وهب اخت 
عكاشه » حديثاً طويلا جاء فبه: ثم سألوه عن العزل » فةالرسول اله بم : 
ذلك الوأد الخفي . 

۸ - وروی الترمذي والنسالي » كل منها عن طريق معمر © عن يحبى 
ابن كثير عن جاير قال : كانت لنا جواري » و كنا نعزل › فقالت اأہود : 
ان تلك الموؤودة الصغرى . فسئل رسول الله مشي عن ذلك فقال : كذبت 
الود » لو اراد الله خاقه لم تستطع رده ٠‏ 

ما الذي نفهمه من هذه الاحاديث ؟ 

اذا استثنينا الحديث السابع من موع هذه الاحاديث » لاحظنا ان سائر 
الاحاديت الاخرى دالة على جواز العزل عن المرأة» اتقاء امحل » وان كانت 
لا تخلو من الدلالة على كراهة ذلك . 

فقول جابر في الحديث الاول :. كنا نعزل على عبد رسول الله يلك » في 
قوة قوله : كان يعم أننا نعزل » وكان بقرنا على ذلك > والالم يكن لقوله : 
على عبد رسول الله يلد » معنى . 

وقد نقل الإمام النووي في مقدمة الجحموع » ان مثل هذا التعبير من 
الصحابي يحمل الحديث في قوة المرفوع » بل البعض عده في حك المرفوع » 
حتى وان لم يضفه الى رسول الله عر . 

وبعد ان نقل النووي الخلاف في ذلك قال : 

( وظاهر استعمال كثيرين من المحدثين واصحابنا فى كتب الفقه انه 


مرفوع مطاة] » سواء أضافه أو لم يضفه . وهنا قوي » فإن الظاهر من 
قوله : كنا نفعل » او كانوا يفعلون » الإحتجاج به وانه فعل على وجه يحتج 
به » ولا يكون ذلك الا في زمن رسول الله مَل ويبلغه ) ١‏ 

وقول رسول الله عله » ني الحديث الثانى أو انم لتفعلون ؟ يحتمل 
الإستنكار على وجه كراهة التنزيه »ويحةمل الإستنكار على وجه التحريم . 
کا ان قوله ملكتم في الحديث الثالث والرابع : لا عليك ألا تفعلوا يحتمل 
الإذن والنبي . اذ يحتمل ان يكون معنى هذه الملة : ليس علمك ان تتركوا 
ذلك . ويحتمل ان يكون المعنى : لا تعزلوا » وعلم ألا تفعلوا ذلك 

إلا ان نص الحديث السادس » وهو قوله ميقي : اعزل عنها ان شت » 
رفع الاحمّال من كلا الملتين » فبقبت الملة الاولى دانة على الكراهة > اما 
الملة الثانءة فداله على الإذن وعدم الحرج : 

وإذث فان سبعة احاديث » من موع ما اوردناه » تدل على حواز العزل 
من حيث المبدأ » وبقطع النظر عن الإباحة والكرادة . 

والحديث الذي يدل بظاهره على المنع » هو حديث جذاءة بنت وهب 
فقط > وهو الذي قال فه ملع لما سألوه عن العزل : ذلك الوأد الخفي . 

كيف نفهم حديث جذامة : 

والمشكل اذأ هو التوفيق بين حديث جذامة الذي .دل على الم 
والاحاديث السبعة الاخرى الدالة على الجواز . ولذ كر اولاً الوجوه التي 

ذكرها العاماء فيالتوقفيق بينه وبين الاحاديث الاخرى» لا سما قوله عليه 

(:) المجموع لانووي : 1١/١‏ ع وانظر فتح الباري : 9ه :؟ 
(ى فتح الباري : ۷/۹ :؟ 
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الصلاة والسلام : كذبتدالهود » لو اراد الله خلقه لم تستطع رده » ثم تختار 
من هذه الوجوه ما هو الاقرب والاوفق 

الوجه الاول > وهو الذي ذكره النووي في شرحه على مسلم ٠‏ ويفهم 
من كلام الطحاوي في شرح معاني الآثار : ان حديث جذامة هذا يحمل النبي 
فيه على كراهة التنزيه > ويحمل الإذن الوارد في الاحاديث الاخرى على 
عدم الحرمة . فيكون القدر المشترك في دلالة الاحاديث الختلفة كلا هو 
كراهة امار ا 

الوجه الثاني : تضعيف حديث جذامة » بسبب كثرة الاحاديث 
الصحيحة المعارضة له » وبسبب ان حديث تكذيب الني ية للود 
اكثر طرقا . اذ إن النسائي قد أخرجه من طريق هشام وعلي بن المبارك 
وغيرهما عن بحي عن عمد بن عبد ال رحمن عن أبي مطبسع عن ابي سعيد .. 
ومن طريق ابي عامر عن يحي بن ابي كثير عن ابي سامة عن أبي هريرة .. 
ومن طريق سلمان الاحول انه سمع عمرو بن دينار يسأل ابا سامة بن عبد 
الرحمن عن العزل » فقال : زعم ابو سعيد . .الخ قال : فسألت ابا سامة 
أسمعته من ابي سعيد ؟ قال : لا . ولكن اخبرني رجل عنه . 

فهذا الطريق الاخير وان كان فيه محجبول › الا أنه معزز بالطرق 
المذكورة الاخرى » وهي فى مموعبا » بالاضافة إلى الاح_اديث الاخرى 
الصريحة فى جواز العزل > تقضي بتضعدف حديث جذامة المنفرد في 
مضمونه عن كل ما قد روي عله يليه في هذا الباب '"' . 

الوجه الثالث : أن مضمون حديث جذامة » وهو المنم » كان معمولاً به 
في اول الاسلام » ثم انه نسخ فما بعد بالاحاديث الاخرى الدالة على الجواز 
)١(‏ النووي على مسل : ١٠/م‏ وشرح معاني الآ ثار لاطحاوي : ٣.٣‏ 
( ۲ ) انظر فتح الباري : ۲٤۸/۹‏ 

- ٦ 


الوجه الرابع » والبه ذهب ابن حزم »ان حديث جذامة هو الذي 
يحب العمل به » لشوته في الصحبح » ولاضطراب الطرى الواردة للحديث 
المقابل له . ولان حديث جذامة دال على المنم »© فمو رافع لح الإباحة 
الاصلىة » وهمذا امر متىقن « نمن ادعى ان تلك الإباحة المنسوخة قد 
عادت وان النسخ المتبقن قد بطل > فقد ادعى الباطل » وقفى مالا عل له 
به وأتى ما لا دلبل عليه » )١‏ 

x عا‎ XK 

فهذه هي الوجوه التي قيلت في التوفيق بين حديث جذامة الدال على 
منم » والاحاديث الاخرى الدالة على الجواز ٠‏ فلنتامس أقربها الى القواعد 
وأوفقها مع العمل بالسنة ٠‏ 

أما القول بتضعىف حديث جذامة > لان الحديث المعارض له أ كثر 
طرقاً » وهو الذي كذب فيه الني قر الود » ولان الاحاديث الصحمحة 
الدالة على جواز العزل كثيرة - فهو قول لا يستند الى دليل . 

' اذ إن دعوى التعارض في أصلها غير صحبحة . بل غاية الامر ان قوله 
بق : ذلك الوأد الخفي يشير الى كراهية العزل تنزي) » وليس فيه ما يقطع 
بالدلالة على الحرمة . واقواله عله الصلاة والسلام في الاحاديث الاخرى 
دالة على اصل الجواز الصادى بالكراهمة والاباحة . فانتفى التعارض . 
فانتفى بذلك موجب الشذوذ أو التضعيف . 

وقد قال الحافظ ابن حجر عن هذا الوجه : « وهذا دفع للأحاديث 
الصحمحة بالتوهم » والحديث صحيح لا ريب فيه » واجمع ممكن »'" . 

وأما القول بأن مضمون حديث جذامة » وهو النبي » كان معمولا به 

( )انخلى لابن حزم : ۸۸/۱۰ 
(؟) فتح الباري : ۲٤۸/۹‏ 


- ۲۷ 


في اول الاسلام » ثم نسخته الاحاديث الاخرى الدالة على الجواز » فيرده 
ان من شرط النسخ معرفة تاريخ كل من الناسخ والمنسوؤخ . وليس نة مايئيت 
اث النسي يلت اخبر:اصحابه حك التحريم اولا » ثم اخبرهم بعد حين 
بحم الجواز ٠‏ 

وأما قول ابن حزم بأن المنم في حديث جذامة جاء نسخا للإباحة 
الاصلبة » وان علىمن ادعى رفمالحرمة وعود الاباحة ان يأتي بالدليل » ولا 
دلبل - فيرده قول جابر رضي الله عنه فمارواه الستة ما عدا أيا داود : 
كنا نعزل على عبد رسول الله قم والقرآ ن ينزل. زاد مسلم : فبلغ ذلك الني 
للقي فلم نهنا . فلولم يكن جواز العزل مستمراً الى وفاة النبي علق » ما 
قال جابر ذلك » ولاوضح أن آخر ما استقر عله الحم هو التحريم . 

وبرده أيضاً أن كلامه هذا يعني ان حديث تكذيب النبي عله الصلاة 
والسلام لاود منسوخ » فيقال له عندئذ عين ١١‏ يقوله هولنا » ويطالب هو 
نفسه بالدلءل الذي يثدت ان حديث تكذيب الهود منسوخ » ولا دليل. ذلك 
لان دعواه » بأن حديث جذامة سخ للابا--ة الاصلبة ليس أولى من دعوانا 
نحن بأن حديث تكذيب النبي عليه الصلاةوالسلام للهود نسخ لحديث جذامة. 

هذا كله نقض احمالى لقوله . 

أما النقض التفصبلى فهو أن يقال له : لاس ثمة أي تعارض بين حديث 
جذامة وغيره » كا اوضحنا » فحديث الذسخ أو الحاجة اليه غير وارد في 
هذا الصدد ٠‏ طلقا . 

بقي الوحه الاولالدي روشاه عن النووي »2 واعتمده الحافظ ابن ححر 
والطحاوي وجماهير الفقباء والمحدثين . وهو الوجه المتعين الذي لا محمد عنه . 


YA 7 


اد لا تعارض » ک) قلنا»بين حديث حذامة وشىء من الاحاديث الاخرى» 
فم تبق حاجة الى تكلف القول بأي وجه من الوجوه الثلاثة السابقة . 

ولو وجب القول بالتعارض بين حديث جذامة والاحاديث الاخرى » 
لوجبالقول بالتعارض بين قوله ب فا رواه البخاري : أو" انك لتفعلون؟ 
قانها ثلاثاً » وقوله في حديث مسل : لا علم ألا تفعلوا . اذ الاستفهام في 
الحديث الاول انكاري » وكلامه في الحديث الثاني يعني : لا حرج عللم ان 
تفعلوه ٠‏ مع ان احداً م يقل بأي تعارض بانها . ذلك لان الدلالة واضحة 
على ان الاستفهام الانكاري تعبير عن كراهة التنزيه » والحديث الثاني تعبير 
عن اصل الجواز . 

فالعلاقة بين حديث جذامة والاحاديث الاخرى من هذا القسيل . 

حم المزل عند الفقباء بناء على هذه الأحاديث : 

ذهب الائمة الاربعة ‏ اعقاداً منهم على الاحاديث المذكورة - الى جواز 
عزل الرجل ماءه عن زوجته مع الكراهة التنزيهية . 

واتفق الائمة الثلاثة + ( مالك واحمد وابو حشفة )على ان ذلك مشروط 
برضا الزوجة . 
۰ واختلف اصحاب الشافعي هنهم من وافق امبور في هذا الشرط ومنهم 
من خالفه فأحازه بدون ذلك . 

قال الإمام النوي : ( العزل هو ان يجامع » فاذا قارب الانزال نزع 
وانزل خارج الفرج » وهو مكروه عندنا في كل حال » وكل امرأة سواء 
رضيت املا ) الى ان قال : ( واما زوجته الحرة فان اذنت فيه لم يحرم » 


وإلا.فوجبان › اصحها لا يحرم اليا" 


4/٠١ : شرح مسل للنووي‎ ) ١( 


وقال ابن جزي من فقهاء المالكية : ( لا يجوز العزل عن زوجئة الحرة 
الا بادا ا" 

وقال ابن قدامة من فقباء الحتايلة : ( ولا يعزل عن زوجته الحرة الا 
العزل )" . 

وقال الإمام الكاساني وهو من أة المذهب الحنفي : ( ويكره للزوج 
ان يعزل عن امرأته الحرة بغير رضاها » لان الوطء عن انزال سبب لحصول 
الولد » ولها في الولد حتى ؛ وبالعزل يموت الولد .فكان سببا لفوات حقما . 
وان كان العزل برضاها لا یکره » لأا رضيت بفوات حقها ) '" . 

قلت : والمقصود بالكراهة في كلام الإمام الكاساني كراهة التحريم » 
لان الحنفية اذا اطلقوا الككراهة انصرفت في اصطلاحهم الها . 

فقد تحصل من هذا » ان الاتئمة الاربعمة متفقون على جواز العزل عن 
الزوجة » اذا كان ذلك برضاها. فإن لم يكن برضا ما » فالائمة الثلاثة 
متفقون على التحرم © وللشافعية في ذلك وجبان » رجح الإمام النووى 

ولعل الذي يقتضبه الدليل ويتفق مع القواعد » ما ذهب اله المهور من 
اشتراط رضا الزوجة . 

اما الدليل » نما رواه الإمام احمد وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه 
قال : « نهى رسول الله ميقو ان يعزل عن الحرة الا باذنها » . 

١١٠ : القوانين الفقببة‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامة. : 4" 

)*( بدائع الصنائع : ““+/t‏ 


+ 


واما القاعدة فبي قولهمه الشرر بزال » واصلها قوله عليه الصلاة والسلام 
« لااضرر ولا ضرار » ' . بیان ذلك ان للزوجةفي الولد حقا مع الزوج » 
وف تفويت هذا الحق اضرار بها » ثم ان العزل من شأنه ان يفوت عاا لذة 
الجاع . فان عزل عنها بدون رضى منها فقد اضر بها . 

على ان ة شرطا آخر » هو في حك المتفق عليه لدی امع » لدخوله 
تحت سلطان هذه القاعدة » ألا وهو ألا يستتبع العزل ضررآً بالزوجة 
او بالزوج مثلاآ . فلو نشأ عنه ضرر بها او بأحدهما ء وعم ذلك بشهادة 
لا ملك الإنسان اختباراً بصدد الإقدام على ما قد يضره . 

رأي ابن حزم ومناقشته في هذه السألة : 

وقد خالف ابن حزم - ا عامت - المذاهب الاربعة > وجماهير العلماء » 
وذهب الى تحر العزل مطلقا ؛ مستدلاً بدلملين اثنين : 

أوهما ه حديث جذامة بنت رهب انهم سألوا رسول الله لن عن العزل 
فقال : ذلك الوأد الخفي . 

ثاذهما : احاديث موقوف-ة على الصحابة » كحديث نافع أن ابن عمر كان 
لا يعزل » وقال : لو عامت احدامن ولدي يعزل لنكلته » و كحديث الحجاج 
بن اهنهال ان علماً رضي الله عنه » كان يكره العزل . 

فأما الدليل الاول : فققد ذ كرتا الجواب عليه » فأوضحنا الوفاق بدنه 

وبين الاحاديث الصحمحة الاخرى » فلا نيد ما قلناه '"' ٠‏ 

)١(‏ اخرجه مالك في الموطأ عن ر بن يحبى عن أيه مرسلا » واخرجه الحا م 
في المستدرك والبيقي والدارقطني من حديث الي سعد الخدري ؛ وان ماجه هئ حديث 
أبن عباس ؛ وعبادة بن الصامت . 

(؟)انظر ص ۲۵١‏ و ٣٣‏ من هذا الكتاب . 


وأما الدليل الثاني » فلا حجة فيه لما انفرد به ابن حزم »ذلك لانك قد 
عامت ان العزل » على كل -حال » مخالف للأولى > بل لا خلو عن الكر اهة » 
فلا يتوقع ان يكون الصحابة كليم مقنلين على امر موسوم بالكراهة > 
ومجانين لما هو الافضل . 

بل المنتظر من جلة الصحابة » رضوار: الله تعالى عليهم » وهم الرعيل 
الاول في الاسلام » ان يتحنبوه فى اع الاحوال » فإذا تحنبوه بعد احاديث 
رسول اش يقلن السابق ذكرها » فانما ذلك م م تأكيد لمعنى الكراهة فبه» 
و “مو منهم الى ما هو الافضل والامثل لد 

بل انك لترى في هذه الاحاديث الموقوفة ذا جا » دليل الجواز مع 
الكراهة » ألا ترى كيف يظبر ذلك بوضوح في قول ابن عمر : لو عات 
احداً من ولدي يمزل لدكلته» انه اذأ يتوقع من اولاده ان يفعلوه » وههات 
ان يصدر منهم ذلك اولا اعټادم على كونه جائزاً . 

أما ما يتوعدهم به من التنكيل عليه »© فإنما هو من أجل حملهم على 
الافضل والامثل . وان الوالد بصدد تربية ابنه يملك سسلا عريضة الى ذلك. 

يدخل في حك العزل سائر الأسباب الوقائية : 

الآ ن » وقد عامت حك العزل وأدلته وثشعرائطه 2 فاتعلم انهيقاس عليه 
كل ما قد يشبهه من الوسائل التي يتقي بها الزوجان او احدهما المل » 
كالحبوب التي تسةءمابها النساء » وكاللجوء في الماع الى الاوقات التي لا يتوقع 
فما العلوق » ونحو ذلك ما قد يبدعه الاطماء من الوسائل الختلفة . 

فكل ما اتفق عليه الزوجان من ذلك » ول يستتبع ضرراً بالجسم 
والنفس » بناء على ه.شورة طبيب موثوق »2 جاز استعاله مع كراهة التنزيه 


۳ 


ونحن ‏ كا تعر - اما نتحدث في هذا الصدر عنالزوجين وماقد يكون 
بينهما من لقاء مشروع . 

فأما الزنى وماقد يترتب عليه من محاولة لعدم العلوق » فم نتتحدث 

وسنفرد له حديثاً في فصل لاحت من هذا الكتاب ان شاء الله . 

لا رخصة في استعال وسائل لاستنصال النسل : 

اتفق جماهير العاماء على انه لانحوز استعمال شيء من الو سائل التي من 
شأنها القضاء على النسل قضاء مبرما » سواء في ذلك الرجل والمرأة ؛ وسواء 
أكان ذلك باتفاق منهما أم بدونه > وسواء أكانالدافع دينب أم غيره0© , 

وذلك كأن يستعمل الرجل علاجاً من شأنه استئصال الشهوة او الطاقة 
على الماع » و كإجراء عملية لرحم المرأة يفقدها صلاحية الحل والإنجاب. 

دليل حرمة ذلك » انه يدخل تحت مايعد تغبيراً لجانب ذاتي في خلق 
الله عز وجل » ولس للانسان ان يستقل بشيء من هذا التغمير . 

لمس للانسان ان يعمد الى اي جزء في همئته التركمسة ( عندما تكون 
سوية ) أو إلى أي مظهر منخصائصه الفطرية » فبنسخه أو يغيره.فإن ذلك 
يعد من أسوأ مظاهر التمرد على عبوديته للفاطر الحكم جل جلاله . 

بقول الله عز وجل سينا ما اخذه ابلس على نفسه من بذل كل جبد 
لإغواء الصفوة التي اختارها الله من مخلوةاته وهي الإنسان : 

« لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضاولاضاتم ولامندنهم > 
ولآمرنهم فليبتكن آذان الانعاء » ولامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ 
الشطان ولا من دون الله فقد خسر خسرانا مدا ؛0) 


6 انظر الأنوار للأردبيلي : 4١‏ ومغني الحتاج : ٠۲ ٦-۴۳‏ والاقناع على شرح أي 
شجاع : E:‏ 
(؟) النساء : م١1١‏ ° 


عم تحديد النسل ‏ سم 


ونير خلت الله هو ماقد عامت من تبديل شيء من أجزائه الذاتية » 
أو القضاء على شيء من جبلته وفطرته الأصيلة . 

من أجل ذلك نى رسول الله ملم في الحديث الصحبح عن تنميص 
الوجه وتزجبج الحاجبين وتفليج الأسنان والوثم . اذ كل ذلك داخل في 
مسمى التغبير الذاتى ٠‏ مخلاف مابدخل في معني ااتهذيب والرعاية »> كحلق 
الشعر والعناية به » وقص الأظافر » وتكحيل العبن ونحو ذلك . 

وقد عامت ان اسئصال الشبو الجنسمة أو وسملة القدرة على الإنحاب 
من اوضح امثلة التغير الذاتي لخلق الله » وقد حذر البمان الإلهي منه کا 
قد رایت :5 

دلبل ٿان » هو ماقد عامت من ان جواز الحد من النسل جار على خلاف 
الأصل » إذ هو يتعارض مع الحكة التي شرع الله الزواج من اجلبا . 

ولذلك كان جوازها مقروناً بالكراهة » وخاصا بالحالات الجزئةالعائدة 
إلى الافراد دون الماعة . 

أي فلا يسري حك الجواز الى الإجراءات ءات العامة التي تستهدف الماعة 
بأسرها » ولاالى الإجراءات الكلية التي تستبدف استئصال وسائل الجل 
والإنجاب استئصالاً كلا ٠‏ لا في ذلك من المعاندة الواضحة للحكة الإلهية 
التي شرعت الزواج للإنجاب وربطت الجنس بالجنس للتكاثر واستمرار البقاء 


على أي الحقوق الثلاثة ينبض هذا الحم ؟ 
قلنا ان جميع ما سنذكره من الاحكام الشرعمة الختلفة لحالات تحديد 
النسل وأنواعه » يترتب على ضرورة التنسيق بسن حقوق ثلاثة هي : 
0 
؟ ‏ حق البوين 
- حق الجتمع 


فكيف استقام الحم الذي ذكرتاه للعزل وما يدخل في حكه > 
على هذه الحقوق الثلاثة . 

والجواب أن حق الجنين منتف في هذه المسألة التي فرغنا من بيان 
حكبا . إذ ليس له وحود أصلا ©» فضلاً عن أن تكون له أهلية » 
حتى بيترتب له عاها حقوى . 

أما الماء الذي هو أصل وجوده › أو الحموان المنوي الذي هو 
منثاً تكونه € فلس وحود شيء مېا يعني وحود الجنين ¢ ولدست 
الحماة التي يتسم ا الحيوان المنوي حباة للجنين . 

انها في هذه المرحلة البدائية الأولى لا تزيد على كونها حباة نباتية 
بسسطة » تتعلق بذات أخرى غير الذات التى سةتكوتن فما بعد» بمشيئة 
الله عز وجل > ويطلق عليها الجنين . 

والدليل على ما نقول » أن هذا الماء المهين أو هذا الحيوان المنوي » 

تتعلى نه أهلية و حوب ولا أهلية أداء ¢ فلا يملك ولا يرث ولا 

بورث ولا يناط به أي حق عبني أو معنوي . وهو دلبل كونه مفقوداً 
لا وحود له ٠.‏ 


نعم لاريب أن العمل على حجز هذا الماء عن سبيله إلى الانعقاد 
والتخلق عمل مكروه غبر مستحسن 6 ولدلك قال عليه الصلاة والسلام 
عنه : انه الوأد الخفي . وقد تم ايضاح ذلك ما لاحاجة إلى 
مزيد عليه . 

وأما امجتمع » فليس له في هذه الصورة أي حى يتعلق بهذا 
الماء أو الحموان » في طوره البدائي الأول . أي ليس في اهدار هذا 
أو مأ ہدده بضرر قد حمق به . 


نعم © لو عمد الحا كم فوجه الناس توجما عاماً إلى إبقاف الئسل 
أو تدده »> كان ذلك عدواناً على حق طبدهي من حقوق الحتم ¢ 
ولذلك كان هذا التوجيه منه توج.يا محرما ما ينبغي أن يلقى أي 
استحابة من الناس له . 

بقي الحق الأخير » وهو حى الأبون › فقد ملكتها الشريمة 
الإسلامية حى الرغبة في الانجاب وعدمه » نظراً للاعتبارات والأسباب 
المحتلفة التي قد بريانها . 

ملكتهما الشريعة هذا الحق » بعد أن رغدتها ( بوساطة السل 
الاخلاقىة لا الإلزامات القانونىة ) بتزك الأمور على سجيتها والتسلم لمن 
عدم الخلق والأمر جل جلاله . 

فكان لما بعد ذلك إذا اتفقا ضمن الشروط المذكورة ‏ ألا يمارسا 
حقها دون أي مايمم » الامانم الكراهة . 


ثانيكا 
في اليزانإلاجمايي 


تبيد : 


لقد عامت مما أوضحناه نفاً » تحت عنوإن « تحرير لمحل البحث » 
أن كل ماقد ذكرناه من الأحكام الفقببة المتعلقة بالسعي إلى الحد من 
النسل ٠‏ اا هو ناظر ل الافراد ؛ بصدد حالات شخصية 
خاصة بهم . 

فلا جرم أن شيئا ما قد ذكرناه © لاعلاقه له بالدعوة العامة إلى 
تحديد النسل “بل هي بلا شك دعوة آمة منككرة » لا يمككن أرتف 
تنبض على أي مسوغ شرعي . وقد أوضحنا دلائل ذلك › من الناحية 
الفقببة » ما لا حاحة للقارىء معه إلى مزيد. 

غير أنا نريد أن نوضح سوء هذه الدعوة العامة بل خطورتها » من 
الجانب الاجتاعي الذي تنبض - بحسب الظاهر ‏ عليه »حى يتبين 


سنوضح أولاً مبلاد هذه الدعوة والمسوغات الفكرية والاجتاعىة 
التى قامت عاا . 

شم نناقش هذه المسوغات ¢ ونحا مہا إلى منطق العم وقواعد المحث 
وإلى وقائع التاريخ وتجحارب الامور . 

حتى إذا انتهبنا من ذلك » عدا إلى يبان الربط بين الحك الفقبي 
والنظرة الاجتاعية في حى الدعوة العامة إلى محديد النسل . 


متى ظبرت الدعوة إلى تحديد النسل ؟ 

يعبد الباحثون ميلاد هذه الدعوة في العام إلى أواخر القرن الثامن 
عشير الميلادي » وبربطونها بالقسيس والعالم الاقتصادي البريطاني 
مالتوس قناط1ةاة ٠‏ 

كان الشعب اابريطاني يتقلب إذ ذاك في سعة من العيش وترف 
ورخاء عظيمين »> وقد لاحظ أن الشعب البريطاني بتكاثر عدده أكثر 
من المتوقع . 

فتشر مقالاً عنوانه « تزايد السكان وتأثيره في تقدم المجتمع في 
المستقبل "١6‏ في عام ۱۷۹۸ م أوضح فيه أن وسائل الانتاج وأسباب 
الرزف فى الأرض حدودة > غبر أنه لا بوجد حد يقفف عنده تزايد 
السكان وتضخم النسل . فإذا ترك الأمر بدون تنسيق » فإن المفروض 
أن يأتي يوم تضدى الأرض فيه بسكانها وتقفل فيه وسائل العيش عن 
تلسة حاحاتهم : 

ثم اقترح العمل على أن يكون نمو عدد السكان متلائماً مع نمو وسائل 
الانتاج » وأن لا بزيد الأول على الثاني حال . 
03 (١)كات‏ هذا القال من إحد العوامل التي دفعت بدارون إلى طرح نظريته في التطور 
وأصل الأنواع . انظر مقدمة كتابه : أصل الأنواع . 


واقترح لتنفيذ هذا التنسيق سبيلين اثنين . 

أولهما : ألا" دتروج الشاب إلا بعد أن تقد م مهم الس .د 

ثانهما : ان يبذل الأزواج س بعد أن تجمعهم الحياة اازوجية ‏ 
قصارى جبدهم » وبمختلف الوسائل » في سبيل الاقلال من الانجاب . 

وماكادت أفكار ما لتوس هذه تنتشر > حتى ظبر الباحث الفرنسي 
فرانسدس بلاس ۴1a‏ وكهة:2 فنادى بدعوته ودعا إلى ضرورة الحد 

وبعد قلمل ظبر في أمريكا الطميب المشہور تشارلس نوروتون : 
Charles Knorotton‏ „ فأبد الفكرة داتها ¢ موضحاً التدابير الطسسة 
التى اقترحها لتنفمذ الفكرة . 

وسرعان ما لقت هذه الدعوة رواجا في الأوساط الحتلفة واستقبلت > 
صالحة ؛ ووجد الباحثون عن اللذة والشهاربون من مغارم المسؤولية 
في الاستجابة لها مايحقق بفيهم ويقرب هدفهم . 

ولکن هل نشت صحة ما استند إلىه مالتوس وسنعته من تذدؤات 
فار > وهل سجل التاريخ في شيء من وقائعه ماقد يدل على 
صدق نظرية القائلان .هذه الدعوة؟ . 

إن الذي أثبتته الدراسات العامة الموضوعية ودلت عليه تحارب الزمن 
ووقائع التاريخ ¢ عككس الذي تصوره ايعان هذه الدعوة » فلنسرح 
ذلك بالقدر الدي ينسم له هذا المحال . 


۳ 


۹ - إن ازات هذه الدعوة ب وفي مقدمتهم مالتوس 5 أقاموا 
دعوتهم على خطيئة كبرى في تقدير الأمور» وفي معنى الرزق الذي 
يحتاج إلمه الإنسان . ألا وهي تصورم أن الحاجات الانسانية محصورة 
في الخبرات الثابتة في الأرض والمنافع الطبيعية الكامنة فا بقطع 
النظر عن أي تفاعل بدنها وبين الإنسان . وهي بدون شك ۽ منافم 
وخيرات محصورة سرعان مابربو علا نمو السكان وتكاثف الأفراد ٠‏ 

ولكن الأمر في حقيقته لبس كذلك . 

لست مقومات العبش لبنى الإنسان > متمثلة في هذه المدخرات 
الثابتة من زيت وفحم وحديد وغيرها » وإنما هي كل ماقد يتوالد من 
تزاوج هذه المدخرات مهم ماقد سلله الإنسان من حبد وحققى من 
تدبير في سبيل الوصول ذه المنافع الطبيعية إلى أقصي درجات 
' ومعلوم أن الانسان كا اكتشف سبل نفع جديد من بغض خيرات 
الارض © تكوان له من ذلك راس مال جديد لتحقيق مرابح جديدة 
في حال النفم الإنساني الذي لايكاد يقوم له حد . وعتد أثر هذا 
التلاقح من النفع المتوالد بشكل منفرج يتسم إلى ماشاء الله من الاتساع . 

وبتعبير آخر لبس سر" العبش الرغيد في هذه الدنيا » هو هذه 
المدخرات الخزونة في باطن الأرض © أو هذه الارزاق المبثوثة على 
سطحها ؛ وإنما السر كامن في نقطة التلاق بين هذه المدخرات والارزاق » 
والعقل الانسانى العحسب ! ... فإذا تلك المواد الطبمعية الحددة الثابتة 
قد انيثقت عن ألون من المنافم لاحصر لها وتحولت إلى طاقة تزداد 
قوة واتساعاً ¢ كجرم قذفت به إلى ملحدر » كلا سار في منحدره 
ازداد اندفاعا اله . 


سام 4ع — 


حول مكنونات الله لعباده في الأرض © تزداد شحنة النفع والخير في 
هده المكنونات 4 ومقدار ماتقل هده الطاقات والجيل تزداد هذه المكدوتات 
انطواء على نفسها والنحصاراً ضمن ذاتها . 

يقول الأستاذ فىدروف أمين الأ كاديممة السوفيتية للعلوم بصدد 
بقده لنظرية مالثوس. : 

( وإذا كانت موارد الطسيعة محدودة حقاً » وكانت حاحات الإنسان 
غير محدودة » نما وجه الاعتراض إذا على تلك النظرية ؟ 

وحه الاعتراض عندتا أن موضوع الاهتام بنىغي ارک على 
حاجات المجتمع الانسانى الأساسبة وعلى وسائل سدها » لاعلى الأمور 
الطبيعية لداتها > كالفحم والزيت والحديد وغيرها 3 وكذلك ينبغي 
أن لانغفل عن حماة الإنسان وعن سعة تدبيره )0© . 

ويقول العام الديموغرافي الفرنسي ألفريد سوفي : 

) إن الاكتظاط الدي قد تىدو ساته 5 بعص الملدان ۾ مرده 
إلى قلة استغلال الموارد الطسمبة ؟ وضعف اختصاص العمال » والاعتاد 
على الزراعة . فالاكتظاظ فى ناية التحليل ظاهرة من ظواهر التأخر 


ثم يذكر في ختام كلامه مثال الصين الشمسة »© إذ كانت تعتبر من 


)١(‏ من مقال نشرتهحلة ساتردي ريفو .وانظر كتاب الجتمع العربي ومقا بيس السكان: 
a‏ 
ص 8 ؛ ١‏ للد كتور عبد الكرم البافي . 


أكثر الملدان اكتظاظا بالسكان » وقد أصحبت أخيراً محتاحة إلى الأيدى 
العاملة » نظراً لتقدمما السريم"© . ١‏ 
وإلبك مايقوله المستر هربرت مارسين وزير داخلية بريطانبا في 
عام 1۹4۳ : 
« إث بريطانيا إذا كانت تحب المحافظة على مستواها في الوقت 
الحاضر والتقدم في سبيل الرقي والازدهار في المستقبل » فمن اللازم 
أن يتزايد فا أفراد كل أسرة بنسبة ٠١‏ / على الأقل » 


¥ ¥ ¥ 


٣‏ إن المتحمسين فى الدعوة إلى تحديد النسل » يذهلون عن حقىقة 
ذات أهمية كبرى في ترسيخ دعائم الحضارة والمدنية في المجتمع . وهي 
حقيقة صدقتها وقائم التاريخ © ثم هي من الوضوح بحبث ٠‏ ما ينبغي 
أن تخفى على أحد . 

إن أي أمة » لايتاح لما أن تصعد في مرقاة الحضارة > إلا“ 
بالاعتاد على أولئك الساقرة والمدعين وأرباب الطاقات الخارقة فهاء 
وهم يشكلون دائًا نسبة قلية بالنظر لمجموع الأمة أو عامة الشعب . 

غير أن هذه الآمة كلا كانت أكثر عدداً » كانت هذه الصفوة فا 
أوفر عدداً وأكثر تنوعا» وكانت فرص الاختصاصات والمهارات العاسة 
أمامها أرحب وأوسم . 

إن من البداهة كان أن أي أمة قلبلة العدد لاعكن أن تتمتم بتنوع 


6 امجتمع العرني ومقابيس السكان للد كتور اليافي . 


واسع في مواهب أفرادها »> ولايمكن أن تتسع أمام أفرادها ميادين 
التنافس على المهارات والعلوم المحتلفة » وبالتالي لايمككن اصطفاء المبرزين 
في كل من هذه الميادين لملء الثغرات المامة بهم واف لا هال 
ذلك كله إا هو الكثرة والفيض السكاني إذ ينساح في الآرض. . 

ولملك تفبم من هذا الكلام أن الذين وهب هم الله من عباده درجة 
التفوق ف الطاقة والملكات الفكرية هم قلة نادرة» وأن سوادهم الأعظم 
بتمتعون بقدرات متوسطة أو دنا » فمن اجل ذلك نبحث عن أولئك 
الموهوبين خمن أكبر عدد من هذا السواد العام . 

إن هذا خطأ كبير في التقدير » ول أقصد إليه من كلامي هذا . 
بل إن الاكرام الإلمي فما قد وهب لمباده من الملكات والطاقات » أوسع 
من هذا التصور الخاطىء بكثير . 

غير أن هرافى الحياة كثيرة ومتوالدة » واحشاحات الانسان كثيرة 
لايكاد يحصرها عد . فإدا قل عدد السكان © اقتضت ضرورة نقسمم 
تلك المرافق والحاجات علهم أن يتحمل كل هنهم طائفة من الجوانب 
والمرافى الختلفة »> وذلك بعد طرح العجائز والصغار ونحوهم ممن 
لاستطهوة: النبوض اتور لات و انك خن أن ار الأعباء غل 
الفرد يفقده فرصة النهوض الحقمقي بيثأنها > ويحمل الزن أمامه ضيقاً 
عن تدبير الأمور على نحو دقيى ويشكل سام ه فبو يضطر إلى أن 
يعالجها بشكل سطحى » وأن بلقى للدشكلات حلولاً سطحمة وموةوتة » 
مها كان غنيا بالطاقة والذكاء والعم ٠‏ إذ المشكلة هنا مشكلة جهد 
وزمن » وليست مشكلة فقر في أصل الإمكانات والقدرات . 


وأوضح مثال لذلك أن تلاحظ دائرة دات مرافق وأعمال متنوعة. 
إن مما لاريب فيه أنه كلا كان الموظفون الصالحون فا أكثر عدداً » 
كانت مهام" كل منهم أقل » فتكون فرص البراعة في القيام بشأنها 
أكثر » ووسائل التعمق في الدراية بها ودقة المعالجة لها أوفر وأيسر . وككا 
كان الموظفون الصالحون أقل عدداً > كانت واجبات كل منهم أكثر » 
وأصبح الزمن أمامهم أضيق »© فتفوتهم فرص الدقة والاتقان » وتصدر 
المتكلات عنهم حلول سطحمة أو بأنصاف حلول . 

وتبدو لك ثمرة هذا الذي نقوله فما تلاحظه من كثرة أصحاب 
الاختصاصات العميقة في الأمم الكثيرة العدد » ومن قلّة هؤلاء الرجال 
ف الأمم القلملة العدد . 

يقول جاك أوستروي في كتابه : الاسلام والتنمية الاقتصادية 
معترفاً .هذه الحقيقة المامة لاسما في البلاد الاسلامية : 

«وإذا كان الازدياد الكبير في السكان » يشكل أخطاراً اقتصادية لمكن 
إنكارها في بلاد أخرى > فإن هذا الواقم له جانب مفيد أيضا » وهو 
تحول التر كسب البشري في اتحاه اقتصادي مفيد بإنقاص عدد الأشخاص 
الذين لاينتحون اقتصاديا بالنسبة لعدد المنتجين © وبالتالي يحدث' دفعا 
مبدعاً له دور أسامي في عملية التنسسة »(© . 

ويقرر الدكتور عبد الكري الماني في كتابه التمع العربي ومقابيس 
السكان هذه الحقيقة » ثم يقول : 


: تر حمةالد كتور نل الطويلص:8؟‎ ٠ الاسلام والندسة الاقتصادية لماك أو ستروي‎ )١( 
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فى البلاد الكميرة © على أنه رما يكون الأفراد في البلاد الصغيرة على 
الغالب من نصمب الملاد الكميرة 2906© . 
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الانحاب في المجتمع مهما ترك طلقا » وما تهبأت له الحوافز والمرغبات» 
بظل واقفا دون مرحلة الخطر بكثير . 
مختلفة » ترجم في جماتها إلى تقدير العزيز الحكم في تن 7 أمر هذه 
الخليقة » واخضاع دفعات الصادرين والواردين فوق هذا الكوكب 
الأرضي لحساب متناسق دقيق لايعم سره العظم إلا هو . 

أنعم النظر في سير الأجبال المتعاقبة » تحد أن كل جيل إنما يتكون 
من ذرية جزء ضئيل من الجبل الذي قبه . ذاك لأن جزءا من الجيل 
السابق يقدر العاماء مقداره بين الخسين ل والثلثين ل هلكقبل 


الزواج والباقون ( وم الذين كتب ممم البقاء ) ومقدارهم مابين = 
E‏ اخ ل لفن . ١ ١‏ 5 
و ح- يترزوجون . غير أن منهم فريقا بين - و ح هلك دون أن 


. ٠۴ : المجتمع العرلي ومقايبس السكان‎ )١( 


على النصف كما قنا00) . ثم إن هذه الذرية تقبل إلى الدنبا بقدرات 
فاو تة ٤‏ بوسلكات. غتلفة: © واغار محجوبة في عل الله وغسه > 
وأنت إذا لاحظت هذه الظاهرة ملاحظة سطحية » ظننت أا 
خاضعة لعوامل عشوائية »© لاتستهدف غاية » ولا تستند إلى حساب . 
فا نف أن عسي لا الات اى عات ٠.‏ 


ي 


غير أن الأمر في حقبقته لبس كذلك . إنه مظهر دقتق من مظاهر 
التنسيق الضمني الذي أقامه الله تعالى بين دفعات الوافدين والراحلين 
فوق هذه الأرض بل هو مظبر دقيق لتوزيم الخبرات والملكات في 
الجتمعات الإنسانية ! . . 

فاعحب بعد ذلك لإنسان يؤرق فكره على مصير سماسة الإسكان 
ف الأرض ؛ ويبيت يقدح الفكر لوضعالمشر وعاتالتنظيمية وتقدعما لهذا 


الفاطر الحكم . 


۽ - إن وقائع التاريخ وتجارب الأمم » قد امتلكت النتيجة 
المعا كسة لا تومه دعاة تحديد النسل > ووضعت يدها على ثمرات هذه 
الحقائق المنطقية والعاسة التي أوضحناها . وذلك أنطق دليل على بطلان 
التصورات الى جمح الها المالتوسون ومقلدوم ٠‏ 

وإلىك صوراً سريعة من هذه الوقائم والنتائج 

+« إن مساحة المابان لاتكاد تبلغ نصف مساحة باكستان ٠‏ على 


. {Ayo انظر حر كة السكان للد كتور كمد السيد غلاب ص‎ )١( 


أن خم/ من مموع مساحة البابان لايمكن استغلالها لما يمتد عليها من سلسلة 
جمال النار » فلسست المساحة الصالحة للاستغلال فا إلا 4/ تقرساً من 
ومع ذلك فقد حافظت اليابان على عدد سكانما الذين يزيدون على 
عدد سكان باكستار:] زيادة كييرة . وارتفعت بنمضتها الاقتصادية الى 
حيث تمكنت منتجاتها من السبطرة على كثير من أسواق أمريكا وأوربا» 
دون أن يعوقبا عن ذلك تكائف سكانها وضيق رقعءتها بل كارف 
+ كان عدد السكان في ألمانيا عام ١88٠‏ > هغ مليونا ٠‏ وكنوا 
بعانون إذ ذاك من ضنك المعسشة ومن ضائقة مالمة شديدة» حتى كان 
آلاف منهم اجرون إلى الخارج بين كل عام وآخر . ولكن لما بلغ 
عددم 54 مليونا خلال أربعة وثلاثين عام » ارتفعت عا ضائقة العبش 
وتضاعفت مواردها وازدهر اقتصادها» وأعقبت تلك الزيادة في أفرادها 
أضعاف ذلك في قوتها وأسباب عدشها » حتى اضطرت إلى استجلاب 
العمال من الخارج لتسيير حماتها الاقتصادية ٠‏ إذ بلغ عدد العمال الأجانب 
فها عام ١4٠٠‏ ثمانمائة ألف عامل > وارتفع العدد في عام ١4٠١‏ إلى 
+ إن السرعة المائلة التي ازداد بها ماق انتعلس امه أو انس لفون العاف 
عشر إلى أواسط القرن التاسع عشر » كانت قد أوقعت طائفة من المفكرين 
من أهل أوربا في دوامة سس الخيرة والدهثة ؛ حى سأورتهم الحموم 

المتتابغة : أي أرض يكن أن تتسم لهذا العدد الضخم من السكان . 

. ٠١٤ انظر حر كة تحديد النل لأني الأعلى المودردي » ص‎ )١( 
۷ س‎ 


ولككن الدنيا ما لبثت إلا يسيراً حتى رأت بأم عينها أن السرعة التي 
ازدادت بها وسائل انكلترا للرزق والعيش والازدهار الاقتصادي » أكبر 
بعدة أمثال من السرعة التي ازداد بها عدد السكان » وأن الشعب البريطاني 
ما زالت تتفتح أمامه مناطى واسعة للعيش والسكنى والحياة الاقتصادية 
الفارهة . 

وينقل أبو الأعلى المودودي عن السير ولم كروكس رئيس الجعية 
البريطانبة أنه أنذر الناس بالويل عام ١444‏ وقال متحديا : إن انكلترا 
وسائر الملاد المتحضرة في الدنيا تواجه خطر الجدب وقلة القمح وأن وسائل 
الدنيا لن تسير مع حاجاتها أكثر من ثلاثين سنة . 

غير أن الذين رزقوا المقاء إلى ذل كالحين رأوا أن الدنما ما نزلت بها نازلة 
كالتي كان قد أنذر بها رئيس اخعية البريطانية » على الرغم من التزايد الشديد 
للسكان » بل زادت محاصيل القمح خلال هذه السنين زيادية هددت السوق 
بالكساد » حتى إن الارجنتين وأمريكا أحرقتا » لأجل ذلك ؛ كممات 
وافرة من تمحبما ''' . 

+ إن سويسرة فقيرة » کا هو معلوم > في مواردها الطبيعية » وذلك 
من لثأنه أن سعدها مبدثيا عن احتّال استبيعاب عدد كير من السكان . 
ليس فا فحم ولا مناجم حديد ولا غيره من المعادن » وليست على البحر 
وقسم كبير من أراضها جبلي لا جدوى منه في الانتاج »> وقد بلغت كثافة 
سكانها مع ذلك كله ٠5‏ نسمة في الكملو متر المربع ٠‏ وأخذ الضيق يدفع 
بالکشر منهم إلى الهجرة خارج البلاد . 

غير أن هذه الظاهرة نفسها ماليثت أن قلءت التيار وعكست التأثير» 


٠١٤ : المرجع السابى‎ )١( 
— ¢۸ = 


فازدهر اقتصادها > وصار عدد المباجرين !لها من الاجانب والعاملين فيا 
باشراف الدولة وبشكل رمي يتفاوت من ٣٠۰‏ ألف في الشتاء إلى 
۳۵٠‏ ألف فى الصف 0 
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ه* ثم إن كل هذه الحقائق التي ذكرناها » ترد“ بالتفنيد على فكرة 
تحديد النسل من أساسها » دون ربط النظر إلا بأمة معينة أو صقم 
معن من الأصقاع ٠‏ إا حقائق تكشف عن خطل هذه الدعوة أيما 
ظبرت وحيما حلت »© يلفظها و اقم التنسى الإلمي بين عباده والارض التي 
أقامهم عليها والاقوات التي قدرها لهم فيا . 

أما الآن فلنوضح الحقائق التي تكشف عن مدى سوء هذه الفكرة 
بالنسبة إلى العام العربي خاصة . 

إن الدعوة إلى تحديد النسل لو فرض أن لها في سائر أطراف العالم 
مسواغاتها وأسبايها » لن يكون لما في العالم المربي إلا ما يككشف عن 
أسوأ نتائحها وأوخم عواةبها . فكيف وقد لفظتها طبيعة العالم بأسره؟! 

إن العالم العربي عام واسع فسح > تتحاوز مساحته ١995‏ ملىون 
كياو متر مربع » ويزيد عدد سكانه على ١١6‏ ملبون نسمة .فمو أوسع 
بلاد العام التي تسكنها أمة واحدة ذات مقومات واحدة لوحدة الأمة . إذ 
تقارب مساحته عشر مساحة المعمورة » وهو بزيد كثيراً على ضعف 
ا اورا ويعادل المرة ورسع المرة من بلاد الصين > ويزيد على المرة 
ونصف المرة من مساحة الولايات المتحدة الأمريكة ٠‏ 


)١(‏ من تقرير نشره العالم الد عوغرافي الفريد سوفي في حلةالسكان عام ١51٠‏ . وانظر 
امجتمع العربي ومقابيس السكان للدكتور اليافي : ۷٤‏ . 


وهو بقع في أم مناطق الأرض “ إذ يصل كما تعم ‏ بين قارات 
ثلاث » حمث يمتد من الحيط الأطلسي إلى الخليج العربي ومحر عمان 
والحمط المندي » باسطا سلطانه على كل من الشاطىء الشرقي والجنوبي 
من الحر الأببض »© ومستوعبا بعد ذلك أطراف البحر الأحمر . 

ثم إن مفاتيح الحيطات والبحار كلها تقع تحت يده . فهو بشرف 
على مضيق جبل طارق حدث نقطة الاتصال بين الحبط الأطلسي وحوض 
المحر المتوسط » وعلى قناة السويس حمث نقطة الوصل ها بين المسحر 
الأسض المتوسط والبحر الأحمر » وعلى مضيق باب المندب حث نقطة 
الاتصال بين المحمط الهندى والمحر الأحمر ومن ورائه حوض المتوسط 
فالمحمط الاطلسي . أي إن حركة الصادر والوارد في هذه المنافذ كلها تقع 
تحت عه وداخل سلطانه ٠‏ 

ثم إن هذه المنطقة المامة © تتمتع بعد ذلك كله »> بذخر متنوع 
لاينضب من الثروات الظاهرة والباطنة > تجمعت فا حبث ل تتجمم 
بهذا التكامل > في أي بقعة أخرى من العالم . 

فإذا عامت بعد ذلك كله أن الكثافة السكانبة في هذه النطقة 
لاتزيد عن م أو ٩‏ أشخاص في الكملو متر المربع منه » في حين أن 
الكثافة السكانبة في أوربا تزيد على ۸۷ في الكيلو المربع ‏ أدركت 
مدى خطورة الجريمة التي تنطوي عليها الدعوة الى تحديد النسل في 
هذه المنطقة ! . . 

إن أي تقدم اقتصادي ا عمراني في ربوع الوطن العربي » رهن بزيادة 
سكانه ٠‏ ومالم تتحقق هذه الزيادة بنسبة عالية » فإن شيئا من أحلام 
المشاريع الاقتصادية الكبرى لن بتحقتى فيه » ولن تتواثب العقول 


ذا هه — 


المدعة لشيء من التسابق والتنافس الشريفين في ميدان البحث العامي 
والاتتاج الاقتصادي ولن تتشابك أيدي التعاون لنصرة الحق وراد الكيد . 

إن من المتفق علمه عند عاماء الاقتصاد أن عوامل الانتاج ثلاثة : 
الارض والإنسان ورأس الال » وأن الانسان هو أهم هذه العوامل 
الثلاثة » إذ هو الذي يبدع في العاملين الآخرين الحركة والاستهداف 
والتفاعل0'؟ . 

مہا كان الوطن العربي غا بالارض الواسعة ورأس الملل العظم » 
فإن شا من ذلك لن يتحول الى تقدم ورخاء إلا بالكثافة النشرية 
إذ تتحرك فتحيل كلا منهما إلى طاقة وإبداع . 

ولتعل أن أي تصور لإمكانات الوطن العربي » يعتمد على واقع التجزئة 
والتمزق اللذين يعاني منهما »> جرية نككراء تستهدف التنكر لتاريخ 
هذه الامة والاستخفاف عا تملكه من مقومات الوحدة » وفي مقدمتها 
الدين الحق الذي يظل أرضها ويجمع شملها . 

هذا وأنا لاأتكلم عن العام العربي إلا بوصفه جزءاً لايتجزأ من 
العام الإسلامي ؛ فالمشكلة فيه بالنسبة إلى هذاالموضوع ‏ واحدة > 
والحل واحد والمصير واحد . 

غير أني أضطرإلى أن أحدث القراء في هذا الصدد عن العام العربي 
بالذات »> لآن دعوة هانحة قامت فى كثير من جوانبه تدعو إلى اتخاذ 
التدابير الختلفة للحد من نسله > وتنذر « العام العربي » بالويل والثبور 
إن هو استسلم للدفع السكاني المتكاثر !. . فلا بد" في معرض الرد عليهم 


.ا١5ىلأ‎ ٠١ه أنظر الاقتصاد السياسي للدكتور على عبد للواحد وأفقي من ص‎ )١( 


— وم ل 


من الحديث عن العام العربي الذي هو محل البحث بيئنا وبدنهم . أما 
في واقع الأمر نفسه © فإن بلاء العام العربي جزء لايتجزأ من 
بلاء العام الاسلامي ¢ داو ها ودوادكهها واحد 7 إد كان الإسلام هو 
الإطار الجامع شات اة كنز افون هده الارن © هين ا ات 
الخصائص الجزئىة فما بدنها . 

وك تورك أن <اللديث: .عن اة إل عونك اليل فى 
عالمنا هذا إجرام سخيف > أن تعم بأن كتاب الغرب » يفندون فيا 
e‏ وضمن محبطهم © آراء مالتوس وشيعته » ويلحون في الدعوة 
إلى الاستكثار من النسل ورفع نسبة الكثافة السكانبة عندم › کا قد 
رأبت لدى مناقشتنا لهذه الدعوة» حتى إذا نصبوا منابرم في اتجاه 
الشرق الأوسط »> ونظروا إلى عالمنا العربي والإسلامي الفسيح “ تغيرت 
كراؤم فجأة > وانعكس حديثهم عن هذه الدعوة » وأخذوا 
يحذرون العرب والسامين من استفحال النسل »> وما يسمونه بخطر 
الانفجار السكاني ! !. 

يقول حكم الشرق وشاعر الإسلام عمد إقبال : 

« وكل ماهو واقع الوم أو هو على وشك الوقوع في الغد القريب 
ف بلادنا ¢ إن هو إلا من ان دعاية اورا 8 هناك سيل عرم من 
الكتب والوسائل الأخرى قد اجرف في بلادتا لدعوة الناس إلى اتباع 
خطة منع الحل وتشويقهم إلى قبول حركتها » على حين أرن أهل 
الغرب في بلادم أنفاسهم يتابعون الجهود الفنية لرفع المواليد وزيادة 
عدد السكان ¢ 07„ 

)١(‏ انظر مقال : استعراض عدي لحر كة تحديد النسل » للاستاذ خورشيد أحمد » في 
ص ۱۷۸ من كتاب حركة تحديد النسل لاي الاعلى الودودي . 
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وما يشغى أن يفوت كل داع حصيف حر" في هذه الأمة ©» أن 
السكاى في منطقة الشرق الأوسط وسائر العام الإسلامي © إلى تفوق 
الغرب > بل يتلك زمام القبادة في إدارة دولاب اقتصادي وسباسي 
بقود المنطقة إلى سدة الريادة في العالم . 


الغربين إنما يبثون هذه الدعوة فيا بيتنا > حذراً من أن يقود التفوق 


أجل إن الغرببين مخشون هذا > ويتصورونه ماثلا أمامهم > وإن 
كانت أكثريةهذه الأمة ذاتها لاتتمتم من الطموح والآمال يا يضعها أمام 
هذا التطوروامكان حصوله . 

تقول مجلة « تام » الأمريكية في عددها الصادر في ١١‏ ينابر 1951١‏ : 
« إن هذيان أمريكا وكل ماتبذل من النصائح والمواعظ عن مشكلة 
السكان © إما هو نتيجة إلى حد كبير ‏ لشعورها بتلك النتائج 
والمؤثرات السماسية المتوقعة على أساس تغير الأحوال في آسيا وأفريقا 
وأمريكا اللإتيسة » وخاصة على أساس زيادة السكان في هذه المناطق > 
يحيث يصبحون أغلمية في العالم » . 

وبفضح آرثر كورماك مقاصد الأوربيين في الحاحهم على المسامين 
بصرورة تحديد النسل » فقول بتكل صراحة : 

« إن أهل الشيرق .سوف لابليثون إلا فلبلا حى بطلمعوا على حشيقة 
هذا الدجل »> ثم لايغتفرونه لأهل الغرب »> لآنه استعمار من نوع جديد 
عدف إلى دفع الامم غير المتقدمة »© ولا سما الامم السوداء > إلى 
مزيد من الذل والخسف حت تتمكن الامم البيضاء من الاحتفاظ 


لاق — 


يسدادتها «٠‏ زفق 


Kk‏ مح كد 


وخلاصة الامر أن الذين يسيرون وراء المكر الغربى لنا ويخلدعون 
بزخرف أقوالهم > يقولون _ في تسويغ اتخداعهم ‏ إن الرقعة الزراعية 
في بلادنا ضئبلة والسكان في تكاثر » فستضيى الارض علهم في المستقبل 
مخيراتها 

ومكان الخطأ الفاحش في هذا الوم أنهم بلاحظون من عوامل 
الإنتاج الثلائة » الارض فقط ومملون النظر فى العاملين الآخرين : 
الإنسان ورأس الال . 


إن أرض مصر تعد في مقدمة الاجزاء الزراعبة من الوطن العربي » 
ولكنها الآن لم تق زراعية محضة ) كانت 01 أصبحت مصر اليوم 
تعتمد على الصناعة . لاسما بعد أن عم أهلبا أن أرض مصر كا هي 
غنية في ظاهرها بأسباب الزرع والاستنبات © غنية في باطنها باسباب 
الصناعة وموادها > من بترول وفحم وحديد وغير ذلك . 

ولقد رأينا البوم الذي تصدار فبه مصر من منتوجاتها الصناعية 
أكثر مما كانت تصدره من منتوجاتها الزراعبة . على ألا لاتزال في 
طور الابتداء والتأسس . 


فإذا كانت مصر ‏ وهي من أولى البقاع الزراعية في العالم العربي > 
هذا ثأنها » نما بالك ببقمة البلاد العريبة كالسودان والشمال الافريقى 


. ١074 : استعراض عمي لجر كة تحديد النسل‎ )١( 


غه سد 


والجزيرة العربية وأطرافبا »> وكلبا مناطق مليئة بذخر الثروات 
الصمناصعة المخمتلفة١١!‏ ؟ !. 

لقد اعتمدت أوربا » فى مضتها الصناعبة » على أقل من هذا الذخر 
بكثير > بل اعتمدت فى كثير من الاحمان على استيراد هذه المواد 
الاولىة > كا صنعت سويسرا »> وكان معتمدها الاول في ذلك ثروة 
السكان والايدي العاملة > والخبرة التي لاتأتي إلا" ثمرة الاختصاص 
والاضطفاء 15 اوا > 

أليس عجبباً أن تركل الامة العرببة ‏ مع ذلك كله هذه النعمة > 
فتستحمب لدعوة الما كرين من أعدائها »> وتقلص النسل »> وتلجأ إلى 
الانطواء » وتترك ذخر الثروة الصناعمة التى تغلى بها أرضها كأنها 
المرجل » لتسل نعمة إلى أرض غيرها ؟ 00 

هذا كله وإن طائفة الود في فلسطين > زدادون كثافة إلى 
كثافة > ويستقملون هحرة بعد هحرة » لايشكون ضائقة »© ولايسترخون 
لنعيم . لأن ضخامة الامل يدفعهم إلى الاقتحام ويتغلب عندم على كل 
حلهبداني رخیص ۱ 
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. قا بعد‎ ٠۸۲: الاسلام قوة الغدالعالنة ص‎ )١ ١ 

(؟) قول السطحيون في مقاب لكامنا هذا : إن متوسط النمو السكاني في الدول النامية 
۳ وم" وسط ذلك في دول أوربا الغربية وأمرتكا هو ه١١)‏ تقرسا , وبالمقابل فان التنمية 
الاقتصادية في الدول النامية بطيئة؛ على حن أنها في الدول الأوربية والولايات المتحدة سريعة 
وقوية . وهذا كفي ولا مدى خطورة الانفجار السكاني في الدول النامية . 

أقول ؛ ودغمب عن بال هؤٌلاء الماحثين أن الكثافة السكانية في المنطقة العريمة لاتزيد 
عل 4 أو ۾ أشخاص في الكيلومتر المربع . ببنا تزيد في أوربا على 10م في الكملومتر المريع 
منه : والأرض عندنا ذخر يفيض بالكنوز والخيرات الختلفة » وهي عندمخواء إذا ماقستها- 
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الدوافع الحقيقية الكامنة خلف الدعوة إلى تحديد النسل : 


على الرغ من وضوح الحقائق التي ذ كرناها » فإنك اتحد أهواء كثير من 
الناس متأثرة هذه الدعوة > وانك لتحدها ادا منتشرة قوية في 
قن اغا العام الغربي . ولعلك تظن > بسبب ذلك » أن الحقائق 
الى أوضحناها خاضعة للريمة أو الىحث > وأن نظرية المالثوسديين تستند 
إلى ر كن ابت من الدراسات والاسس العامة . 


فلتعلم أن دعوة مالثوس لقبت رواجا » بلاشك »© في كثير من 
الشعوب والملدان » لاسما الاورويبة » إلا أن شيا من هذا الرواج 
لايعود إلى تصديق الناس أو بعضبم للمخاوف التي حذر منها مالثوس 
وأنصاره > ولا يعود إلى شيء من الافكار والتنبؤات التي ساورتهم 
بهذا الصدد . 


ولكن هذه الدعوة صادفت هوی في نفوس کشر من الناس في 
مختلف الاصقاع والبلدان » أثاره سلطان الحضارة الحديثة > وهاحته 
الاه المادة الى حولت إنناق هذه الضارة إل سيران آنا قرس > 
يؤمن بالاثرة بدلاً من الإيثار » ويتقوقع في سبيل الحافظة على الذات 


بالمنطقة العربية . 
فاذا وضعت ذسبة الكثافة اللكانية فى الحسبان » انتهيت إلى نتدحة حسابية تجزم لك 
بأن متوسط النمو السكافي في أوربا بزيدعنه في الدول النامية عامةوالبلاد العربية خاصة يأ كثر 
من أربعة أضعاف . 
غير أن من الطبيعي أن الذين دفضلون أن يرقدوا عل كنوزم المخبوءة 0 وبركنوا إلى 
الدعة وا ولء أن يتبرموا حتى بظلاهم التابعة لهم » وأن ينشد كل متم المتزل الذي لايطوف 
په قمه إلا أمائه وأحلامه . 


لھ — 


ويتضح ذلك في مظاهر كثيرة من حياة الاوربيين ومقلدهم > 
نلخص أهمها فا يلي : 

أولآً : نسحت الحماة المادية في أذهان هؤلاء الناس عقلية مادية 
جملت كل فرد هنهم لايفككر إلا في نفسه . إذ هو لايكاد يقنع من 
ابات الترف والعيش الرخي ما قد تطوله يداه من أيسر سسل وفي 
أقصر زمن > بل يضع كل همه في أن يوفر لنفسه أعلى درجات اللذة 
وأكل اسباب المتعة > ولا يكاد الءمر يتسع لذلك كله . فهو يحند 
حماته كلها من أجل ذاته » ويعرض عن الآخرين مها كانت صلته بهم 
وقرابته مهم »© لأنه برى أن الحياة لاقده بأ كثر من أسباب النظر 
لذاته والخدمة لنفسه > وعلى كل ممن يلوذ به أن يفهم قيمه ويصنع 
صنيعه ويستقل بأمر نفسه . 

فأنت لاتكاد تحد أبا يسأل عن ابنه أو بنته » أو زوجا يتكفل 
بنفقات زوجه » او اخاً يمين أخاه في بعض امره »© الكل في سباق 
على المتعة والترف بأتم اسكالما . وكل هنهم لاينزل عن ساعة واحدة 
من حياته لصالح زوج او بنت او قريب !. 

وهكذا » تتقلص نزعة المسؤولية “بل تنمحي تدري) في ظل 
هذه الحياة المادية الجشعة > فيسعى الرجل جبد استطاعته التخفيف 
من اعباء الاسرة وذيول الاولاد » حتى لاتلجئه الطبيعة إلى رعايتهم 
والنظر في شؤونهم في المرحلة الاولى التي لامناص من القبام على شأ:هم 
فها ٠‏ وتسعى المرأة أيضاً مثل سعي الرجل تام ؛ اذهي الاخرى 
متخوله بالسباى .. ومكلفة بشأن نفها» فلابد ان تضق نزعة 


— ۷ق — 


الامومة في نفسما ضيقا شديداً . وان كان ولابد > فبي تسعى لإرضاء 
غريزتها بأقل قدر ممكن من الاطفال . 

ثانيأ + الاهتام الشديد بتوفير كل ماقد ابتدعته المدنية الحديثئة > 
من مظاهر البذخ واسباب النعم في البيت > حيث يزداه الانسارن 
الغربي شعوراً > كل يوم > بأنه لن يعيش حياة انسانية كريمة بدون 
هذه المظاهر كلبا . 

فيسعى كل من الزوجين جاهداً من أجل الحصول على أسباب هذه 
الحماة بالغة من الكثرة مابلغت » مكلفة من المال ما كلفت . ولايتسننّى 
ذلك إلا بأن رر كل هنها نفسه من مسؤولة النفقة على الاولاد 
وحبس الوقت على رعايتهم وخدهمتهم © وبأن يوفر الال الذي يحصل 
عليه لتحبعالمزيد من اسباب الرفاهية والمنعة ومظاهر اللهو والبذخ . 

شلحئ) ذلك الى الحد من النسل “بل رعا إلى ايقاف النسل كله . 

ثالثأ : الباب الواسع المفتوح أمام كل شاب وفتاة إلى شتى فنون 
التحلل والاباحبة > من أسر سبيل وبدون أي كلفة . 

فلقد أغنى ذلك كلا منها عن ضرورة التفكير بالزواج واقتحام 
أسبابه وتحمل أعبائه . ا أغنى ذلك كلا منها عن الارتباط بذيول 
الاطفال وعن تحمل تبعاتهم © إذ كان في الوسائل المانعة للحمل “> 
وفي الاطباء الذين يتقنون فن الاجهاض إبقاء على سبل المتعة الحرمة 
أن لايشوبها كدر ولا يدنو إلها منفص ‏ مايضمن لهم سلامة الإذة 
من سوء العواقب ؛ وما يحقق للشباب مغنماً من المتعة بدون مغرم من 
النسل والدرية () . 
)١( 0‏ قلت بعض التحقيقات الصحفية أن في نيويورك ..+ عيادة خاصة باستقيال 
الخوامل اللاي برغين في الاجباض » وأن هناك اعلانات حتى في الترو تقول : هل تريدين 
أن تجهضي؟ اطلي ذلك حالاً . 


كك 


أما مرحلة الزواج فتأتي في أواخر عبد الكبولة > وهو زواجلدس 
ينه وبين نباية العمر إلاة فرصة ضقة يسيرة للنسل » وهذا إن تر كت 
و الجل والانحاب تسير على طببءتها > وقاما تترك كذلك . 

رابعا + ظاهرة الحرية الشاذة التي تستمتم بها المرأة الغربىة ومقلداتها > 
فقد طاب لها ألا تسخر هذه الحرية إلا“ باختلاط لاحدود له بالرجال 
ف سائر المرافق والدوائر والحواندت والمتاجر والمعامل > بل الحقيقة 
أن الرجل طاب له أن يحد المرأة إلى جنبه في هذه الاما كن كلما . 
فدفعبا إلى ذلك دفعاً بكل الوسائل والمغريات . 

فكان من عاقمة ذلك أن تبدلت طمائعبن > وأصحت الواحدة 
منهن لاترخب في الوظيفة الفطرية التى نشأها الله علا > بل هي 
تنظر إلى الاشتغال بشؤون الاسرة ورعاية الاطفال بتكل ازدراء 
واحتقار » وترى أن من الغماوة والساطة والححمق أن تستدير سائر 
فرص اللبو والمتعة هنا وهناك > لتقبع في بيجا وتعكف على 
تربمة أولادها . 

بل هي تسعى جاهدة أن تفر من ظروف المل والرضاع كلتبقي 
على رشاقتها ومظبرها اللذين عرفت بهما منذ كانت فتاة عزبة . 
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تلك هي حقيقة الدوافع الكامنة وراء انتشار الدعوة إلى تحديد 
النسل > وتقيثّل من تقلا من الغربيين أو من ديوهم المقلدين . 

اشن بدنها وبين أي مسوع اقتصادي نسب في رؤوس هؤلاء الناس . 

وإنما هي الحضارة المادية بكلثمراتها » تدعو إلى ارتكاب أعظم شذوذ 
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في السلوك الانساني » وتغري الانسانبالتحايل علىنظام الخالىعز وجل 
فعسى الحية تنجح » وعسى الانسان يتمكن من أن يعاكس سنة الكون > 
فىغام اللذائذ بدون الوقوع في مغارمما » ويقطف الثار دون أن يعاني من 
أشوا کہا » وباتقط من الدنيا نعيمها دون أن يقدم شيثاً من أثمانها ٠‏ 
مغام مغرما . 

إغا المهم أن تدرك أن شيئاً من الدراسات الاقتصادية والتكبنات 
الاجتاعية الختلفة » لاشأن لما برغبة من قد برغب في تحديد النسل » 
سواء كان عارس دلك بشكل فردي أ تی الدعوة له بشكل جماعي 

كل ماني الأمر أن جمش الكسالى من تجار اللذة رأوا في هذه الفكرة 
خير مايعبد سبيلهم ويقرب أحلامهم ؛ فتبنوما »> وجادلوا عنما » 
وزينوها بكل زخرف من القول » وباطل من البرهان والدليل ٠‏ 


ص 


الگا 


سے 


ناش خا لفق الاج باعي 


عامت ما ذكرناه من حك الشريعة الإسلامية في العمل الوقائي على 
التحديد من النسل » أن الإقدام على ذلك بشكل فردي © ولدوافع فردية » 
مرخص فيه » بالشروط التي ذكرناها ٠‏ وذلك تحقيقا لقاعدة رفع الحرج ؛ 
واستحابة لاظروف الشخصة الطارئة . 

فأما السعي إلى الحد من النسل بشكل كلسي وعلى مستوى الأمة 
أو البلدة بأسرها » فذلك سعي محرم > يحرم الإقدام عليه > وتحرم 
الاستحابة له . 

وأوضحنا في الدلمل على الفرق بين الحالين » أن ماقد يكون ماعا 
بشكل جزئی قد لايكون مباحا بشكل کلی » وبتعبير آخر : لیس کل 
ماهو مرخص للفرد يكون مباح) للمجموع . 

ثم إنك قد عرفت فما بعد » أن موازين المصلحة الاجتّاعية ترفض 
فكرة تحديد النسل > وأن أي تقدم اقتصادي أو عمراني أو علي » 
رهن بكثافة النسل والسكان ٠‏ أوضحنا ذلك بالادلة العاسة الختلفة . 

ا 


والمقصود من الإطالة فى ذلك كله » أن تدرك مدى التطابق الدقسق 
بين حك الشريعة )55 والمصلحة الاجماعية » بصدد aT‏ 

فلقد لاحظت كمف أن الشريعة الاسلامسة » أقامت كلا من مصلحة 
الفرد ومصاحة الجاعة » لم تضرب واحدة منهما بالأخرى » ول تنس 
جانا منبما في غمرة الاهتام بالجانب الثاني . 

حرمت على الجا ج توجيه الامة إلى الاقلال من النسل > وذلك 
لماقد عرفت من أن مصلحة الأمة في تكاثرها > وزيادة أفرادها » 
وأن خيرات الارض لايمكن أن تلثوار إلا بتكاثر الايدي عليها وازدحام 
الخبرات على فهم كبفية الاستفادة منها ٠.‏ 

ولكنها رخصت في الوقت نفسه للفرد أن يلقي - بالوسائل 
الى براها ‏ زيادة النسل » بالشروط التي أوضحناها ٠‏ وذلك نظراً 
إلى أن الفرد في الجتمع قد تنشأله مصالح لايتضرر امجتمع بمراعاتها له 
على شكل جزئي . فيكون مراعاتها له » دوف إضرار بالمجتمع جمعاً 

ومعنى هذا » بشكل دقيق » أن للأفراد أن يتخذوا وسائلهم إلى 
تحديد النسل ٠‏ إذا كارن العدد الذي يقابلهم من اعضاء البلدة أو 
الامة » يقعون موقم الكفاية في العمل على زيادة النسل > ويقومون 
بواحيهم في ذلك ٠.‏ 

فأما إن سرت العدوى » حتى شملت أفراد الامة كلبا »أو شملت 
معظمهم » بحيث أصبح الباقون قلة لاتقع موقم الكفاية في تحقيق مصلحة 
الجاعة ‏ فإن الكل بتلبسون الإثم يسبب ذلك ٠‏ 

وإذا أمعنت فيا أقول » عرفت أن هذا كا يقول الامام الشاطي ‏ 
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لون من ألوان الفرض الكفاني . 

ذلك لأن تحقى الحكة الإلهية في شرع الزواج وفي جمل كل من 
الزوحان سحن للآخر » فرض كفاني ٠‏ إن قام به كثرة من الامة 
حسث تحققت الحكة الإلهية » ارتفم الإثم عن الكل »> وإن بتي في 
الامة أفراد عاكسوا في تصرفاتهم مقتضى هذه الحكة بالشروط المذكورة 
ماداموا من القلة بحمث لايؤثرون على سير المصلحة الشسرعية العامة . 

وإن لم تقم به كثرة كافية من الامة » فلم تتحقى يسبب ذلك 
الحكة الطلوبة من شرع الزواج » أو تحققت بشكل جزني م بقع 
موقع الكفاية لاقامة مصلحة الامة ‏ كان الكل انين > وكان الجسم 
مسؤولين عن مغمة هذه المفسدة التي كان في شرع الله عز ول مابدرؤوها 


* xk x 


هذا التآلف العجمب © بين أحكام الشر بعة الاسلامىة » والمصلحة 
الدقيقة لكل من الفرد والجاعة . .بل بحب أن اقول : هذا 
الاحتضان العحمسب من الشرهعة الاسلامبة لكل من مصلحتى الفرد 
والجماعة _ مزية خاصة للشريعة الاسلاممة › فا أن 
شريعة أخرى . 

إنبا ‏ کا تلاحظ ‏ تحمي للفرد مصلحته وحقه > وتشرع له 
أسباب الحاية ؛ ولكتبا تعتصر في الوقت ذاته من هذا الحق الذي 
أعطته الفرد على وجه التمتيع والاباحة > واجبات مصلحية تلقها على 
كاهل الجتمع فتازمه بها إلزاما » وتطالبه بها على وجه الحتم والايحاب . 
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فاعحب لمق شرعه الله لأصحابه على وحه الاباحة والتمتيم ©» 
ڪيف يصبح هو نفسه > في جانب آخر © واجبا ملزما به 
شرعه الله على وجه الالزام والتكليف» دون أن يقم أي تعارض أو 
تصادم في طريق هذ رن التشريعين . 

ولقد كان من آثار جهل كثير من القانونين والمتفقبين “> ذا 
المعنى العظم والدقيق الذي تنطوي عليه الشريعة الاسلامية > ارنف 
خلطوا بين كل من هذبن الجانبين في مسألة تحديد النسل بالسبلالوقائية . 
فانرا سوغوان لکا وأرباب الدعوات العامة أن يوجبوا الناس إلى 
مابريدون »> من الدعوة إلى تقليص النسل > محتجين بأدلة الاحكام 
التي منحبا الله رخصة للأفراد ؛ وما منحها يوما ما مستنداً لدعوة 
حا م أو صاحب رأي وفكرة بريد أن ينشرها بين الناس . 

والخلاصة أن للأفراد أحكاما . لاوز لها أن تؤثر على حتى 
الجاعة . وللجاعة أحكام] ءماينبغي يا أن تؤثر على شيء من حقوق 
الافراد ٠‏ يتعايش هذا وذاك تحت ظل ميزان دقيق من الاحكام 
الشرعبة ألتى يحب السير إلى فما بكل دقة وامعان . 


القسومالشابي 
د الا ابال 


م م88 لد تحديد النسل اه 


e 
أوله‎ 


فياليزان!ليمتي 


تحرير نحل البحث : 


عندما يتكلم القانونيون» أو الاطباء > او علماء الاجمّاع والاخلاق » 
على الاجباض يقسمونه إلى الانواع التالبة : 

- الاجباض »© أو الاسقاط العفوي . 

الاجباض العلاجي . 

- الاجهاض الاجتاعي . 

ويقصدون بالعفوي ما قد يتم تدوك. :اؤادة فن ال اة © جوا كان 
السبب خطأ ارتكته » أم حالة جسمبة تعاني منها . 

وبريدون بالاجباض العلاجي © ماقد يتم تحت اشراف الطب » 
لمحافظة على حياة الام ضد خطر أحدق بها بسبب الجل . 

أما الاجباض الاجتاعى »© فيراد به كل ماعدا النوعين السابقين » 
ما قد يكون الدافع رغبة في عدم الانمجاب > أو المحافظة على الرشاقة 
والمظهر > أو التستر على فاحثة > أو نحو ذلك . 
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غير أن ميزان الك الفقبي هذا الموضوع ٠‏ لايسير سيراً مطرداً مع 
هذاالتقسم .إذ لا يوجد كبير فرق فيحكم الاجباضبين أن يكون علاجا 
أو اجتّاعيا . أي لاتأثير هذا التقسم في نوع الحم »> لآن قرار الطب 
لبس كل شييء فما يسمونه الاسقاط العلاجي إلا أن الشريعة الإسلامية 
لاشأن لها عا قد حدث من دون قصد من الانسان وتدخل مله » لقوله 
مدر : « رفم عن أمتي الخطأ والنسان وما استكرهوا عليه » ١‏ 
فيخرج القسم الأول > وهو : الاجباض العفوي عن دائرة البحث . 

كا أن الشريعة الإسلامية تفرق تفريقاً جزئياً بين إسقاط حمل تم 
بتكام شرعي > وإسقاط حمل تم من زنى > لأساب ستذكرها ٹب 

يتين لك من هذا » أن بيان الح الشرعي للاجهاض › يقتفي 

الاجباض من حمل ثم سبب ارتكاب فاحشة . 

وإذاً فلتكن قبل أن نخوض هذا البحث -على عل بالمسائل 
التالىة : 

أولاً ‏ لاشأن لنا يما يسمونه الاسقاط العفوي © إذ لايترتب علمه 
حم شرعي ناتج عن صفة التكليف . 

ثانا - لاقىمة كبيرة في حدشا هذا للفرى بين الا حباض العلاجي 

(١)رواآه‏ الطبراني باسناد صحبح . وروأه أحمد وأبو داود والنسائي بلفظ : «رفع 


الق عن ثلاثة » عن الام حتى يستبقظ » وعن المتلى حتى برأ » وعن الصبي حق يكبر». 


الذي يتم بإشراف طبيب استجابة لضرورة صحية تتعلق بالأم › 
والاجباض الاجّاعي الذي لايتقد بذلك »© إذ إن كلا من النوعين 
يخضع للبحث والنقاش » طبق موازين فقببة واحدة تقريبا »على أننا 
سنفرد الاجباض العلاجي > مع ذلك بفصل خاص يأتي فما بعد . 

ثالث لابب من ملاحظة الفرق بين حمل يتم من نكاح شرعي 
صحيح © وحمل من الزنى . 


وسيقتصر حديثنا ني هذا القسم على النوع الأول > ثم نفرد إذا 
شاء الله تعالى فقسا اا لمان حك النوع الثاني . 


الأسس التي تنہض عاما أحكام الاجياش : 

تنبض الاحكام التي سنذكرها للاجبهاض الذي يكوذ عن جل 
شرعي > على الاسس التالىة : 

الأساس الأول : 

لا تعد“ النطفة دات حباة محترمة »> مالم ينغلق عليها عنى الرحم 
ثم تبدأ بالتطور إلى علقة > وهي تعني قطمة دم متجمد . 

ومعنى هذا الكلام أنه لاعبرة شرعا بتلك الحماة النباتية التي تتمثل 
في الحيوان أو الحبوانات المنوية التي فيض بها النطفة . إذ لو اعتد الشارع 
بها واعطاها حك الحياة المقدسة المكلوءة بالرعاية لها والدفاع عنها » 
لكان على الشريعة أن تولي هذه الحرمة ذاتها سائر الحيوانات 
الجرثومية التي تفور بها المائعات الختلفة وتفيض بها الدماء وغيرها. 

ا 


وأي قانون هذا ل الحماة ا أن 
المعنى الذي لايدخل في اعتبار اللغة من قريب أو بعيد؟!.. 

وهذا الاساس عل اتفاق من جميع الأئمة والفقباء إلا“ الإمام الغزالي » 
فإن له طريقة فريدة في بحث هذا الموضوع » سنعرض لدراستها ومناقشتها 
فما بعد إن شاء الله . 

فإذا تحولت النطفة إلى علقة » ظبرت موجمات واعتبارات جديدة 
للنظر والبحث © واستند الح فا الى تفاصصل تذكر في مكاتها . 

لاحوز المدوان باجباض وغيره على الحياة الانسانية » وهي التي 
تحاوزت المرحلة النباتية والحبواندسة ؛ ودخلت في أرقى طور من 
اطوارها » وهي الحياة الإنسانية » إلا أن يكون ذلك على وجه 
العقوبة والقصاص . 

ويستند هذا الآساس إلى قوله عز وجل : ولقد كرمنا بني آدم ٠١‏ 
وإلى قوله عز وجل : من قتل نفس بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأغا 
قتل ااناس جميعا » ومن أحناها فكأنما أحيا الناس معا" . 

وهو محل اتفاق من الآئة والفقهاء جميعاً . 

الأساس الثالك + 

ملاحظة الحقوق الثلاثة : حتى الجنين » حق الأبورن > حق المجتمع . 


۷١ الاسراء:‎ )١( 
(؟) الائدة: مجع‎ 
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واستخراج مزيج متسق عادل من موعہا . حيث يتكون من هذا 
المزيج > الأساس الثالث للحم في هذا الموضوع . 

فإذا ل يكن نة أي وجود شرعي لواحدمن هذه الحقوق »> في حالة 
من الحالات التي تتعلق بهذا الموضوع » روعي الحقئّان الكخران » وأههمل 
المفقود من النظر والاعتمار . 

وإذا فرضت حالة »> لم يظبر فا إلا حتق واحد من هذه الحقوق 
الثلاثة » اعطيت لتلك الحالة من الحم مايتفق مع ذلك الحى ومقتضاه . 

وإِنما يتضح تطببق ذلك » في التفاصيل التي سنذكرها إن شاء الله 
تعالى فما بعد . 


الأساس الرابع : 

وهو يتمثل في جملة أحاديث صحيحة © يتكون من جموعبا معنى 
متكامل »© جعله الفقباء معتمده الأول في تفسير الأسس الثلاثة السابقة 
وفي تطبيقها ووضعبا موضع التنفيذ ٠‏ 

فأما احدها فبو مارواه الشخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه » قال : حدثنا رسول الله علا وهو الصادى المصدوق : إركف 
أحدك يلمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نطفة » ثم يكون علقة 
مثل ذلك › ثم يكون مضغة مثل ذلك . ثم برسل إليه اللك› 
فنفخ فيه الروح » ولؤمر بأربع كلمات » يكتب رزقه وأجله وعمله 


0) 


وسقي أم سعيلك ووه الحديث 


)١(‏ لاخلاف عند الاطباء في أن الحركة إنما تظبر في الجنين بعد مضي أربعة أشهبر على 
بدء امل . غير أخهم قد لايعبرون عنما ينفخ الروح » إذ الروح وسرياها في الجسد سر من 
اسرار الخالق جل جلاله . وإنما يعبرون بالنتيجة وهي ظمور الحركة , 


وا انها فمارواه مسل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : ممعت 
رسول الله ر يقول : إذا مز بالنطفة اثتتان واربعون لبلة بعث الله 
إاہا ملكا فصورها وخلق سمعها ويصرها وجلدها ولمها وعظامما ©» 
ثم يقول : أي رب ذكرأم انثى ... الحديث . 

وأما ثالثها نمارواه الشخان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
اقتتلت امرأتان من بني هذيل ©» فرمت إحداهن الأخرى يحجر > 
فقتاتها ومافي بطنها » فاختصموا إلى رسول الله َل > فقضى أن دية 
جندنها غرة : عبد أو وليدة » وقضى بدية المرأة على عاقلتما . 

. من موع هذه الأحاديث الثلاثة يتكون العنى الذي يتحدد 

بموجبة تفسير الأسس الثلاثة التى أوضحناها . 

إذ بها يتبين الحد الزمني لبقاء النطفة نطفة > كا تتبين الفترة التي يبدأ 
الجنين فما بالتخلق > وبا يتضح المعنى: الجناني في العدوان على مااستقر 
في رحم الحامل > بعد أن يسمى جنينا  .‏ تتبين أهمية بدء التخلق 
وأثر ذلك في إبراز المعنى الجنائي في الاجباض . 
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فبذه الاس الاربعة » هي معتمد الفقباء في معرفة الاحسكام 
الشسرعمة المتعلقة بالاجهاض بصوره وحالاته احتلفة 5 

ومقدار ماتشتد صلة نوع الاجباض ذه الأسس © يقل الخلاف أو 
ينعدم في معرفة الح المتعلق به . 

وبمقدار ماتضمف أو تختفي الصلة بها» يقوى الخلانني ذلك 


غير أنك لن تحد صورة من صور الاجهاض > الا وها مساس 
بواحد من هذه الأسس التي ذكرناها . 

ولذا » لن تحد في هذه المسألة مبدانا متسعاً لخلاف ذي أهية > 
بين الفقباء . يتضح ذلك من استعراض أقوال الائمه وموازنتها بعضها 
بعص ٤‏ فلنسداً دعر ض هده الأقوال 

أولا - مذهب الشافعية : 

ذهب فقهاء الشافصة إلى أن الاجباض إذا تم خلال أريعين يوم 
من بدء العلوق > وكان ذلك برضى من الزوجين » وبوسلة قال عنها 
طبسبان عادلان انها لاتعقب ضرراً يصيب الحامل ‏ كان مكروها 
كراهرة تازیه ٤‏ و يكن محرما . 

فإن مضى على بده الحمل أربعون يوم » حرم الإسقاط مطلقا » 
أي سواء ديت الحركة في الجنين بأرن نفخ فيه الروح أو م تدب* 
ف ارک ب 

وبتعبير آخر وز الإجماض بالشروط المذكورة مالم تبدأ النطفة 
بالتخلق > فإذا دخلت طور التخلى حرم الإسقاط » ثم إن الحرمة 
تشتد كلما ازدادت الخلقة تكاملاً ودنا الجنين إلى زمن نفخ الروح فيه . 
فد علمت من حديث عمد الله بن مسعود السابق ذكره . 

بقول الامام الرهلى في كتابه نهاية الحتاج نقلا عن الزر كشي من أنمة 
الشافعية : ( وفي تعاليق بعض الفض لاء » قال الكرابيسي سألت أب 
بكر بن أبي سعيد الفراتي عن رجل مقى جاريته شراباً لتسقط 
)1( بقصد وكلمة التخاى هذا وفما أن ددء ظهور . مھا HES‏ 


ولدها » فقال ؛ مادامت نطفة أو علقة فواسع له إن شاء الله ) . 
ثم قال بعد ذلك : ( وقد يقال : أما حالة نفخ الروح نما بعده 
إلى الوضع . فلا شك في التحرمم . وأما قبله » فلا يقال إنه خلاف 
الأولى » بل يحتمل التنزيه والتحرمم > ويقوى التحريم فما يقرب من النفخ > 
لانه جرعة ) ١‏ , 
وقال ابن حجر فى كتابه تحفة المحتاج ٠‏ 


وهو مائة وعشرون بوما . والذي يتحه وفاقا لابن العادوغيرهالحرمة. ولا 
بشكل عليه جواز العزل » لوضوح الفرق بدتهما » بأن المي“ حال نزوله 
عض حماد ٤‏ ل با للحماة بوجه »> مخلافه بعد استقراره في الرحم 
وأخذه في مبادىء التخلق » وبعرف ذلك بالامارات 8 وف حديث مسل 
أنه يكون بعد اثنتين وأربعين لىلة ) ©9© . 

وعموم كلامه الأول في هذا النص بوهم الدلالة على حرمة الإسقاط 
مطلقا » أي منذ العلوق . غير أنك إذا تأملت قوله بعد ذلك « مخلافه 
بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادىء التخلق » عرفت أن كلامه 
صريح في أن الحرمة تبدأ من بداءة الأخذ بالتخلتى > أي من 
بعد أربعين وما أو اين وأربعين وما ¢ صرح هو بذلك مستنداً 
إلى حديث مل ( > 

وأورد الشيخ سلبان الجل في حاشيته على شرح المنبج للشيخ 

4١١/82 : نباية المحتاج للرملي‎ )١( 
۲٤١/۸ : (؟) تحفة المحتاج لابن حجر‎ 
, (؟) انظر حاشية الشرواني على التحفة وتعليقه عل النص الذي أوردناه‎ 
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زكريا الأنصاري » الكلام الذي ذكره ابن حجر في التحفة وأكد أن 
حرمة الإسقاط تبدأ مع دخول النطفة في أول أطوار التخلق » وأن 
ذلك بعد مرور اثنين واربعين وما (۱) , 

فأنت تلاحظ من جموع هذه النصوص أن الطور الأول من الممل 
لايحرم فيه الإسقاط » وأن الطور الثاني تبدأ فيه حرمة الإسقاط » وهو 
طور البداءة بالتخلق . ثم إن الحرمة تشتد كلا ازداد التخلق قربا إلى 
الكال » وازداد قربا من زمن نفخ الروح . فإذا دخل الإسقاط فا 
بعد زمن نفخ الروح . فتلك جناية تقاضى علبها الآم إلى جانب ثبوت 
الحرمة . وستجد تفصل القول في ذلك إن شاء الله فما بعك . 


الإجهاض في اجتباد الإمام الغزالي : 

ذلك هو القول المتفق علمه عند عاماء الشافعية > وهو المعروف من 
تصوصهم في هذا الدحث . 

غير أن الإمام الغزالي - وهو من أثمة المذهب الشافمي ‏ ذكر 
في كتابه إحباء علوم الدين كلام يدل على أنه برى حرمة الإجهاض 
ودخوله تحت معنى الجناية في كل الأطوار والأحوال دون تفريق بين 
شيء من الأطوار التي ذ کرها رسول الله ا في حديث مسل . 

وإليك نص كلامه في الإحياء » بعد أن تحدث بتفصييل عن 
العزل 0-3 ۰ ۰ 

(.. ولس هذا - أي العزل كالإجهاض والوأد . لأن ذلك 


¿٤۷/٤ : انظر حاشية سليان الجمل عل شرح |لنمج للسبخ زكرا الأنصاري‎ )١( 


حاولا 


جناية على موجود حاصل . وله أيضا مراتب . وأول الوجود أن نقع 
النطفة في الرحم وتختلط ياء المرأة وتستعد لقبول الحياة . وإفساد ذلك 
جناية . فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش > وان نفخ 
فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشأ . ومنتهى التفاحش 
في الجناية بعد الانفصال حا ) (© . 

ومناط حرمة الإسقاط > في نظر الإمام الغزالي » لاس دخول 
النطفة في أول اطوار التخلى »© وإنما هو تكامل استعداد النطفة 
للاتحاه إلى التخلق والتحول إلى كائن بشري ٠‏ وإنما يتكامل هذا 
الاستعداد عند تلاق ماء الرجل والمرأة » أي عند تلاقح بويضتهما . 
منذ تلك اللحظة تدخل النطفة » بل. ذلك الجزء الضصغير من النطفة » 
في بوتقة الانصهار والسير في مراحل الكمذونه والحياة . 

فمن أجل ذلك » كن الاعتداء على تلك النطفة بالإسقاطا ‏ بعد 
دخوها في هذه البوتقة ‏ قطعا لسبيل حماة » في نظره » وعدوانا على 
كائن بشري موجود حكا . 

ومن أجل ذلك لاسبيل للاحتجاج عليه بقول من يقول : إن رأيه ' 
هذا ستدعى أن يكون إهدار النطفة قبل لحظة العلوى محرما أيضا» 
فبحرم المزل کا يحرم أي إهدار من الرجل لائه » لآن النطفة قبل- 
التلاقح المد كور ١‏ تدخل في طور الاستمداد التام للحياة » فلا عدوان 
في إهدارها ٠‏ 


وهو يقول في الدفاع عن وجبة نظره بهذا الصدد : 


ه٠‎ /١ إحماء علوم الدين للغزالي‎ )١( 


ا هد 


(.. وكىفا كان » فاء المرأة ركن فى الانمقاد » فيجري الماءان 
مجرى الإيحاب والقبول في الوجود الحكي في العقود. فن أوجب ثم 
رجع قبل القبول لا يككون جانياً على العقد بالنقض والفسخ . ومهما 
اجتمع الإيحاب والقبول »> كان الرجوع بعده رفعا وفسخا وقطما . 
وكا أن النطفة في الفقار لا يتخلقى منبهما الولد » فكذا بعد الخروج من 
الإحليل مالم عتزج بماء المرأة أو دمما . فبذا هو القباس الجلى )000 . 

هذا الرأي الذي انفرد به الإمام الغزالي من فقباء المذصمب 
الشافعي » ندعه الآن »> ربا نستعرض أقوال بقمة المذاهب الأخرى 
ثم نعود إلبه بعد ذلك > إن شاء الله عز وجل » بالتعليق . 


ثانيا ‏ مذهب الحنفية : 

بلاحظ الناظر فى أقوال السادة الاحناف عن الاحباض وحكمه » 
أن في المذهب ثلاثة اتحاهات : 

اتحاه برى حرمة .التسب للاسقاط منذ بدء العلوق . 

واتجاه يرى جوازه إلى مرور مائة وعشرين يوماً من بدء الحمل » 
أي إلى بدء الحركة ( أي نفخ الروح ) فيه . 

واتحاه برى جوازه خلال أربعين يوماً من أول الحمل . 

فلنستعرض طائفة من النصوص الفقهة الدالة على هذه الاتحاهات › 
ولنحاول أن نتبين بعد ذلك الاتحاه المعتمد في المذهب . 


۰۱/۲ : أحياء علوم الدين‎ )١( 


يقول ابن عابدين في حاشيته المشبورة على كتاب الدر الحتار للامام 
علاء الدن الحصكفي : 

( قال في النبر + هل يباح الإسقاط بعد الحمل ؟ نعم يباح ما لم 
يتخلى منه شيء » ولن يككون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما . ) 

ثم قال ابن عابدين تعليقاً على هذا النقل : ( وهذا يقتضي أنهم 
أرادوا بالتخليق نفخ الروح ؛ وإلا فهو غلط لآن التخليق يتحقفىق 
بالمشاهدة شل هذه المدة ( 3 

فبذا .الكلام يدل على الاتجاه اأقاني من الاتحاهات الثلاثة التي 
ذكرناها » وهو جواز الاسقاط ما لير مائة وعشرون يوما على الحمل . 

ولكنه قال بعد ذلك : 

( وفي كراهة الخانية :2١'‏ ولا أقول بالحل » إذ الحرم لو كسربيض 
الصد خمنه » لانه أصل الصيد » فاما كان يواخذ بالجزاء» فلا أقل من أن 
يلحقها إثم هنا » إذا أسقطت بغير عذر )60. 

وقال في مكان آخر : ( ويكره أي مطلقا » قبل التصور وبعده » 
على ما اختاره في الخانبة  »‏ قدمناه في الاستبراء > إلا أنها لاتأثم 
إثم القتل ) "' والكراهة في اصطلاح الحنفية تطلق على كراهية التحرم . 

أقول : وهذا الكلام يدل على الاتجاه الأول © وهو حرمة 
الس قاط قن «طلظة اللو 


)١(‏ هو اسم كتاب » والكراهة اسم باب معروف من أبواب الفقه في الذهب الحنفي. 
(؟) حاشية أبن عابدين : ۳۸۹/۲ و .وم 


(ع) المرجع السابى : ٣۸٤/١‏ و١٠۸٣‏ 


وجاء في كتاب الاخشار لعيد الله بن مود الموصلى : ( امرأة عالجت 
في إسقاط ولدها » لاتأم . مام يستبن شيء من خلقه) ''' . 

كا يتحدث أن عابدين في مان آخر من حاشيته في هذه المساله 
فقول : ( وعبارة عقد الفرائد : قالوا يباح ها 9 تعا!ج في استنزال 
الدم مادام الجل مضغة ولم خاتى له عضو > وقدروا تلك المدة ماثة 
وعشرين يوما وإنما أباحوا ذلك لأنه ليس بآدمي ) ثم يطيل في بان 
ارد على دعوى أن التخلق لايبدأ إلا بعد مائة وعشيرين يوما» 
ويوضح أن الذي يكون بعد المدة إما هو نفخ الروح ”© . 

فهذا الكلام يدل على الاتجاه الثالث » وهو جواز الاجباض مام 
يبدأ الجنين بالتخلق . 

وأنت إذا تركت موضوع التحقيقى في المدة التي يبتدأ فا تخلق 
الجنين » أهي بعد أربعين يوم أم بعد مائة وعشرين يوم تبين لك أن 
معظم نصوص السادة الأحناف في هذه المسألة تتجه إلى أن الاسقاط 
جائز إذا كان قبل بدء التخلق > وهو الدي اتفق علمه جاهير 
الشافصة أيضاً . 

غير أن الشافعية لم يختلفوا فيا بينم حول تعيين المدة التي يبدا 
الجنين بعدها بالتخلق » إذ اجمعوا على انها مابين .4 وه؛بوماً . أما 
الحنفية فقد اختلفوا » ا ترى في تصين هذه المدة »> فقد ذهب 


جمع متهم لل انها مائة وعشرون يوما » ومنهم صاحب الدر” الختار 


١١ه/)‎ : الاختيار لتعليل الختار‎ )١( 


(؟) حاشية أبن عابدين : ٠١/١‏ 


الشخ علاء الدين الحصكفي . وذهب آخرون إلى أنها لاتزريد على 
خمسة واربعين يوما . ) 

إذا عرفت هذا » فلتعم أن أ كثر الذين ذهبوا من الحنفية إلى حرمة 
الإسقاط حتى قبل التخلق » قصدوا التخلق الذي قالوا إنه يكون بعد 
مرور مائة وعشيرين بوم »وهو في الحقرقة لىس بدء تخلق › بل هو 
تخلى كامل مصحوب بنفخ الروح 

وهذا المذهب منهم يتفق في حقبقته مع ماقد ذهب إلبه الشافعية 
وان وقع | ختلاف بيهم في الاصطلاحات والتعابير » إذ الكل متفقون 
على أنه لاحوز الاسقاط بعد مرور مائة وعشرين بوما على بدء امل . 

إلا أن الذي يشكل فى هذا الصدد » ماقاله ابن عابدين نقلاً عن 
الخانية : ( ويكره مطلقاً أي قبل التصور وبعده ) ففي هذا الكلام 
تصريح بان الاسقاط منوع حتى قبل مرور أربعين يرما من امل . 

والذي يبدو أن هذا هورأي صاحب الخانية وحده > ولم أره 
منسوبا لغيره » وقد ردده الشبخ ابن عابدين وعزاه إلبه في حاشته 
أ كثر من مرة . ولعك يبل الى الأخذ به . 

اما ماحاء في البحر الرائق » والاختبار » والبدائع » وعقد الفوائد 
وغيرها 29 » فبو جواز الاسقاط مام يتخلق الجنين ( بقطع النظر عن 
مقصودم بالتخلق ومدته ) . يتين ذلك من النصوص التي عرضناها , 


)١(‏ البحر الرائق بشرح كنز الدقائق لسراج الدين ابن نجم » والاختيار لتعليل الختار 
لعبد الله بن محمد الموصلي > والبدائع للامام الكاساني » وعقد الفوائد شرح لنظومة ابنوهيان 
من تأليف عبد البر بن حمد العروف باين شحنه الحلبي . 


— |+ 


ثألثأ ‏ مذهب الحنابلة : 

اجتمعت كلمة فقباء الحنابلة على أنه يحرم الاسقاط بعد مرور ماثة 
وعشضرين بوم على بدء امحل 4 وهي المدة الي ينفح الروح بعدها ف 
الجنين أي تدب فيه عوامل الشركة المرقة عن الروح , 

ثم اختلفوا في حك الإسقاط قبل انقضاء هذه الفترة . فبعضهم 
أجاز الإسقاط مادامت النطفة غير بادئة بالتخلق » وقد عرفت أرن 
الحد الزمني لهذه الفترة هو أربعون يوما . فإذا بدا التخلق » أي 

وبعضهم أفق يمجحواز الإسقاط إلى أن تدب في الجنين الحياة أي 
الى ان تنقضي اربعة اشهر من بدء الحل. 
في الوجيز » وقدمه في الفروع . وقال ابن الجوزي في أحكام 
انه يحوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح . قال : وله وجه ) () , 

وقال في منتہی الارادات : ( ولرحل شرب مباح ملع الجاع 
ولأنثى شمر به لالقاء نطفة وحصول حيض ) ". 

وقال في الفروع : ( ويحوز شربه - أي شرب دواء مباح - 
لإلقاء نطفة > ذكره في الوجيز »> وفي أحكام النساء لابن الجوزي : 
حرم . وف فنون ان عقيل : اختلف السلف في العزل فقال قوم : 

. AN الانصاف لعلاء الدين عل بن سلبان الرداي اج‎ )١( 


(؟) منتہی الارادات لابن النجار ١865-١‏ 


کت تحديد النسل ‏ + 


هر الموؤودة لآنه يقطم النسل فأنكر علي“ ذلك > وقال : إغاالموؤودة 
بعد التارات السسع وتلا ( ولقد خلقنا الانسان إلى ثم أنشأناه 
خلقا آخر ) قال : وهذا منه فقه عظم © وتدقيق حسن حيث سمع 
( وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ) وكان يقرأ : ( سألّت'* بأي 
ذنب فتلت ) وهو الاشه بالحال وأبلغ في التوببخ . وهذا لما حلته 
الروح »© لآن مالم تحانّه الروح لايبعث » فمؤخذ منه : لايحرماسقاطه ١0)‏ . 

إنك لتلاحظ أن هذه النصوص متفقة على تحريم الاجهاض بعد 
سريان الحماة فى اجنين © وأنها متفقة على جواز ذلك فى الفترة الأولى 
من امل > أي مالم تبدأ النطفة بالتخلق »إلا ماكان من ابن الجوزي 
فإنه أطلقى القول بالتحريم . ويبدو أنه رأي خاص به لم يشايعه عليه 
أحد في المذهب . 

بقي حك الفترة مابين بدء التخلى ونفخ الروح © هل مجوز فما 
الإحباض ؟ . . المعتمد في المذهب هو الجواز کا قد رأيت . 


رابعأ ‏ منهب المالكية : 

المالكة أ كثر الفقباء تشدداً في الإجباض » وم يلتقون في ذلك 
مع الظاهرية ايم الغزالى. إد المعتمد عندم هو حرمة الإجهاض ولو 
لم يمر من المل أربعون يوم » بل يكفي لسريان حم التحرمم أن تستقر 
النطفة في الرحم . 


۲۸۱-1 الفروع لشمس الدين المقدسي‎ )١( 


ولو قبل الأربعين يوما » وإذا نفخت فيه الروح حرم إجاعا ) وعلق 
الدسوق في حاشته على هذا الكلام فقال : هذا هو المعتمد > وقيل 
یکره إخراحه شل الأربعين 2 

وجاء في القوانين الفقببة لابن جزي : ( وإذا قبض الرحم الي 
1 جز التعرض له » وأشد” من ذلك إذا تخلى » وأشد من ذلك إذا 
نفخ فيه الروح فإنه قتل للنفس اجماعا ) ''' . 

وكلام ابن جزي” هذا يتفق معماذهب إلبه الغزالى في الاحماء 
من تدرج الحرمة نحو الأشد »> كلا أزدادت النطفة قربا إلى التخلق 
الكامل . 

وعلى كل فبهذا هو العتمد عندم » عل ماذكره الدسوتي > ويقابه 
عندم رأي بالجواز مع الكراهة مالم ير على بدء المل أريعورن 
يوم » وهو مااعتمده الشافعية > واعتهده ‏ لدى التحةمتق ‏ عاماء 
الحنفة . 


الحصيلة التي نعتمدها من أقوال المذاهب : 


يتضح لك ما مر" أن جور الآئمة يقولون بحواز إسقاط امل إذا. 
لم تكن النطفة قد بدأت بالتخلق بعد . فهو صريح قول الشافعية 
وهو مقتضى التحقيق في أقوال الحنفية . 

إلاء أن الحنابلة خالفوافيهذا الشرط > فأفتوا بحجواز الإسقاط مال 


. ۲٣۷-۲ : شرح الدردير مع حاشية الدسوق عليه‎ )١( 
۲٠١٠١ : (؟) القوانين الفقبية لابن جزي‎ 


ينفخ الروح في الجنين » أي مالم تمض على بدء المل أربعة أشبر . 
والمالكبة خالفوا في أصل الجواز ©» فأفتوا بحرمة الإسقاط منذ اليوم 
الأول من ااعلوق . على أن فم من مال إلى التفصيل الذي أخذ به 
الشافعة والحنفة »5 قد عامت . 


فأقول + أما اطلاق الحنابلة القول يحواز الإسقاط مالم تدب في 
الجنين الحباة » فبضعفه © أو يشكل عليه > مايقررونه فى باب دية 
اجنين > من أن الحامل إذا أسقطت مافي بطنها بعدوان علها أو بفعلها 
هي وكان السقط داخلاً فى مرحلة التخلق > وإن كان تخلقا خفبا 
لاماحظه آلا أضحات الخبرة ‏ وجبت على الجاني غرة '١؟.‏ وتدخل 
الحامل نفسها في عموم هذا الحم > إد تعتبر » ان فعلت ذلك بنفسباء» 
جانىة على الجنين . وهو حك متفق عليه عند ججماهير الإئْة 
والفقباء من الحنابلة وغيرم) . 

فبذا الحك لاينسجم هنهم معقولهم نحواز إسقاط الحامل مافي يطنها 
مالم تدب الحباة فيه !. 

ذلك لآن الحكم بوجوب الغرة علمها تدفعه لورثة ال جنين » يدل 
على أنها ارتكبت جناية با أقدمت عليه من إجباض نفسها » وأنها 
قد أنمت بذلك > حتى وإن قلنا: إن تعلق الغرة بذمتها لصالح 
الورثة من قبيل خطاب الوضم ء ذلك لأن إثم الاقدام على هذه الجناية 
شيء »> وتعلق الدية بذمة الآثوشيء آخر » أوتلما ثابت يخطاب التكليف 


, الغرة عبد أو أمة » وقيمتها نصف عشر الدية‎ )١( 
فدية الجنين إذا نصف عشر الدية الكاملة . أي مس من الإبل . وسيأتي‎ 
, تفصمل ذلك فيا بعد إن شاء الله‎ 
oY: وغابةالماتہی: عه م ۲ ومغ الحتاج‎ ٤۰ ۵-۸ انظر الي لابن قدأمة:‎ 6 
کا‎ 


والثانى ثابت يخطاب الوضم » وها حتمعان في أكثر الاحمان . للا 
إذا فقد أحد أركان التكليف » بأن كان الجاني غير متعمد » فعندئذ 
يتعلق به خطاب الوضم وحده ولايكون علا لخطاب التكليف 
المستازم للإثم ٠‏ 

وإذاً > فإن مقتضى انسجام المذهب الحنبلى هم نفسه > هو 
القول محرمة الاجباض إذا بدأ الجنين بالتخلتى “أي إذا مضي على 
الحمل أربعون يوما . وبذلك ينسجم المذهب معمااتفوعليه جور الاممة 
من الشافعة والحنفة أيضا . 

وأما إطلاق المالكية القول بحرمة الاجباض »2 فلمل من أهم ماينافيه 
اتفاقيم مع جماهير الفقباء على جواز عزل الرجل ماءه عن المرأة 
إتقاء الحمل ٠.‏ ذلك لانا لانكاد ند فرةا بين النطفة المتحهبة إلى 
الرحم لتتحول بمشيئة الله بعد حين إلى جنين © والنطفة المستقرة فيه 
قبل أن تتحول إلى مضغة يسري فيا معالم الصورة والتخلق . 

كلاهما ذطفة ٠‏ وكلاهما سائر في سبيل التحول إلى جنين . فإذا قلنا 
بجواز قطع السميل عليها في الحالة الاولى بواسطة العزل © فبحب 
أن نقول بمثل ذلك في الحالة الثانية بواسطة الاسقاط . والجامع بينها 
أن كلاهما نطفة > وکل منهما مهيأ لان يصبح بعد” بشيرا سوياً . 

وإذا قلنا بحرمة قطع السبيل عليها في الحالة الثانية عن طريق 
الاجباض فلا بد أن نقول يحرمة ذلك فى الحالة الاولى عن طريق 
العزل ٠‏ ذلك لان اختلاف الوسائل ما ينبغي له أن يكون ذا تأثير 
في اختلاف الحكم ذاته ٠‏ 


- Aha - 


لها 


ولقد عامت فما سبق أن الامام الغزالي يتفق هو والمالكية في 
الاطلاق من التعارض مم القول يحواز العزل فأجاب قائلا : 

( ولس هذا - أي العزل - كالاجهاض والوأد » لان ذلك جناية 
على موحود حاصل > وله ضا مراتب وأول مراتب الوحود أن 
تقع النطفة في الرحم وتختلط ياء المرأة » وتستعد لقبول الحياة .. )0(0 

فبل يقطم هذا الجواب داير التعارض »> ويحقق فرقاً ملموساً بين 
المسألتين ؟ .. 

لست أرى فيه مايشفي الغليل وينبه إلى أي فرق جوهري بينها . 

“ذلك لآن تحديده لأولي مراتب الوجود » بوقوع النطفة في الرحم 
واختلاطما بنطفة المرأة » اصطلاح منه هو لأمر نسي قد تتفاوت فيه 
المذاهب وا 

إننا نستطيع أن نحدد أولى مراتب الوجود الحكي للجنين باللحظة 
الى يقذف الرجل فا ماءه > حسث تكون آلاف الحمواتات المنَوية على 
أتم استعداد لان تبدا مشروع نحولهما إلى شر سوي ء ولسست 
المراحل المقبلة فما بعد > من الامتزاج بماء المرأة © وانغلاق عنق الرحم 
علمه » وتحوله إلى علقة فمضفة > وهكذا »> إلا شرائط معنة لايد" 
منها لسلامة السير في هذا المشروع. 

أي إن استعداد النطفة اول الحباة موجود وكامن فا من قبل 
ان يتازج الماءارن ءغاية ماهنالك أن الاستعداد الأسبق يتطلب شروطا 
أكثر ومسافة أطول . 


ه١‎ : إحياء علوم الدين‎ )١( 


وإذا كان للامام الغزالي أن يصطلح > فبحدد أولى مراتب 
الاستعداد للحماة باللحظة التي تلتقي فما خليتا الرجل والمرأة لتتلاحما 
بشكل خلية واحدة » فإن لغيره أن يصطلح أيضا فبجمل أولى مراتب 
هذا الاستعداد عند تحويل النطفة الى علقة أو الى مضغة بدأت تسري 
فما خطوط الصورة والتخلى . 

لذلك فإني أقول : يا أن أصل الاستعداد للحماة موجود فى النطفة 
منذ اذفصالها عن الرجل ( وبقطع النظر عن الشروط التي لابدة منها ) > 
وما أنة الحماة الحقمقمة لاتسرى بالفعل فى النطفة أو ماتتحول إلبه > 
إن أنه فقي فة ان ا أشن ف وة متاق اال 
يحب أن بأخذ حكما واحداً ©» سواء كان ذلك عن طريق المزل » أو 
بوساطة الاجباض > مادامت ل تتحول بعد إلى مضغة أخذ يستبين 
فعا ملامح الصورة الانسانية . 


وبما أن الأحاديث الواردة في حى العزل » دالة في جماتهيب! على 
الجواز » ا أسلفنا > في نفسها دالة بوساطة القياس اللي على جواز 
إسةناط النطفة مالم تدخل في طور التخلق بعد . 

ولعلك تقول : نمادامت العبرة إنما هي بالحياة الحقيقية إذ تدب 
في الجنين » وأن هذه الحياة لاتسري فه إلا بعد انقضاء أربعة أشر 
من بدء المل > فلمسكن الإسقاط جائزاً » © قال كثير من الحنابلة » 
إلى حين ينفخ الروح في الجنين » قياساً على العزل ؛ إد كا لافرق 
بين النطفة إذ يعزلحها الرجل عن المرأة في حال الماع والنطفة إذ 
تستقر في الرحم » كذلك لافرق بين النطفة إذ تكون علقة والنطفة 


ناا ات 


إذ تتحول إلى مضغة أخذت تلوح فها معام الشرية . إذ هي في كل هذه 
الأحوال مجردة عن الروح . 

والجواب : أن الحامل على إلحاق المضغة المتخلقة » بالجنين الذي 
سرت فيه الروح »© لا بالنطفة التي م تتخلق بعد » هو الأحاديث 
الصحبحة الواردة في حك العدوان على الجنين » وهي كثيرة . 

نها مارواه الشبخان عن أبي هريرة رضي الله عنها أن امرأتين 
من هذيل رمت احداهما الأخرى فطرحت جندها › فقضى رسول الله 
لتم فها بغرة عبد أو أمة . 


وممله مارواه الشخان عن أبي هريرة رضي الل عنه أنه جر قفى ف 


1 اح 


جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أ 

وببان ذلك أن هذه الأحاديث / تقيد الجنين بمرحلة مابعد نفخ 
الروح »> بل أطلقته بصدد حك العدوان عليه . أي نفمناط الحم هو 
مطلق العدوان على الجنين بوصف كونه جنيناً » فاستوى ني ذلك أن 
يكون الجنين قد نفخت فيه الروح أو لي تنفخ فته بعد . 

غير أننا أخرجنا مرحلة ماقبل التخلق من شمول الحم > لاس 
الصحبح أن اسم الجنين إنما يطلق على المضغة منذ أن يبدا فما التخلق 
قأما قبل ذلك فلا يطلقى لفظ الجنين عليه . 

يقول الإمام المزني نقلاً عن الامام الشافعي رضي الله عنه : 

«أقل مايكون به جنيناً أن يفارق المضغة والعلقة حتى تبين 
منه شيء من خلى آدمي : إصبع أو ظفر أو عين أو ماأشبه 


فمن أجل هذا ألحقت المضغة المتخلقة بمرحلة مابعد نفخ الروح > 

إذ يسري علا اسم اجنين » وقد عرفت حك اسقاط الجنين من 
الأحاديث التي ذكرت لك بعضبها . أما مالم يتخلق بعد > فقد بقي 
3 إسقاعله على الأصل من الجواز > بالإضافة إلى أن هذا الأصل 
يدعمه القاس على حك العزل وقد عرفته من الاحاديث الواردة فيه . 
وهكذا » فإتنا نستطيم أن نطمئن ‏ بناء على ماأوضحناه من 
الأسباب - إلى أن المي الراجح في مسألة الإجباض هو مااتفق عليه 
فقهاء الشافعية والحنفية > وهو جواز إسقاط المرأة حملبا إذا .م يكن 
قد مضى على المل اربعون بوما > وهي المدة التي يبدأ الجنين بعدها 
ا ا ايكون ل لماح مسيم راف كور 
الإسقاط برضى الزو ج > وان يثبت لدى الطبيب الموثوق عدم استازام 

ذلك ضرراً با '. 
فأما إن كان امل من زنى فإن حم إسقاطه يأخذ بحرى آخر» 
وسنفرد لدلك فصلا خاصا ان شاء الله فما بعد . 


١ هامش كناب الام : و-مع‎ )١( 


وم - 


َال تالصِرورَة 
أو ا لاجهتاضالم#كجىئ 


كان كل ماذكرناه » عن حك الاجباض في الحالات العادية »> وبالنظر 
الى الاس.اب العامة الى لاتصل الى حدّد الضرورة . 

أمنّا الآن » فإن علبنا ان نتساءل : افلا يختلف اليم ( بناء على 
ماانتهينا إلمه من النظر والترجمح ) عندما تككون ثمة ضرورة صحبة 
تحمل على الاجبهاض > وهي التي تسهى تي اصطلاح القانون بالاجباض 
العلاجي ؟ 


أنواع الضرورة المتصورة : 

والحالات التق يتصور الناس دخولها فى قانون الضردررة او ماسمى 
بالاحېاض الملاحى 4 لاتعدو واحدة من الحاللات التالمة : 

الحالة الأولى : ان تكون الحامل بوضع ہدد حياتها بالخطر إركف 
م تلجأ الى الاجهباض . 

الحالة الثانية : ان يعقب المل” إذا استمر » عاهة ظاهرة في جسم 


الام » يحيث يثبت بتقرير اصعاب الاختصاص ان لاسبيل لتجديها 
إلا بالاجباض . 

الحا الثالثة : أن يتكون وضع هدد حياة رضسع موجود بالهلاك ؛ 
کان يحف ثدي الام عن اللبن يسبب المل وغلب على الظن عجر الأب 
عن استئجار مرضع للطفل 'الرضيم . 

الحالة الرابعة : ان دغلب على ظن الطب الختص ان الجنين سبيولد » 
لأمر ما » مشوها أو ناقص الفلقة أو لاتا له .مرضع مثا . 

الحالة الخامسة : ان تتىقن الحامل أو يغلب على‌ظنماان استمرار امحل قد 
عقا هزالاً او 575 لماقتها الجسمىة »> او يضطرها إلى ولادة 
غير طبيعية كالتي يسمونما « القبصرية ». 

فبذه الحالات هي جموع ماقد يتصور أنه داخل في حك الضرورة » 
وانها من أجل ذلك قد تستوجب إاحة الاجباض ٠‏ 

ولكن هل تدخل كل هذه الحالات فعلاً تحت قانون الضرورة الشرعمة ١‏ 


وما عويند الضرووة وار كا التي تتمیز به ؟ ٠.‏ 


عناصر الضرورة الشرعية : 

ولابدان نبدأ قبل كل شيء > فنرسمباختصار » الضابط الذي وضعته 
الشريعة الإسلامية للضرورة > بقطع النظر عن موضوع الاجهاض 
وغيره ؛ حتى إذا تحددت امامنا حقيقته محدود غير قابلة للالتناس › 
استخرجنا بموجبها احكام الاجباض لكل من الحالات امس التي ذكرناها ٠‏ 

O عورف وا :لان تسم‎ a 


الضرورة الشرعمة » إلا“ إذا تحققت فما العناصر الثلاثة الثالمة : 

5 أن تكون اسساب الضرورة قائمة لامتوقعة » أي ان تكون 
المخاوف مستندة الى دلائل واقعة بالفعل . 

+ - أن تكون نتائج هذه الدلائل القائمة بالفمل نتائج يقينية ؛ 
او غالمة على الظن بموجب أدلة علسة لا اعتاداً على إلحام أو تخمين . 

مت أن تكون المصلحة المستفادة من اباحة الحظور بسدب هذه 
الضرورة أعظم أهمية في ميزان الشرع من المصلحة المستفادة من تحنب 
الحظون .واقال اساي الفبرويزة تأر تقول د أن “تكن 
المفسدة المترتبة على تحنب الحظور أعظم خطراً من المفسدة المترتبة 
على ارتكابه (© , 

فإذا اتدّسمت حقيقة الضرورة الشرعية هذه العناصر الثلاثة » 
فلنتساءل عن حك الاجباض خارج الحدود المشروعة التي فرغنا من 
ايضاحها » إذا دعت إلمه احدى الحالات الس التى مر" ذكرها . وهل 
تدخل هذه الحالات او يعضها في نطاق او الع أم لا ؟ 

وللحواب نستعرض الحالات الخس التي ذكرناها » على ضوء ماقد 


)١(‏ انظر الأشباءوالنظائر للسيوطي: ۰ ٠-۷‏ ۸ الأشباه والنظائر لابن نجيم : ۲-۸٩‏ ۾ 
نظرية الضرورة للزمم لالد كتور وهمه الزحيلى : ٠٠‏ المتصفى للغز الي : ١٤١-١‏ . وقد 
اوور هذا ادق قف ادر ا جم تركو الل اعد م وعد کرت أن 
تكون ااصلحة قطعية كلية ضرورية . والحق أن هذا ليس من الاستصلاح إنما هومن قبيل 
التعارض بين مصاحتين كا ذكر هو ذلك في باب التعارض والترجيتح . حيث يحب أنيصار 
في هذه الحال إلىتر جيح اللصلحة العظمى واهمال الصغرى. هذا وقد أطلت في شرح هذ[البحث 
في كتاني ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية ص ؟ وم فا بعد , 


رسمنا به ضابط الضرورة الشرعية ؛ ثم نتبصر الضرورات هنها على 
أرق امسر .بر O‏ 

إن الحالة الرابعة : وهي أن يغلب على ظن الطبيب الختص أ 
الجنين سيولد » لأمر ماء مشوها أو ناقص الخلقة أو لاجد مرضما ل » 
لاتدخل تحت قانون الضرورة حال ما . 

ذلك لآن من أركان الضرورة الشرعية أن تكون النتائج المتوةمة » 
نتائج يقبنبة او غالبة على الظن بموجب أدلة عاسية كا اسلفنا . وهذا 
الر كن مفقود من هذه الحالة الرابعة . 

ذلك لان الاسباب التي قد تؤثر في تشويه الجنين » خلال هذه 
المرحلة من المل © تكاد تكون محصورة في ادوية معينة قد تتناولها 
الحامل » .حمث يمخشى أن يتسبب من تناوها تشوه في خلقة الجنين كقصر 
يد عن حداها الطببعي »> وكصغر الرأس أو ضخامته أكثر من الحد 
الطبيعي او نحو ذلك . وهذا التسبب لابزيد على كونه احتالياً يحذر 
منه الاطباء على وجه الحنطة فقط . أما أن بتأكد الطبيب من 
ذلك في حال من الاحوال فإن ذلك لم يقم ولايكاد يتصور وقوعه(© . 

وكذلك أمر المرضع ووجودها. إن" هو إلا تخوف من يجبول لايستند 
إلى أي دليل يقني . بل الدلبل البقيني يناقضه لأن رزق المولود يولد ممه . 

لدا نقول إن هذه الحال لاتعد من الضرورة في شيء > إذ لايوجد 


)١(‏ سألت عدداً من الاطياء الختصین وفي مقدمتمم الاستاذ الد كتور مأمون الشقفه عا 
إذا كانت هناك دلائل كن أن يعتمد عليها الطبيب فى الجزم أو الظن بأن الجنين سيولد 
مشوهاأء بسبب تناول علاج او نحوه ٠.‏ فكان الجواب المجمع عليه هوأنه يستحيل 
التأكد من ذلك وإنا الامر حذر وحيطة فحسب . 


وات 


مستند بشني ولا ظني لوقوع الحذور © بقطع النظر عن كونه لووقع 
فو ٤‏ أو قى من الخطورة الى حد الضرورة أم لا. 

والحالة الخامسة : كذلك لاتدخل تحت حك الضرورة ٠‏ ذلك لان 
من اركانالضرورة كا قد عامت أن تلكون المفسدة المترتئة على تجنب الحظور 
اعظم خطراً من المفسدة المترتبة على ارتكابه ٠‏ 

ولا شك أن الهزال الذي سسترتب على بقاء امل إلى تام ال لادة 
لبس اعظم خطراً في نظر الشارع من مفسدة اسقاط اللنين > ومثل 
الهزال في ذلك نقص اللماقة الجسمية او الاضطرار إلى ولادة غير 

إذ إن الشريعة الاسلامية تعد الجنين بعد التخلق في حك الحي الذي 
خطورة في ميزان الشرع من مساوىء المزال وآثاره > بل هو اشد 
خطورة من المتاعب الطسعمة , وغير الطسعية الي تلحق الام بسنب 
الولادة . 

وساناً هذه الحقمقة يقول العز دن عيك السلام رمه الله ددد 
استعراضه أمثلة لما اجتمعت فيه المصلحة والمفسدة مع رجحان المصلحة : 

( وكذلك شق جوف المرأة على الجنين المرجو" حياته » لأرنف 
حفظ حباته أعظم مصلحة من مفسدة الاك حرمة أمه ) () ء 

على أن سبيل التخلص من امل كان مفتوحا أمام الحامل طوال 
أربعين يوم من بداءته » وكان بوسعها أن تين مثل هذه الأعذار » 
فتستند إلا في الاسقاط دون أن تلاق أي حظور فى طريقما » فاما 
قصرت 5 الاستفادة من الفرصة الى اعطاها الشارع ها كان تقصرها 


. ۸۷د١‎ : قواعد الاحكام في مصالح الأنام‎ )١( 
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أدعى إلى استمرار الحظر بعد ذلك > وإلى عدم اعتبار عذرها ضرورة 
سرعمة قاهرة ٠‏ 

من أجل هذالا أرى سسلا سائغة لاتباع مابراه الاستاذ محمد 
سلام مد كور 2 كتابه د أحكام الجنين » من أرت شعور الحامل 
بالهزال والضعف عن تحمل أعباء الحمل يكفي عذراً مسوغا للاسقاط0) 

بقبت الحالات : الاولى > والثانية والثالثة > فبذه قد تشكل في 
بعص الصور ضرورات تحيز الاحباض »© وقد لاتشكل ذلك فى 
صور أخرى . 

ولف أهم العوامل التي تؤثر في اعتبارها داخلة في الضرورات أو 
غير داخلةؤها» دخول المل في مرحلة مابعد نفخ الروح أو عدم دخوله . 
فلنفصل القول في كل منهما على حدة : 


أولا : مرحلة ما قبل نفخ الروح : 

فإذا تحققت'حالة من إحدى الحالات الثلاث “ول يتجاوز أمد 
الحمل أربعة أشبر » فإن من الممكن أن تدخل تلك الحالة في حكم 
الضرورة » إذا تكاملت فما الأركان الثلاثة للضرررة ٠‏ 

وذلك بأن تتحقق الحامل الملاك » إن استمر الحمل ؛ مستندة في 
ذلك إلى تقرير طبيبين ختصين تثق بها الحامل »© أو أن تتحقق بتقريره)|(؟) 


۳۰١ : أحكام الجنن للد کتور مد سلام مد کور‎ )١( 

(؟) الصحيح أنهبكتفى بشهادة طبيب واحد في المسائل التي لاتتعلق بباخقوق للاخرين. 
أما في المسائل التي يتعلق بها حقوى هم فلا بد من شبادة طبيبين » كالشبادة على أن المرض 
مخوف» من أجل الوصية » إذ توقف عاا حقوق الورئة والوصى هم» وتمسألتنا هذه ء إذ 
تعلق بها حى الجنين » هذا ما جزم به النووي رحمه الله ( انظر الاشباه والنظائر 
للسيوطي : ۲۹٩‏ )ء 


أن الحمل إذا اسثمر سيعقب عاهة ظاهرة في جسم الام »> أو أن 
اة الحننن سسدهر ض بعد ولادته لموجمات ا لااد ٠.‏ 
ولنا في عرض الدلمل على هذا الحكہ تخريحان اثنان . 


التخريج الاول : أن نتلع في مرحلة ماقبل نفخ الروح بالنسبة 
إلى الحالات الثلاث» احتباد أوائك القاثاين محواز التسب للاحباض إلى 
مرور مائة وعشرين يوما على بدء الحمل ء 

وقد عادت في أثناء عرضنا لاحتهادات الفقباء فى هذه المسألة أن 
جمبرة من علماء الحنابلة وبعضاً من الحنفية أفتوا بحجواز إسقاط الحمل 
خلال هذه المدة مطلة] . 

ونحن وإن كنا ضعفنا هذا الاحتهاد » بالنسسة إلى الحالات الممتادة 
ورجحنا ما اختاره الجمبور هن النحصار الجواز في الاربعين يوم الاولى 
من أول الحمل - إلا أن الجنوح اليه والاخذ به في هذه الحالات 
الثلات هما الحى الذي ينغي أن يصار اله 

أي إن هذا القول الضعيف بالنظر لاصل المسألة > يعتبر ال ملحا الذي 
لا محمد عنه في حالات الضرورة . 


التخريج الثاني آنا نوازن بين مضنفة بدات في التخلق وم 
تدب الروح فا بعد » وإنسان يتصف بالحماة التامة المستقرة . فإذا 
قام التعارض ببنها واقتضى حفظ أحدها التفريط في الثاني » فلاشك 
أن القواعد وأصول التشريع تلزمنا باحافظة على الحماة التامة المستقرة» 
وإن تسبب عن ذلك إهدار مالوترك وشأنه لاصبح كائناً حا . 

ولدلك نظائر ف الشردعة الاسلامية ؛ منباأ ماقرره فقباء الشافصة 


من أن المضطر له أن يقطع هن حسمه فللة لمأ كلها في حال الضرورة 
إذا غلب على ظنه السلامة مم القطم 60 ومنبا ما قرره الفقهاء من 
مشروعدة قطم العضو الا كل إذا كان بقاؤه دد حياة صاحبه بالهلاك . 

فإذا جاز قطم عضو تسري فيه الحياة > حفاظ) على حياة 
صاحب العضو » فلآن جوز اسقاط مضغة لم تسر فا الحباة بعد » وان 
كانت متخلفة > حفظاً على حماة الحامل أو طفل رضيم أهم وأولى . هذا على 
فرض أن يسل الجنين مع هلاك أمه » وهو فزض تادر الوقوع . 

وانطلاقا من هذا التخردج > بقرر فقباء الحنفية جواز إسقاط 
المرأة حلا قبل نفخ الروح لور ة :و کان ينقطم لنہا بعد بدء 
الحل »> وليس لأبي الصي الرضيم ما يستأجر به مرضعة » حيث خيف 
على الرضيم الهلاك .. وهذه هي الحالة الثالثة من الاحوال التي 
نبحثها فى هذا الصددء 

فقد نقل ابن عابدين في حاشيته عن فقباء المذهب مايفيد أنه لا 
يحوز إسقاط الحمل بعد مرور أربعين يوما إلا بعذر فإنه يجوز إذام 
يكن قد نفخت الروح في الجنين بعد . ثم نقل عن ابن وهمان مثالا 
للعذر فقال : 

( قال ابن وهبان : ومن الاعذار أن ينقطم لبنها بعد ظهور الجلء 
ولس لابي الصي مايستأجر به الظئر وتخاف هلاكه ) 0© . 

أقول : ويدخل في الضرورة المببحة للاسقاط الحال الثانبة وهي أن 
عقب استمرار الحل عاهة ظاهرة في جسم المرأة » محث بقرر أصحاب 
الاختصاص أن لاسبيل لتحنيها إلا بالاجباض . 

» هالا١-١‎ : أسنى المطالب للشيخ زكريا الاناري‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين : ۰-۲ وم 


فإن هذه الضرورة لاتقل في إباحة الإجباض عن الخوف على هلاك 
الطفل لأن أباه لس له مايستأجر به الظثر . 

م إن تفرد الحنفية في النص عى حواز الأجباض لمل هده 
الضرورة »© لايعني أن المذاهب الاخرى تعارض في ذنك . بل غاية 
الأمر أن غيرم من الفقباء م ينصوا على مثل هذء الأحوال بشيء »> وهو 
وحده لايدل على أي خلاف ٠‏ 

إن قواعد « الضرورة » تمد أصلاً بذاتها في هذا الصدد > ولامفر 
من تطبيقها على الجرئات الختلفة » إذا مافبمت القواعد جبداً وفبمت 
فة التطق + :روفي ذا االشترط لنت عل علا أصلا” : 


ونقصد لها كما عأمت - ماوراء الاشبر الأربعة الأول من امل > 
فكىف تتصور معنى الضرورة المحددة بالضوابط ي د ترناها » بالسسة 
إلى الأحوال الثلاثة التي هي محل مانا ؟ 

إن الجنين يعد بعد مرور أربعة أشبر عليه وهو في الرحم - 
كائنا حا يتمتم بكل ما للحياة ٠من‏ قداسة وحصانة وأهلية وجوب . 

وإنما كانت دية العدوان عله غرة > لادية كاملة > لاك العدوان 
المباشر إِنما يقم على الأم ٠‏ فقوم احتال > ولو ضعبف © بأن يكون 
موته في الرحم لسبب آخر غير سبب العدوان على أمه © إذ لا نملك 
دلبلا قاطعا » على أن العدوار: هو السبب الوحيد للموت © وإنما هو 
ظاهر الأمر فقط١"'‏ . 


٣۹۱-۸ : انظر المغني لابن قدامه‎ )١( 


وآية ذلك أن الجنين إذا انفصل حا »> ثم مات متأثراً بالعدوان 
على أمه »> وقامت أدلة واضحة على ذلك “ وحمت على الحانى ددة 
نفس كامل''' . 

وهكذا > فإن دية الجنين بالعدوان على أمه لم تكن غرة يسبب 
نقص في قيمة حباته وأهيتها > وانما كانت كذلك لعدم القطع بأنه 
قد مات يسبب العدوان علها ٠‏ 

فإذا تبين هذا فينبغي أن نفرق بالنسبة إلى هذه المرحلة بين صورتين : 
الصورة الأولى أن لاتكون مدة الجل قد كلت بعد » وأن تكون 
الحامل فى حالة طبيعية بالنسبة لوضعها الصحي . الصورة الثانية أن 
تكل مدة الحل » ويشتد بالحامل الطلق ثم تنمسر الولادة > وتنشأ 
الشرو: الى تتيحدث عنها ٤‏ تلك الساعة 5 


فأما الصورة الأولى ©» فإنك لاتكاد تستطيع أن تستخرج منها حالة 
تدعو فا الضرورة إلى إسقاط جنين يتمتم نحياة كاملة لاتقل في حك 
الشارع عن حباة أمه أو غيرها من الناس . 

إن أشد ما يتصور من الضرورات الداعبة الى ذلك > لايعدو أن 
يكون سما احتساطا للمحافظة على جياة الام عندما حدق بها الخطر » 
حيث يعلن الطبيب أن لامفر لما منه إلا بالقضاء على الجنين . وهي 
الحالة الأولى في الحالات الثلاث التى ذكرناها والتى هي محل البحث . 


وإذاً فالضرورة المتصورة قائمة على إيثار حماة على اخرى لتعارض 
قد يقع بينهما في المستقبل . 


: وحاشة اسوق‎ ٠٠-۸ : واللمغني لابن ودأمة‎ ٠١ >-٤ : مغني الحتاج‎ )١( 
ورد المحتار على الدر امحتار ان وسبأنيٍ تفصمل لهذا الوضوع في القسم الرابع‎ 5158-4 
, من هذا الكتاب‎ 


٠‏ د 


فبل تحيز الشريعة الإسلامية أن يؤثر إنسان ماحياته على حياة 
غيره لعارض قام بينهما ؛ فىجەل من هذا الإيثار ضرورة جز له الإقدام 
على قتل ذلك الغير ؟ . 

لاتحيز الشريعة الإسلاممة ذلك لسسين : 

السبب الأول : أن عاماء الشريءة الإسلامية جمعون على أن قممة الحماة 
وا وان حرمتها لاتتفاوت مابين فرد وآخر »هام يكن مهدر 
الدم لعارض ٠‏ ومن ثم فإن قصد الحافظة علها لاينبض أن يكور 
ضرورة تبيح الجناية على حياة أخرى . 

فلس للمضطر أن بنقذ نفسه من الاك بقتل غيره ٠‏ كأن بكرهه 
رجل على قتل غيره »© مبدداً إياه بالقتل إن م يفعل »> فإن المكره 
لايد في حك الشريعة مضطراً ولا جوز له أن ينفذ ماقد أكره عليه . 

وكما لو وقم إنسان في خخمصة شديدة أشرف بسدبها على الملاك > 
فليس له أ يسطو على إنسان معصوم مثله فيقته ليأكل من مه 
فإنتقة مهن الى 107 

ولبس تخلص الأم من جنينها في سببل أن تنقذ حياتها من الخطر 


المنوقم » إلا من هذا القسل ٠‏ لاريب أنبا تام بذلك سيب إيثارها 
حباة تفسها على حياة مكافئة لحا ٠.‏ ولس في كلام الطبيب أو الخاوف 


(١)انظر‏ المغني لان قدامة : ٤ ٤-۸‏ ۲ وقواعد الاحكام للعز بن عبد السلام ١بب‏ 
وانظر في تحقيق هذا البحث ما أورده صاحب جمع الجوامع الامام ابن البكي وشارحه 
الجلال حلي » وتحقمقات ت الامام المنافي عامه . وقد نقل الجلال ا حلي الاجماع على أن المكره 
إذا قل من اک ه على قتله » وكان مكافمًا له في العصمة كان آثما حر سن 
( جمع الجوامع وشرحه مع حاشية البنافٍ rg — ١‏ و41 ). 


س إ١‏ - 


التي تبدو لها » بالغة من الأهمية مابلغت »> مايحعلها أمام ضرورة شرعية 
تببح لها الإقدام على هذا الأمر . 


السبب الثاني : هو أن عنصاً من العناص الثلاثة للضرورة الشرعبة 
غر موجود في هذه الصورة ٠.‏ وهو أن تكون أسياب الضرورة 
واقعة بالفعل » لامتوقعة فى النظر والتقدير . 

وقد عامت أن هذه الصورة هي أن تكون مدة الجل لم تتكامل 
بعد وأن تكون الحامل في وضم طبيعي م بطر عاها شيء من مظاهر 
الخطر الذي يدعوها إلى التخلص من حلا » بعد . وإما هو تخوف يبديه 
الطبيب من نحو هزال شديد يترجح في ظنه أنها لن تغلب معه على 
شدائد !لولادة » أو آفة فى القلب أو نحو ذلك مما يدعوه إلى التنؤ 
بأن الولادة لن تر بسلام بالنسبة لحاة الم . 

فالضرورة عندئذ إا تتكون من تنبؤات الطبيب التي يبدا عن 
المنتقبل معتمداً فما على التحارب والقواعد العاسة » وهكذا فإن معتمد 
ااضرورة المزعومة هو مخاوف متوقعة لا أخطار واقعة . 

والطميب مهما بلغت مبارته ودقت عدالته » ولاحت أمامه موجبات 
الخوف وتصورات الخطر > في المستقبل »> فإن شيا من ذلك كله لايبلغ 
أن يكشف عن مقات الموت ودد بنهاية' الحماة ٠‏ ذلك لأن حديث 
الطبيب لايعدو أن يكون بناء على ظن يستند إلى علائم منذرة » وهيهات 
أن تورث العلائم المنذرة بقينا يحملنا على إهدار حياة: كاملة مستقرة ٠‏ 
وانما الأجال من الغبب الذي استأثر الله بعامه » وما اكثر ما تأتي 
النتائج بخلاف ما هو متوقع .ومظنون . 

فمن أجل كل من هذين السسمين » لايجوز التسدب لإهدار حماة مستقرة 

ا 


بقواطع الأدلة والبراهين » دفعا لاخطار متوقمة لا مجال للقطم 
بوقوعبها . 

وأها الصورة الثانية : وهي أن تفاجا الحامل بآ لام أو مرض › 
أو تكل مدة امل ودشتد بها الطلق »> نحسث تنش حالة نستبين فا 
لطمسين مختصين موثوقين 20١‏ أنة المعالجة لن تثمر إلا حماة واحدة 
حياة الأم أو حياة الجنين ‏ فهذه الصورة تختلف عن تلك › ذلك لآن 
مقتضى الملاك هنا واقع وماثل للعسان ولا مندوحة عن تجاءبته ومعالته 
على نحو ما » على حين أن موجب الملاك في الصورة الأولى متوقع 
في الذهن ومفروض تقديراً » بقطع النظر عن كونه قامًا على أدلة 
أو غير عامية . 

بل الم هنا مخاطب به في كثير من الأحيان ‏ الطبيب المنقذ > 
إذ تغدو طسعة عمله إذ ذاك إنقاذاً لما يمكن إنقاذه »> وهو واجب 
كفاني ينقلب الى واجب عبني إن تعين لذلك طبيب وم يكن ثة 
بديل عنه . 

دافن «النظن 6 ودف أن هة الضورة- الست عائدة إن 
قاعدة الضرورات عدار ماهي عائدة الى قاعدة التعارض والتر جيح . 

فالطبيب » وقد باشر بأولى الحاولات من أجل ولادة طبيعية » 
ثم نشأ الوضم الشاذ في أثناء المعالجة > أو تبين له وجود وضع شا من 
قبل » قد تحول شأنه من انسان يؤدي عملا مهنا أو وظيفيا جردا“ 
إلى خبير بوسائل الانقاذ وضعته الظروف أمام مُشرفيّن على الهلاك . 


. انظر التعليق في ص 4 من هذا الكتاب‎ )١( 


-- ١ . دشا‎ 


فبو بناء على ذلك لا >وز له التخلى عن هذا الواحب » إلاة عندما 
يتوافر البديل المناسب عنه . بقطع النظر عن الأجر الذي ستحقه 
الطبيب المنقذ والحالة هذه ؛ أي ان عدم توافر الأجر لسبيب مالا 
يغير من مسؤولة الطبيب شيئا . 

فإذا وجد هذا المنقذ أن لا سل له إلى انقاذ كلها من الملاك » 
ووجد أن السبيل محصورة أمامه في أن بلعرض عن أحدها فتوفر 
بذلك على انقاذ الآخر ‏ فقد تشكلت من ذلك مشكلة معقدة لا حلص 
منها إلا باللجوء إلى القاعدة الشرعبة المعروفة في باب التعارض . 

ولعلك تسأل : فا الفرىق بين أن تكون المسألة عائدة الى قاعدة 
الضرورات أو الى قاعدة التعارض والترجبح > مادام مبنى الامر فا 
قا على ضرورة ملجئة ماثلة للعمان ؟ 

والجواب أن الضرورة التي تبيبح محظوراً غير ماثلة في هذا المقام؛ 
ذلك لأن الحافظة على حماة الجنين ضرورة لابدة منها أيضا. وكلا 
الضرورتين على مستوى واحد من الآههية » فمأها نضحي وعلى 
أا حافظ ؟ 
عا » إذ اليب مكلف بالإنقاذ. ولا مجال لإنقاذ كلمن الام الان 
لان الصورة المفروضة هي أن حماة كل من الحامل والحنين رهن يلاك 
الآخر ٠‏ فالصورة إذأً» من حنس ما بفرضه الأصولمون والفقباء من 
وقوع المكلف بين واجب ومحرم كل منهما على درجة واحدة من 
الأهة » حسث لو حقى الواجب وقع في الحرم ٠‏ ولو تجحنب الحرم 
هدر الو احب » دون أن کون له من سسل للتخلص من هذا 
المازف 3 

.ات 


نبا احرج الشرعي من ذلك ؟ 

إن الخرج هو أن >تهد صاحب هذه المشكلة في ترجبح أحد الجانبين. 
فإن ل يتبين ما يعتمد عليه في الترجيح تخسر في الأمر . 

وإلبك ما بقوله الإمام الغزالي رحمه الله في هذا الصدد : 

( . وأما إذا تعارض الموجب واللحرم © فيتولد منه التخيير 
المطلق » كالولي إذا لم يحد من اللين إلا ما يد رمق أحد رضيعيه > 
ولو قسم عليها أو منعهما لمانا > ولو أطعم أحدهما مات الآخر . فإذا 
أشرنا إلى رضيع معين » كان إطعامه واجباً لآن فيه إحياءه » وحراما» 
لأن فيه هلاك غيره . فنقول : هو مخير بين أن يطعم هذا فلك ذاك 
أو ذاك فيلك هذا > فلا سسل إلا التخيير ) “١‏ . 

ويقول العز بن عبد السلام تحت عنوان : فصل في تساوي المصالح 
مع تعذر جمعبا : 

( إذا تساوت المصالح مع تعذر الهم تخيرنا في التقدم والتأخير » 
للتنازع بين المتساوبين . ولذلك أمثلة : أحدها إذا رأينا صائلاً يصول 
على نفسين من المسامين متساويين عجزنا عن دفعه عنها »© فإنا نتخير ٠‏ 
المثال الثاني إذا رأينا من بصول على بضعين متساويين وعحزة عن 
الدفع عنما فإنا نتخير ) '50©) 

أقول : ولا ريب أن مسألتنا من هذا القسل قاما . 

فإن الطبيب ‏ وقد انتهى الطلق بالحامل التي تركن إلى معالجته الى 

حالة عجز فما من إنقاذ الجنين مع بقَاءًا سالمة ‏ محاصر بسن أمرين 

٠۸١-۲ : ىفصتسملا)١(‎ 

(؟)قواعد الاحكام في مصالح الانام : ١و۷‏ و ۷١‏ 


اهمه ب 


كل منها واحب لذاته وهو الإنقاذ وحرام لغيره وهو استازام هلاك 
الآخر . وكلا الواجب والحرام في مرتبة واحدة من الآهية ٠‏ 

فليس أمامه إذاً سوى » التخير » كا يقول الغزالي والعز بن عبد 
السلام وجاهير العاماء ٠‏ أي فيضع همه في انقاذ أحدها وإن اقتضى 
ذلك هلاك الثاني ٠‏ 

غر أنى اقول 6 إن الآأمر فى يي مسألتنا هده قابل للنظر والاحتهاد 
بالنسسةإلى الجانب الدي فی أن هم بإنقاده ¢ ولس کمثال ال 
الرضمعين الذي ذكره الإمام الغزالي ٠‏ وإذا كان مة سبيل لقيام الاختبار 
على أساس من النظر والاجتهاد » فا ينغي أن يتم بشكل عشواني 
ودول بصيره ۰ 

ولعلنا جميعا ندرك أن مصلحة إنقاذ لام قد ترجح (عند التعارض) 
مصلحة إنقاذ وليد فقد أمه منذ لحظة ولادته » هذا مع العم بأن 
حياة الطفل نفسها تصبح عرضة للخطر بعد وفاة الام . 

ولست أزعم بهذا أن رجحان مصلحة الإنقاذ بالنسية للأم» حقيقة 
ثابتة غير قابة النظر والمحث . فإن الآمر لو كان كذلك لما دخلت 
المسألة تحت باب التعارض > ولا احتاج بيان الحكم إلى كل هذه الإطالة. 
ولكني أقول : إن اختيارأ يتم في هذه المسألة بناء على نظر لمقتضيا 
Eee‏ فہا الآراء - خير من اختمار ر دم 
في عشوائية ودون أي تفكر 7 نظر ٠‏ 


١ .ويا‎ ( 


% xX xk 


والخلاصة أنا نفرق فما يتعلق بتصوير حالات الضرورة بين «رحلة 


له - 


فأما الأعذار التى تدعو للإسقاط قبل أن تدب الحباة في الجنين » فيسكن 
أن برق حكما الى درجة الضرورة المسحة للمحظور »> اذا كانت المصلحة 
في الحالات الثلاث من جموع الحالات التي قد تعد عذراً في الإسقاط . 

وأما الأعذار التي يتذرع بها للاسقاط بعد نفخ الروح في الجنين > 
المستقدل فلا برقى شيء منا إلى مستوى الضرورة الشرعية »لا أوضحنا 
فق أن حباة الجنين تكون إذ ذاك متكافئة مع حياة الام » على أن 
المخاوف التي قد تتعارض مع حياة الجنين إذ ذاك توقعات غيبية وليست 
وقائسع ثابتة . ۰ 

أما ما كان منها أخطاراً واقعة تحتاج إلى معالجة فورية » وتحمل 
إنقاذ الأم مستازما ملاك الجنين © وإنقاذ الجنين مستلزه؟ فلاك الأم » 
فتخضع لقاعدة التعارض بين متعادلين » وتكلف الطبسة أو الطييب 
المشرف بإنقاد ماعكن إنقاذه » ويتخير عندما لابمقى مجال للاحتهاد 

ويحب أن تلاحظ ان أهم فارق بين هذه الصورة والتي قبلبا أن 
الحبّل هنا ليس قائمًا على دافع إيثار النفس على الغير > بل هو قائم 
على همايقضيه واجب الإغاثة والعون . لآن المشرف على الانقاذ هو 
حور الحم والخاطب به هنا . أما هناك فتصور الضرورة قاتم على 
إيثار الذات على الغير » لأن الحامل هي تحور امك وعل الخطاب . 


سياه — 


الاجهاض العلاجي وموقف القانون منه : 

هذا الذي انتهينا من البحث فيه تحت اسم : حالات الضرورة > 
يعبر عنه علماء الطب والقانون بالاجباض العلاحي »© ويعرفونه بأنه 
إيقاف سير الجل إنقاذاً لحياة الحامل . فيدخل فيه » كاتلاحظ » جيم 
الحالات المفروضة التي شبق ذكرها. 

وهو من أجل ذلك لابقع تحت طاثلة العقوبة > بسدب فقد النمة 
الجرمية فيه . وهو ركن أسامي في جرية الاجباض < . 

وقد اباح المسرع السوري الاجباض العلاجي . ولكنه حصر الحق 
بإجراء هذا العمل بالطبيب الختص وأوجب عليه استشارة طبيب 
آخر على الاقل . فإذا اتفق رأيها على ضرورة الاجباض لإنقاذ حماة 
الحامل > قاما بكتابة تقرير يسين ذلك » واحتفظ كل منها بنسخة من 
التقربر > وأعطيت أسرة المرأة نسخة أخرى . وهذا هو نص الفقرةب 
من المادة 4۷ من قانون مزاولة المهنة الطسسة التي تءالج هذا الموضوع : 

ب نحظر على الطبيب الاجباض بأية وسزة كانت إلا إذا كان 
استمرار المل خطراً على الحامل » ويشترط حمنئذ : 

. أن يتم الاجباض من قبل طبيب مختص وموافقة طبيب آخر‎ - ١ 

؟-أن بحرر محضر بتقرير الحاجة المبرمة للاجهباض قبل إجراء 
العملىة . ۰ 
٣‏ أن تنظم منه اربع نخ او أ كثر > حسب اللزوم بوقعها 
الأطباء والمريضة او زوجبااو واا » وتحتفظ الاسرة وكل من الاطباء 


بو احده ما 6 5 


م۷٣ الطب الشرعي للد كتور زياد دروش:‎ )١( 
٣۷٤ (؟) المرجع السابق : ٣۷م و‎ 
ده‎ ١١م‎ 


أما فما يتعلق بضوابط الاجباض العلاجي » فقد اوحظت فس 
الضوابط التالية . 

١‏ وجود آفة تعرض حاة الحامل لخطر مؤكد. 

؟-أن تكون خطورة الحالة مرتبطة بوجود امل الذي سيب 
الآفة او دفع إلى اشتدادها . 

- أن يؤدي إيقاف امل الى زوال الخطر . 

۽ عدم وجود أي“ واسطة علاجءة يمكنها إنقاذ حماة الحامل (© . 


مانلاحظه على هذا القانون : 


إن ام مانلاحظه من الثغرات في موقف القانون من الاحجباض 


أولا ‏ ينظر القانون إلى مايتقدم عليه الطبيب من الاجهاض العلاجي 
على أنه جزء من عمل الى الذى علك كل الخمار فى ممارسته . 
را إن الأحباس ا کن عا جام غل حت ا ااا 
والاسعاف »© وعندئذ لايملك الطبيب اي اختار أمام ضرورة الانقاذ » 
لاسها إذا لم يكن في البلدة أو القرية غيره » ولذلك كان الطبيب هو 
حور الخطاب في هذا الحكم يا اوضحنا ذلك . 


والحقىقة ان من أهم عوامل هذه النظرة © ان معظم الحالات التي 
تأخذ اسم الاجهاض العلاجي » داخل في حقيقته تحت الاجباض 
الوقائيى » ها يقول الدكتور عبد اللطيف باسين "' . 


)١(‏ المرجع السابق : ۽ ۷ وأنظر الاجباض بين الشريعة والطب والقانون للد كتور 
مد سيف الدين السباعي . 


(؟) من حاضرة له ألقاها في الندوة التي نظمتبا نقابةالاطباء في حماه يتارضخ 4-١-١‏ ۷ 


دا هه ١‏ — 


ودلك کا تکون الحامل مصابة با فة قلسة ( أو بعص الآفات 
الكلوية » او بأمراض عصسة او نفسية > بقتنع الطبيب ان استمرار 
امل مع هده الآ فات سدهر ض حماة الام للخطر 5 فسكتب بناء على 
ذلك 0 فى قمه بأن الحامل واقعة حت صر ورة الاحياض العلاحي 5 

لاجم أنه نه غا لاتزيد في حقمةتا على ان تكون من قسدل 
الاجباض الوقاني > إذ هو لس إلا تحسشا لمضاعفات مفروضة بناء 
على أسساب او آفاث موجودة . فمن أجل ذلك يدخل هذا العمل 
ضمن عموم مايقوم به الطبيب من اعماله المبنية »> ولا يأخذ شكل إسعاف 
او إنقاذ دكلف به طوعا إو كرهاً. ومن أجل ذلك كان لابد“ من أن 
يقوم مله على مشُورة وإدن منها او من اح | وا 

ثانيا ‏ لايفرى القانون بين الجنين الذي لم تدب فيه الحياة بعد » 
والجنين الذي عامنا سريان الحياة فيه بديل قطعي » فأصبح نذلك واحداً 
من الأناسي الذين يتمتعون بحق الحياة دون ان ينقص حقه عنهيم 
لك 


وقد عامت أن الشريعة الإسلام.سة والنطى الإنساني » لاعيزان 
هذه النسوية ٠‏ 

إن الشريعة الاسلامية قد تحيز حتى الاجباض الوقائنى عندما بكون 
الجنين في طريقه الى الحياة ولم يتمتع الحياة بعد . ولكنها لاترجح 
حماة كاملة على حماة مثلبا ترحمحا اعتباطياً بعد أن تدب الحا 
في الجنين . 

ومها بلغ القانوؤن فى الاحتباطات الشكلبة » كضرورة استشارة 
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عليه ©» فإن ذلك كله لايبلغ أن يكون تعويضاً أو عذراً عن هذه 
التسوية مم الفارق الكبير ٠‏ 

ثالثأ : إن خلوء الاجهاض العلاجي من ضابط ينم التباسه بالإجباض 
الوقاني يبحمل اكثر حالات الاجهاض التي تسمى علاجمة وقائية في الحقيقة » 
وهو التالي يحعل من القانون الذي يحيز الإجهاض الملاجي دريعة إلى 
إباحة ألوان شتی من الإجباض كلها يتم تحت سمم القانون وبصره باسم : 
الإجهاض العلاجي » حيث بجني منه كثير من الأطماء الأرباح المحرمة. 

إت فق االو مان أن قري الب اا شافيك أو اطامل 
تعاني من آفة قد تعرضها للبلاك عند الولادة » دون أن يستطيم القانون 
وواضعوه أن يضبطوا الأمور قيقتها أو أن بردوا عله تنؤاته . 

غير أن القانون لو نص على أن الطر شغى أن يكون ماثلاً للعسان 
يحيث يصبح عمل الطبيب إنقاذاً وإسعافا > لا کان مة مجال ا 
ذريعة إلى منوع . 

رابع : بركز القانون على أن المقصود بالإجهاض العلاجي إنقاذ 
حياة الام » وكأن الجنين ليس شيا يذكر بالنسية الا ! .. 

ورغ أن النظرة العاطفية العحلى > قد تسوغهذا التركيز » وتجعل 
من الجنين ‏ ولو كان حا شيا تافبا أمام حياة الأم وانقاذها . إلا 
أن الإنسانية المطلقة التى تعبر عنما الشريعة الإسلامية أدق تعبير» لاتعير 
هذه النظرة كبير اهام . 

إذ إن طول الإلف والمعاشرة هو الذي يجملنا نتعلق حماة الام 
ونستسمل التضحة في مسلبها حياة جنين ل نره وم تتعلق به . غير ان هذا 
العامل لىس له أدنى قيمة فى ميزان العدالة المطلقة 


د ا عه 


إن العدالة تقتضي أن يبادر الطبيب بإنقاذ كل من الأم والجنين 
معا » فإن ل يتبسر » وجب عليه إنقاذ مايمكن إنقاذه > دون تر كيز 
على الام تجرد كونها أما . نعم إذا عم أن اجنين سيفقد حياته بموت الأأم 
فإن ذلك يصبح موجيا كاف] لحصر الجهد في إنقاذ الام . 

ومن أم الادلة على أن الطبيب لبس مكلفا بإنقاذالام خصوصها > أنه لو 
انصرف إلى إنقاذ الجنين نماتت الام لم يحمّل بذلك أي ضمانة أو مسؤلية 
كنا لو فعل العكس . ولا يغير من هذا الك أن تكلفه أسرة المرأة الحامل 
بإنقاذ أحدهما دون الآخر . 

ثم إن هذا الذي يسمى بالاجهاض العلاجي © يعتبر نادرأ جداً » 
إذا ماأريد منه أن يكون ترحمة دقيقة لما أسمرناه شرعا بالاحباض 
الضروري وأسلفنا ببان ضوابطه وحدوده . 

شول: الد کون “زياف وارويش و فاد راغا هذه 'الشروظ الاريعة 
المذكورة وجدنا أن الحالات المرضية التي تستدعي إيقاف سير الل قلملة 
جداً . وكثيراً ما يزيد رض العملية الولادية من خطورة المحالة مما 
يتنافى مم الشرط الثالث الآنف الذكر » )١(‏ 

أقول : وهذا يؤكد لك أن الحالات الكثيرة من الاجباض القانوني 
الداخل تحت اسم الاجهاض العلاجي © لست في الحقيقة كذلك » بل 
رعا كان الكثير منها غير داخل في الحقىقة حتى تحت الاجهاض الوقاني . 


VE : الطب الشرعي‎ )١( 
عن‎ 0 


کے هص“ نَهضَتْ هھ نها لأخكاء 


على حور الجقوق الان 


قلنا في مقدمة هذا الكتاب : إن جميع الأحكام الشرعية المتعلقة 
بالوسائل الختلفة لتحديد النسل > تنهض على رعاية متناسقة لكل من 
الحقوق الثلاثة : 

. حت الجنين‎ -١ 

٣‏ - حق الأبوين 

۳ حق الحتمم . 

فكيف ترتبت هذه الاحكام التي أوضحناها لأنواع الاجاض » على 
هذه الحقوق الثلاثة ؟ 

لقد لوحظ في هذه الاحكام أن حى الجنين لايبداً بالتسلط إلا بعد 
أن محتاز امل مدة أربعين نوما . ذلك لأنه خلال هذه الايام لابزيد 
على كونه نطفة او دما متحمداً او قطعة لحم غير متبينة > فلا هو 
بتمتم بالروح ولا هو مكتسب شيء من خلقة الاحياء ٠‏ 

لاجرم ان حى الأبوين أقدر خلال هذه الفترة على التسلط ١‏ إذا 

- ۳ تحديد النسل - ۸ 


اتفةا وانثفت الاضرار وموجباتها . فكان لما السار في الاجباض 
بالشروط السالف ذكرها مم ملاحظة الكراهة التنزيهية في الآمر . 

أما المجتمع » فيتكون حقه من جانبين : 

الأول جانب الأفراد من حيث الحموع »© فيتكون حقه بالاظر 
لهذا الجانب من حقوق الآباء والأمبات أنفسهم ٠‏ فالتناسق من هذا 
الجانب موفور ٠‏ 

الثاني ملاحظة الفوائد أو الأضرار التي قد تظبر في ساحة الجتمع 
بصورة عامة بقطع النظر عن الأفراد ٠‏ 

وقد راعى الشارع » عندما أعطى الأبورن حت الاجباض في هذه 
المرحلة من الحل » شرائط وأسسا » استهدف من وراا هذا الجانب 
الثاى من حى الجتمع . 

من هذه الشرائط أن لايستازم الاجباض ضرراً بالزوجة »> فإذا استازم 
ذلك سقط حقبا ني ذلك > حت وإن أعلنت عن رضاها بالضرر وتحمله. 
ذلك لان درء الضرر عنما لبس حقا متمحضا لها » بل هو حى لامجتمع من 
حمث هو » ويعبر عنه عاماء الشريعة الاسلامية حق الله جل جلاله ٠ )١(‏ 

ومن هذه الشرائط أيضا ألا" تقوم دعوة عامة ‏ مها كان أسلويها - 
إلى الاجباض ذلك لآن من حتى الجتمع أن يستمرالنل في التوالدوالتكائر. 

وإنما لم يصطدم حقه هذا مع رغبات الافراد من الآناء والامبات 
في الاجباض > لن سعي الافراد ‏ مها كان شأنه - لايمكن أزرن 
يقوى الى درجة التغلب على تار النسل وسيره » بل تبقى آثاره 


فردية ضعيفة . 


م١م-؟‎ : انظر الموافقات للشاطي‎ )١( 
~4 ¬ 


أما الدعوة العامة إلبه من قبل ذي سلطة وشوكة » فمن شأنه 
أن يصادم حقه هذا » إذ لايبعد أن تنجح الدعوة فيتوقف أو يضعف 
سير النسل ف المجتمع ضعفاً بين يعود بالضرر على مصالح اجتاعبة شتى . 

وهكذا تستطيم أن تلحظ دقة الرعاية لهذه الحقوق الثلاثة > فيا 
يتعلق يحم الاجهاض في المرحلة الاولى من امل »> أي مرحلة ماقبل 
أربعين نوما من أوله. 

 *%‏ اي 

فإذ! بدأ الجنين بالتخلق » واخذ يكتسب بالتدريج هبكل الانسان 
وصفاته > فإن حقه يبدا حمنئذ بالتفلب ©» بحسث يضعمف إلى جانه 
حى الأبون في الإسقاط إذ هو معدود © يسبب مابداً يكتسبه من 
الصفات > في الأحباء الذين يتمتعون يحباة مكافلة لحياة الآخرين 
0 4 

فاقتضت أرجحية حقه أن تحب الحافظة علبه ويحرم اسقاطه . 

ولس لمجتمع في هذه الصورة حى يتعارض مع حى النين > 
بل إن حق الجتمع متفق ومنسجم - والحالة هذه مع حى الجنين . 
نعم قد برى البعض ان من حى المجتمع إذا عل ان الجنين سبولد مشوهاً 
او ضعبقا ان برفضة » وقاية لصفحته من ان يشيمع فيا الضعفاء 
والمشوهون . ولقد كان الجتمع الروماني ينظر هذهالنظرة ويعطي نفسه مثل 
هذا الحق بل أشد”. منه » فقد كان يزع أن من حقه نمس الوليد الجديد 
في دن من نسذ أو نحوه »> فإن أسعفته قوته بمقاومة أسباب الاختناق 
أعطي سی الحماة > وإلا* مات غير فاس ف عله ودون أن تارتب 
باختناقه أي مسؤولىة على أحد 


ل ه١١‏ کے 


غير أننا عندما نتحدث عن الْمتُمع » نقصد الجتمع الإسلامي الذي 
اصطبغ بحم الإسلام واكتسى نظامه وأخلاقه . 

وليس من شريعة الإسلام في شيء القضاء على الحياة البريئة الحترمة > 
من أجل ان صاحب هذه الحماة مشوه الخلقة . ذلك لآن قمدة الحماة 
يحده ذاتها » أسمى بكثير » في حك الإسلام من مصلحة القضاء على 
النتقص أو التشويه فى الخلقة . 

على ان الإسلام شرع السبل الختلفة لحفظ المجتمع من العاهات 
والنقائص والأمراض . . ويعبر عن اهتامه البالغ بذلك » ولكنه يعبر 
عن هذا الاهتّام بما يشرعه من سبل الوقاية والاحتراز »> والحديث عن 
هذه السبيل يطول بيانه وشرحه » وحسبك هنا أنها انتبت إلى وضع 
آداب دقيقة في اختبار الزوجة »© كتفضيل الزوج من خارج دائرة 
الاسرة والقرابة » حتى تتلاقح الاسر من بعضها فتذوب مما بدنها 
النقائص الجسسة والنفسمة » وتنمو فما الككالات والفضائل الختلفة . 


وتعصيراً عن ذلك يقول رسول الله ملم « اغتربوا لثلا تضووا » "3 . 


فالشريعة الاسلامنية تعبر عن اهتّامها بحفظ المجتمع من هذه النقائص > 
بالسيل الوقائىة ؛ لا بالقضاء على الأحماء المشوهين بعد التساهل والتهاون 
الكلى فى الاساب الختلفة التى بتولد هنما العاهات والتشوهات . 

إن القضاء على أصحآب العاهات والمشوهين > سواء كانوا أجنة فى 
بطون أمهاتهم أم منثورين في جنبات الحتمم > إا هو في الحقبقة 

)١(‏ دقول ابن الأثير في كتابه ( النماية في غريب الحددث ) في معنى هذا الحددث : أي 


تزوجوا الغرائب دون القرائب » فان ولد الغرسةأ تخب وأقوى من ولد القرسة . وقد أضوت 
الرأة إذا ولدت ولداً ضعةآً , 


ا - 


أنانية واستكبار عايهم أكثر من أن يكون رحمة صادقة م . 
ولايغرنك زخرف الالفاظ المسوغة . 
¥ ¥ ¥ 

فأما الحالة الشاذة التي تقع أو تستبين عند الطلق »> فإن كلا من 
حى الجنين والام يعتبر متكافئا مع الآخر . ومن تكفئما تشكل 
التعارض المذكور الذي ألجانا إلى الاجتهاد أو الاختبار . 

إن مبدأ : إنقاذ مايمكن إنقاذه» في هذه الحالة مبدأ عادل يقوم 
لآخر »2 إلى إنقاذ الام » فإنما ذلك على أمل أن تحبى لوليدها فيا 
لو كتبت له الحياة > ذلك لآن بقاء الوليد مع هلاك أمه يكاد يكون 
نصف الملاك له ذاته 

ولس لاجتمع حى يتعارض مع هذا المبدأ . ذلك لأن هذا 
التعاررض دصور فة تتعلى دكل من حى الابون والجنين والمجتمع ) 
ولا خلص منا إلا* لجل الذي أوضحناه . 


ا 0 


ا 
في الميران الت اني والاججّاعي 


م يكن الاجهاض يعد جرية في الشرائم الوضعية القديمة . بل 
كان الأمر في ذلك عائداً إلى الابوين ٠‏ 

فقدماء المصريين كانوا ينظرون إلى الاجهاض © بأنواعه الختلفة » على 
أنه تصرف طبيعي من حق كل من الابوين . 

وكان الآباء في اسبارطة يملكون أكثر من هذا الحى > إذ كان هم 
قتل أولادم عقب الولادة » اذا اكتشفوا دلائل تشير على عدم كفاءة 
أجسامبم للحياة اللمثالية2؟ وكان مثل هذا النظام سائداً في أثينا وفي 
روما > وقد أقره فلاسفة البونان أنفسهم 9© . 

أما امجتمع العربى في الجاهلية » فقد كان متوغلاً فما هو أشد من 
هذا وأبعد !.. إذ كان كثير من القبائل العرببة لابرون ضيراً فى أن 
يدفن الأب ابنه او ابنته بعد أن برى كل مهما النور ويذوق لذة الحياة 
على ظبر الارض ويقبل كسائر الناس على اقتطاف متعتها > خوفاً من شبح 


)١(‏ دائرة المعارف لفردد .وجدي : دم ممع 
(؟) قصة الزواج والءزوبة في العام للد كتور على عمد الواحد وافي : ١١١‏ 


— 1۸4 ~~ 


الفقر أو مبالغة في الغيرة على العرض !.. 

ويقال إن شريعة حمورابي كانت من أقدم الشرائم الوضعية التي 
تخالف ذلك حمث كانت عنم الإجباض وتعاقب عله . 

شم إن المجتمعات بدأت تنظر الى الإجباض عنظار أخلاق »> وتضعه 
في هيزان الشعور بالمسؤولمة »> وقواعد الفوائد والأضرار الصحمة . 
فتكونت من ذلك نظرة اثمئزاز إلى الإجبهاض الفتعل واتحه معظم 
الحتمعات إلى تحريمه ووضع العقوبات علبه » وراحت ترفع شعاراً جلا 
خماية هدا الاتحاه ودحمه يقول : 

كلمولود يولد على الأرض » حب أن يكون له مكان على مائدة الطبيعة . 
الاجباض المفتعل >٠‏ أو ما يسمى بالاجباض الاجتّاعي . 


الرأي الأول © ويمثل اتحاه الغالبية العظمى »> برى أن الاجباض 
خطر اجتاعي ماينبغي السكوت عليه » بل يحب درؤه بشتى الأسباب 
والوسائل > وهو رأي الدول الأوربية بشكل عام كفرنسة(© » وايطالية 
وألمانية والسويد وهولانده » وبلجبكا والمونان ودول أمريكا اللاتمنئة . 


الرأي الثاني » بتجه إلى أن الإجهاض بأنواعه لايستحق أي عقوبة » 
إذ الثأن فيه يحب أن يكون منوطا بالوضم الاقتصادي الذي تقدره 


(١)المرجع‏ السابق : ١۲١٠و‏ +؟٠١‏ 
(؟) في شبر شباط من عام ٠ب ٠۹‏ اجتمعت الحكمة الدستورية الفرنيية العليا » 
ونظرت في دعوى الطعن التي أقامبا مخلس الشبوخ ضد مشروع أقرته اليئات البرلمانية » 
بقضي باباحة الإجباض واعتباره علا قانونيا . فأقرت المحكمة المشروع ورفضت دعوى 
بحلس الشبوخ. وبذلك أصبحت فرنا واحدة من الدول التي تتبنى اتجاها وسطافيالموضوع. 
- ۱۱۹ 


كل اسرة حسب واقعها وظروفها . وهذا الرأي رة لتلك النظرية 
1 


الأساس الأقتصادي . ومن أبرز أمْة هذا الرأي الصين الشعسية © كما 
أن الاتحاد السوفيق تاه دعن من الزمن بدءاً من عام 1۹۲۰ حمث 
اغلق أن من حق كل افرأة أرك حب فسا غندما 'ثثاء. واللسيت 
الدي تراه ٠.‏ 

الرأي الثالث ,تبنى اتجاها وسطا بين الرأيين السابقين > فبو مم 
يقينه بأن الاجباض عمل شاذ لايتفقق مم القم الانسانية والقوانين 
الصحمة » برى بأن العقاب لايفىد » بل هو بولد ردود فعل “ ويشجم 
على الاجهاض السري الذي هو أشد خطورة وأكثر شرا ٠‏ فا له 
تقريباً إلى مثل مآل الرأي الثاني . 

وقد أخذت بهذا الرأي الدول الاسكتدنافية » وسويسرا » وبريطانا 
وبعض دول أوربا الوسطى والشرقية وكثير من الولايات المتحدة . 

والدول العربية تتجه > عموما » إلى الرأي الأول القاضي بنع 
الاجباض والمعاقبة عليه » نظراً إلى أنه حمل إلى المجتمع أضراراً خلقية 
وانسانة وصحمة مختلفة . 

فقد نصت المواد : ( هلاه إلى «باه ) من فانون العقوبات السوري 
على معاقبة كل من بروج أو ينشر وسائل الإجہاض أو يسعى لتيسير 
استعالها » وعلى معاقبة الطبيب الذي يحبض والمرأة التي تمض نفسها > 
بعقوبات محتلفة 

وهو يعد جنحة في الأصل » ولكنه ينقلب إلى جناية بالوصف اذا 
كان بدون رضى الام أن الي طله هوا + 


کو 


كنا أن قانون العقوبات المضري ينص على معاقبة كل متسبب للإجباض 
طبيباً كان أو غير طبيب » بوسيلة مباشرة أوغير مباشرة »برضى الحامل 
أو غير رضاها . وهو في الأصل جنحة إلا إذا كان بعدوان أو ماتت 
الحامل من جرائه فينقلب حنابة ( أنظر الادتين : .م / 74 من 
فانون العقوبات المصري ) . 
المفتعل © وهو الدي سمونه الاحهباض الاجماعي > وتعار قواندنها عن 
هذا التحرم بصم متقاربة » وترسم له العقوبات التي #ملها تتراوح 
مابين الجنحة والجناية . 

فلننظر إلى أي حد نحت هذه الجتمعات وقواندتمها في منم الاحباض 

أولاً : يمع الباحثون على أن الاجباض الاجتاعي > أي الذي 
لايقوم على مسوغ شرعي © يشكل 4١‏ من أنواع الاجباض في العام . 

ثانب] : يقرر الاتحاد الدولي العامي للاسكان أن حوالي ٣۰‏ ملبون 

Nl‏ : في فرنسا ( وهي تعد في مقدمة الدول التي كانت تنم 
الاحباض وتبالغ في حظره وتشتد في المعاقبة عليه حتى إن قانونها 
ينص على استحقاق العقوبة بمجرد المماشرة بأسباب الاجباض ) تقع مقابل 
كل ولادة تامة حالة إجباض واحدة . وكذلك الحال في ألمانما الاتحادية . 

أما في البلاد العربية » فلم أقع على احصاء بكشف عن نسبة 
هن أضحان: الاخةصناض :© هو أن حالات الاحياض عندنا ‏ على كثرتها - 


س ١؟١‏ 


تقع بعد عن عبن الرقابة ووسائل الإجهاض . قيصعب حصرها ٠‏ 

وإذاً فقد باء حرب هذه الجحتمعات للإجهاض مع قوانينها الحرمة 
والمعاقية 4 بإخفاى درم و عحسب 5 

فما سر“ هذا الإخفاق ؟ . ألعله يعود إلى أن المنع بمحد ذاته 
خطيئة » وأنه معاكسة لمصلحة المجتمع وما ينبغي أن يكون عليه > أم 
إنه نعود الى الخطأ في وسيلة المع وعدم الاخ اساب الرفاة ؟ 

الحق أن الحظر » تحد ذاته » ليس خطأ » بل الاصل أن لايقم 
إجهباض ددون مسوع 4 أي جممع من احتمعات مهما كانت سمه ووحپته. 

غير أن درجة السوء فيه تتفاوت حسب عمر امل الذي يعكس مدى 
تكامل الجنين أو قربه من التكامل . فالإجباض في الآيام الاولى من امل 
لا يخلو من بعض السوء » ولكنه لاببلغ درجة السوء فى الإجباض الذي 
يكون في أواسط مدة الجل مثلاً . 

ونحب ملاحظة هذا التفاوت » عند وضع التشريعات التي تمنع الاجهاض 
ما بجحب تصنيف الملم في درحات تتناسى مع هذا التفاوت > وربط كل 
درجة منا بالرادع الذي يناسها . 

فإن ل ا ا ا رادغ واه ا 
كان موقعةه من أزمنة امل » وقع الناس من ذلك في ضمى > ولابد أن يدفعهم 
هذا الضمى فا بعد الى اقتحام هدا الممنوع و نحدي الروادع المنوطة به » 
دون تفريق بين درحاته في الخطورة والضرر . 
القرب الى زمن الولادة أو القرب الى أول المل > وتصنيف روادعه بحسب 


- ۲۲ — 


المتعلقة ده » بل فمه مايعين على التزامها والانضباط بها . 
وعلى هذا الأساس ينمض حك الشريعة الإسلامية ونظرتها بالنسبة 
إلى الإجباض . 
فبي تعده على كل حال أمراً غير حميد »وعملاً غير صالح › إلا أ:هاتصنفه 
فأما مايكون منه في الدرجة الأولى > فيقف حكه عند حد الكراهة 
التنزهمة © أي إن الشريعة جب بالحامل أن لاتقدم عليه » ولكنها لاتحملها 
على ذلك وزرا إن هيأقدمت . وقد عرفت ان هذه الدرحة محدودة بأربعين 
وما بدءاً من اول الجل . 
واما مايكون منه في الدرجة الثانية فيصعد حكه الى درجة التحريم > 
وقد عرفت ان هذه الدرجة محدودة يا بعد الأربعسن يوما الى الولادة . ثم 
إن الحرمة تزداد شدة كلا ازداد ال حمل قربا من زمن الولادة . 
وبهذا تعلم أن القوانين الوضعبة لم تكن أشد غيرة من الاسلامعلى سلامة 
- المجتمع وحفظه > عندما حظرت الإجباض منلى أول يوم من أيام الحمل > 
وال وآخر . 
وهذا ما لاددر كه القانونىون ¢ لان وسملة المنع يمام خصوره 2 
العقاب . غير أن علهم ان بعاموا ان من ام وسائل المع في الشريعة 
الإسلاممة الوعد الصادى بالمثوبة على الامتناء > وذلك هو حد المكروه 
التنزيبي : كل ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله . 
والشارع الذي كره الاجياض عوما » كان لابد له أن يفرق بين 
عهد دکون متحصل الحمل فده مجرد نطفة أو دم متجمد أو مضغة لحم» 


- = 


وعهد بتخلق فيه الجنين ويتخذ الميكل الانساني متجما نحو الحياة 

وكان لابد له من أن حمل درجة الكراهة في العبد الأول أخف منها 
في العبد الثاني » حتى إذا وجدت الحامل مايدعوها الى الإجباض » لصلحة 
تتعلى ہا شخصياً أو تتعلق دكل من الزوجمن » وجدت ف العهد الأول 
متسعاً لتحقيق مصلحتها » وضانة تدرأ عن حملها في المبد الثاني أي 
ضرورة قد تدعوها الى الإحباض . 

ففي سبيل مزيد من الوقاية للجنين ألا تسه عادية الإسقاط» فتح 
الشارع هذا المتنفس للحامل في أيامها الأولى مع ملاحظة أن الاجباض 
مكروه على كل حال ( وقد عرفت معناه وضابطه ) ومع ملاحظة أن 
الشارع عندما يرخص في ذلك مم الكراهة يشترط أن يثبت بشمادة 
طبيب مختص موثوق به أن الاجباض لن يسبب للحامل اي ضرر صحي» 
وأن يكون ذلك بوافقة زوجها» وأن لايكون حملها من سفاح » كما 
سنذكر تفصمله فما بعد إن شاء الله . 

* ين % 

ذلك هو أحد الأسباب المامة في إخفاق القوانين الحرمة للإجهاض . 

السبب الثاني » أن هذه القوانين تفرض أحكامها في فراغ(؟ فتضيع 
هباء وسط أعاصير المحتمعات وأهواما الحاكمة . 

وببان ذلك أن القوانين الملزمة والضابطة »© لابد لنحاحا من أن 
تغرس في أرض من العقيدة والةم الأخلاقية المنسجمة معها . 


)١(‏ هذا التعبير استعملهالمرحوم سيدالقطبفي يدث حميل ودقيق عالجه في كتابه تفسير 
الظلال » عندما تحدث عن علاقة الفقه الاسلامي بالبنية الاسلامية الكاملة »ولا أجد تعبيراً 
ادق ليان الفارق مابين طسمة الفقه الاسلامي والقوانين الوضعية من هذا التعيس . 


NTE 


آي لايد أن تعمد المصلحون ( قىل ضبط النفس بصوارم الاحكام 
الملزمة عن طريق الردع ) إلى النفوس فبمدبوها بالعقدةوالممادىء الأخلاقية 
ويصعدوا ا الى مستوى الفضيلة » ثم يطبروا جنبات المجتمع من كل 
ما قد يعرقل سسل النفوس الى تلك الممادىء . حت إذا تكاملت البنية 
الأخلاقة في النفوس وقامت المجتمعات على دعام الفضياة والحق > تأت 
من ذلك قاعدة صالحة تغرس فا القوانين والأحكام > فإذا هي سائدة 
حاكمة . وإذا الناس خاضعون لها عن طواعىة ورضى . 

وهذه الجقىقة هى التى تحعلتا نعتقد أن القوانين لىس من ثأنها أن 

إن جمسع هذه الجتمعات التى تنطق قواندتها بتحرم الاجباض» تفيض 
بالدوافع المتنوعة الختلفة التي تحمل على الاجباض ! . . وهي الدوافع نفسها 
التي وجدت من قبل في الجتمع الإغريقي ثم الروماني > ثم دمرت كلا من 
اهمبراطوريق الإغريق والرومان تدميراً ! . 

كلنا بعلم لماذا تقابل كل ولادة في فرنسا والانيا حالة إجباض . إنه 
وفتحت أبواب المتعة أمام الميع على مصاريعبا » فتعشق الناس المتعة 
وفروا من المسؤولمة » ولحقوا وراء الجنس بدون أي قىد ثم فروامن آثاره 
دكز وسملة.. فكانت هذه النسمة العالة الخطيرة من الاحباض بعضاً من 
مظاهر الفرار من تلك ال تاو 5 

وكذلك القول بالنسبة لأمريط وسائر أنحاء أوربا > إنه ثورة 
الجنس !.. حطمت معق الإاسرة عطہما » واستلىت من الرحل مشاعر 
الاو“ 4 و حنةت في المرأة مشاعر الامو فة 4 فسار کل منهما وراء لذته 


- ١١ه‎ 


الشخصية . وعاد طعا أن بركل كل” منبهما كل عائق عن اللذة عن 
طردمّه » دونما نظر إلى الجنابة الإنسائمة التي .تكن في عله . 

فأي غرابة إذاً في أن توجد في شويورك وحدها ٣٠١‏ عبادة خاصة 
باستقبال الحوامل اللاتي يرغبن في الإجهاض > وأي غرابة في أن تعلق 
الدعايات ضمن حافلات الر كوب العامة كالمترو وغيره تقول : هل تريدين 
أن تجبضي؟.. اطلى ذلك سالا 0 , 

ثم أي غرابة في أن يقدر عدد الاجهاضات سئويا في أوربا بمليورن 
وتسعزاثة: آلف احعباض؟. 

إن مبالغة هذه المجتمعات في تعييراتها القانونية عن حرمة الاجباض 
ولا أخلاقيته » تغطية شكلية للسوء الذي تعانيه والذي يتمثل في خنق 
أجمال بكاملها في سبيل أن لاتتخدش اللذة » وأن لايممكر صفوها الشعور” 
مسؤوليات الانجاب . 

ولا كانت أحكام الشريعة الاسلامية سلسلة متصلة من الحلقات»تتناول 
مختلف الحقوق والواجبات وتعالج سْت المصالح الانسانبة عن طريق أساس 
العقبدة السليمة أولاً » ثم الأساس الاخلاق ثانا > ثم الضمانات القانونية 
الثا د لم يكن لها من حاجة إلى هذه المبالغة والمزايدة الشكلية فما يتعلق 
بتحرم الاجهاض وعاربته . 

إن الشريعة الاسلامية ترفض أن تطرح أحكامها » سواء المتعلق منها 
بالاجباض وغيره » في الفراغ » فضلاً عن أن تطرحها ضمن عفونات وأوبئة 
خلفتها زفرات الشهوة الحموانية الدنيئة . 


)01( ارجع إلى ص مه من هذا الكتان . 


ج 


ولا نكاد ينهي عجبي من حوث قرأتها لكتاب معاصرين دعبرون 
عن قلقهم الإنساني والآخلاق على أرواح بريئة غافية يضحى بها على مذبح 
الشبوات وتحاهل المسؤولمات › ثم لايعالجون فلقهم إلا بالدعوة إلى مزند 
من الرقابة القانونية ومزيد من الشدة في العقوبة والجزاء » أو بالدعوة إلى 
تنبيه الفمائر السادرة وتحريك القم الأخلاقة أن تنتصر لهذه الأجنة 
الضعيفة التي لاحامي لها ! . 

إن هذه المعالجة الفوقية لاتحدي فتلا ؟.. 

ورب نبات عارم أينعشته الأرض »> لا يزيده القطف والتقلم إلا 
تطاولاً وهباجا . وإن أبسط فلاح ليدرك أن سبيل التخلص منه إا هو 
امتلاخ حذوره من الأرض » لسن إلا ٠‏ 

لقد غرست في أرض هذه المجتمعات نواة اسما : الدعوة إلى حرية 
الجنس 4 واسمها : الدعوة الى الاختلاط الدي الا" له ولا ضوابط 6 
واسمها : الحياة مادة لأنما ينبوع المتعة » فحيا لاحت المادة فا لمث وراءها 
ولا تال أن تخلف كل شيء بعد ذلك وراءك . 


٠‏ إن هذه النواة سقيت ياء الكتابات والصور والتحقيقات التي 

مرها المجلات المتكفلة برعايتها » کا سقست بالأفلام الداعرة والنوادي 
ا > والملاهي المراء ثم سقبت بعد ذلك بفلسفات ( فرويديه ) أو 
بوهسممة أو وجودية ظاهرها البحث العامي وباطنها المكر الهودي . 

فأينعت النواة » وقامت لها جذور ضاربة في الأرض » وجذوع صاعدة 
إلى السماء »> واستفحلت فما الأشواك والحناظل “> وامتدت منها الفروع 
والأغصان » وراح يدث كل ذلك سموم البلاء والدمار هنا وهناك» وانطلقت 
الحرية الجنسية لتصبح سكين ماضة تذبح أبرأ جنل » وأضعف حماة » ف 
أطين فر .مق القمن ا + 


— |۲۷ - 


نماذا عسى أن تحدي سيوف القانوتيين أو يفيدمقص الأخلاقمين »وهو 
يقلتم أطراف هذه الفروع أو نباباتها أو بلاحىبالقطعأشواكها وحناظلبا؟!. 

إن النبات » على كل حال > لازال قائما ه وسقاته لازالون يغمرون 
حذوره اء الحماة وأسباب اماج . 

والطمدب الذي يأخذون عليه العبد.. عبد الأخلاق > والإنسانىة » 
والضمير > وما شئت من الألفاظ الاخرى »> لقد سبق أن استظل بالشعار 
الاجتاعي الذي فرضه الحتمم كله » متمثلاً في ساطاته > ودوافعه » ورغائبه 
وسائر خلفياته الأخلاقية والعامية » ألا وهو : الحباة مادة » لانها ينبوع 
المنعة > فحمما لاحت المادة فالمث وراءها ولا تبال أن تخلف كل شيء بعد 
ذلك وراءك . فاذا عسى أن تؤثر فيه هذه العبود والقمود » إذاوجد 
دخله المادي يقفز قفزاً من وراء تذليل أسباب الاجهاض أو القيام بها 
ضاشرة ؟ 

لقد قلت في ندوة عقدتها نقابة الأطباء في حماه لمناقشة موضوع 
الاخباض وبسان موقف الشريعة والقانون والطب منه > وقد كان لى 
شرف الإشتراك فہا › قلت تعلىقا على ماتكرر فها ع ةوه 
وضرورة التقبد به لحاربة الاجهاض الاجتاعي : 

إن أي دافم داخلى يحمل الانسان على فعل أمرما » يسمى وازعا » 
فالدافم الذي يحملني على جمع مزيد من المال وازع © والدافع الذي 
يحملني على تحقيق شبواتي الخاصة وازع » والدافم الذي يحملني على استلاب 
حقوق الآخرين وازع > والتفريق بين هذه الوازعات والوازع الذي حمل 
على سلوك سبيل الفضيلة والحق تفريق لادنبض على أي دلبل . 

إن المعنى الأخلاق الذي براد بكلمة الوزاع أو الضمير » يستحيل 

— ۱۲۸ = 


أن يوجد بشكل جاعي إلا“ ضمن عقيدة سليمة تستحوذ على العقل 
والنفس و 

ولن تستحوذ العقمدة على كل من النفس والعقل معا »ء إلا إذا 
كانت إعاتاً بالله تعالى ووحدانته وكتيه ورسله > وبرقابتة على العباد » 
ومحاسيته إباهم يوم المعاد »> ومجازاته كلا منهم على ماقدم . 

فبذا الإعان الصادق هو وحده الذي يكن أن يمتلخ جذور ذلك 
الفساد » ويطبر تربة الجتمعات منه » وهو وحده الذي كن أصحابه 
من أن يتأملوا الحماة بعقول حرة © ويفبموها كا هي في حقيقتها 
الذاتة » لا ىا هي في أطبافما العارضة العابرة . 

وعندئذ يقبل الجيع على تحمل مسؤولماتهم مع مار ستهم حقو قهم 

وعندئذ تسري في القوانين التي تحرم الاجباض روحبا » ويظهر 
في النفوس سلطاما » ويلتزم بها السواد الأعظم عن طواعية وإعارن" 
لاعن رهبة والزام . 

XxX +K 

فبذان ها أهم الأسباب لإخفاق القوانين التي تحرم الاجباض 
وتعاقب عليه » ولعدم ظبور أي اثر لها في التخفيف من ويلات هذه 
الكارثة . 

هذا » وكا اخفقت القوانين التي تحرم الاجباض تحريا قاطعا » في 
التأثير في مجتمعاتها » كذلك اخفقت تلك القوانين الأخرى التى نظمته 
وأباحته ضمن قود وشروط . وهي تلك القوانين المتبعة في الدول 

- ۱۳۹ - تحديد النسل - ه 


الاسكندنانية وسويسرة وبريطانية» وبعض دول أوربة الوسطى والشرقيه ؛ 
وبعض الولابات المتحدة . 

فقد حسب هؤلاء أن المنع القاطع للاجهاض من ثأنه أن يثير 
ردود فعل تشجم على الاجہاض السري »© وعلى تكاثر الأسواق السوداء 
للترحمب بالاجباض ابتغاء الربح وطمعا بالمال . وكل ذلك من شأنه أن زد من 

فسنوا قوانين تبيح الاجهاض المراقب > وتشرط له شروطا معينة » 
أهمها ألا تكون في غفلة عن أعين جبات رسممة مسؤولة تدرس الأسباب 
واتضمن تائم : 

إلا“ أن أصحاب هذا المذهب باؤوا هم أيضا بإخفاق ذريع وخببة 
كبرى © فما استهدفوه من القصد إلى التخفيف من حالات الاجباض . 

فقد تضاعفت حالات الاجبهاض عندم إلى حد خطير جداً » 
واندفعت النساء اندفاعا أهوج إلى الاجباض بأشكاله وأنواعه الختلفة . 

تذكر بعض الإحصائيات أن عدد الإسقاطات في البابان ارتفع 
من ملبون حالة سنوياً قبل الاباحة إلى مليونين بعدها . نصفه قانوني 
والنصف الثاني جنائي . 

وف بلغارية ارتفع العدد من ١١١٠١٠١‏ قبل الاباحة إلى PFA‏ 
بعد الاباحة . 

وف بولاندة ار تفع العدد من A +٠‏ \ شل الااحة إلى (foes‏ 
بعد الاباحة١١)‏ 1 

# ¥ وو 

)١(‏ من حاضرة للد كور عبد اللطيف ياسين » ألقاها في ندوة عن الاجهاض في مدينة 

حماه . وانظرملحق جرددة النبار الميروتية في ب ؟ شباط عام ٠١۷۲‏ 
— | — 


لقد تن إا أن المعالحة 0 الصحمحة اشكلة ت ¢ 
13 شىء 

فإذا قامت هذه الأسس »2 ل ببق داع إلى أي مبالغة لامعنى لها 
في التحرم القانوني للاجهباض »© ول حبق داع إلى أي مسايرة لاموجب 
ها في الاباحة أو التخفيف . أي فلا الآفراط ولا التفريط يفيد إذا 
فقد ذلك الاساس . 


ثم إن العدل هو ان يقوم حك الاجباض على الحى الذي يحب أن 
0-0 به كل من الجنين والأبوين والمجتمع » طبقا لتناسق دقيق وعدالة 
فحنا د مزيج هذا الحق المتناسق» الاجباض كان جائزاً > وها 


حرمه کان حراما » دون أي موجب للخشية .من ردود فعل» ودونأى 
موعت لعدة ف ا 

وذلك هو منهج الشريعة الإسلامية » حينا أباحت الاجهاض ©» 
بشروطه المذكورة » خلال أربعين بوم من بده امل > وحرمته بعد 
ذلك إلا لضرورة محدودة منضبطة بشروط الضرورة وقمودها > وقد 
عرفت كمفية انينائه على تلك الحقوق الثلاثة . ١‏ 

وبهذا الذي ذكرناه يتضح لك مدى تناسق الح الفقبي للاجباض 
مع حاجات الجتمع وما يجب أن يكون عليه » ومدى تطابقه مع 
طبيعة المجتمعات الانسانية والفطرة المشسرية العامة . 

فلا داعي إلى إفراد فصل خاص لذلك . 


ب 


الّسمالشاالث 
الإجحهّاضمنّمل سماي 


اعت 


ولا 


قال زاناليقفي 


لقد عرفت أن كل ماذكرناه يشأن الاحباض » تحت عنوارن : 
تحديد النسل بالأسباب العلاجبة » خاص امل الذي يذشأ عن نكاح 
صحيح أو شهة نكاح 0 , 

فأما إسقاط الل الذي ينشأ بسيب الزنا » فسختلف حكه عن 
Ma O‏ 

وقبل أن أبدأ بإيضاح الحم الفقبي الخاص المتعلق به »أود أن 
أوضح للقارىء أنني ل أعثر في كتب الفقه التي تحت يدي »على 
بيان صريح 4ك اسقاط ال خل الناشيء عن الزناء إلا الامام الرملي » 
فقد فرق في كتابه ناية الحتاج عند الحديث عن الاجباض بين حمل" 
نشا من نكاح وحمل" ذشأ من زنى وان لم يفصل القول في ذلك ١‏ . 
وإنما يتناول سائر الفقباء في هذا الصدد حك إسقاط الجل مطلقاً » دون 
أن خوضوا بالبحث في أنواع امحل وأسبابه وببان الفرق بينها . 


)١(‏ مثاله أن بيطأ الرجل امرأة أجنبية ظنا منه بأنها أمرأته » بشرط أن يقع ذلك في 
ظرف يحتمل فيه وقوع هذا الظن ( انظر الفروق للقرافي : ٠٠۷۲-٤‏ ) 
(؟) ناية الحتاج للرملي : 4١١5-4‏ . 
دوس 


غير أن هذا الإطلاق يجمل مناط الك ( بطبيعة الحال > وبناء 
على القاعدة .الأصولية المعروفة ) منصرفاً إلى امل الناشيء عن نكاح 
صحمح »© دون غيره . 

ذلك لآن القاعدة الأصولة المعروفة تقول إذا أطاق اللفظ حمل على 
الفرد الكامل . أي إذا كانت ماهبة المعنى متفاوتة في الآفراد الذين 
يشملبم اللفظ »© وكان هذا اللفظ مطلقا » أي غير مقيد بنوع معين 
من مدلولاته ».وجب صرفه إلى أ كمل أفراده ماهية » وامتنع تفسيره 
بالافر اد الذين تقاصرت الماهية فيم عن درحة الكال . 

فالصلاة في قوله تعالى : إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمدذكر › 
تنصرف إلى تلك الي تكامات فيها شروطہا وأركانها . 

و« دينار » في قولك : له على دينار » ينصرف إلى دينار غير متثئم 


ولا معيب ولا ناقص "١‏ . 


وعلى هذا » فاحل المطلى في حديث الفقهاء عن حک الاجباض › 
إنما يصدى على حمل نشأ يسبب نكاح صحبح © أو ماهو في حكم 
النكاح الصحسح ¢ وهو وطء الشمبة ¢ اد هذا هو الفرد الكامل 
شرعا بالنسبة لأنواع امل وحزئياته . ولا يجوز أ يصرف بأي 
حال إلى مايشمل امل من الزن . 

x‏ *#% وو 
المسألة» وعنالقاعدة الآصولية التي تصرف المطلق إلى فردهالكامل ‏ فإن بين 


)١(‏ انظر عحث المطلق والمقيد ص ٠٠١‏ من كتاب مماحث الكتاب والسنة من أصول 
الفقه لمؤلف هذا الكتاب » وانظر الفروق للقرافي ٠١۸-١‏ 


ع اد 


أا جو زاو الناصعة القوية التي تحرم المرأة التي حملت من 
زنی » من حى الاحباض أيا كان مىقاته » وسواء نفخت الروح في الجنين 
أو لم تنفخ فيه الروح بعد . 

وإلىك تفصمل هذه الآدلة : 


الدليل الأول : قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) (“ أي 
لاتتحمل نفس وزر غيرها » ما لم يكن لما يد في كسبه أو التسبب له ٠‏ 

وانت تعلم أن من أه العوامل التي تدفع الزانية إلى إسقاط جلما » 
ويشتهر بين الناس أمرها . فىذهب الجنين بذلك ضحة ذنب لاشأن 
له به 

و مسو ع ٤‏ الشرع للتضحمة اة ریء من اا دنب اوترفه 
غيره دون أن يكون له أي دخل فيه . وهذا من بعض دلائل قوله 
تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى . 

ويشمل المنع سائر مراحل الجل »> دون أي فرق بين مرحلة 
وأخرى ذلك لأن الأصل هو الحافظة على امل منذ أول عبده › 
ولا غخالف هدا الأصل إلاة لعارض يقره الشرع وتعدل” به > وقد سيق 
بىانه في الفصل السابق . 

أما العارض الذي تتلبس به الحامل من زنى »> فلا قممة له في ميزان 
الشارع إطلاقأً ٠.‏ فوجب أن يبقى الل على أصله . 

بن % بن 


١١ الاسراء:‎ )١( 
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الدليل الثاني + حديث المرأة الغامدية الذي رواه مسم بسنده عن 
بريدة رضي الله عنه » وقمه : 

« فحاءت الغامدية فقالت بارسول الله إن قد زندت فطبرنى »2 وانه 
ردها > فاما كان الغد قالت بارسول الله ل تردني ؟ لعلك أذ تردني 
کا رددت ماعزاً » فوالل إني لحلى » قال : إمنّا لا “١‏ > فاذهبي حق 
تلدى قال فاما ولدت »© أتته بالصى فى خرقة » قالت : هذا قد 
لذت . قال : اذهي ذأ رضم عق اة فا فط © عه الى 
في بده كيرة قير #ققالت : هذا ءارسول الله قد فطمته aT‏ 
الطعام > فدفع الصبي إلى رجل من المامين » ثم أمر بها فحفر فما إلى 
صدرها > وأمر الناس فرجموها »© فقيل خالد بن الولبد يحجر فرمى 
رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها» فسمع ني الله سبه لها 
فقال : مبلاً باخالد !. . فوالدي نفسي بده لقد تابت توبة لوتابها 
صاحب مكس لغفر له » ٠‏ 

قال الامام النووي في شرحه هذا الحديث : 

فيه أنه لاترجم الحبلى حتى تضع »© سواء كان حملها من زنى أو 
غيره » وهذا ممع عليه » لثلا يقتل جندنها ٠.‏ وكذا لو كان حداها 
الجلد وهي حامل > م تحد بالاجماع حتى تضع 0 , 

قلت : فبذا نص واضح على ان الزانية لاتملك أن تسقط جنينها » 
لأن التفريط به إن لم يكن جائزاً لتنفيذ الحد > وهو حي شرعي 
لايمحوز التباون فيه » فلآن لايحوز هذا التفريط من أجل شهوة الام 
الزانىة وتحقىق رغماتها > آم واو 


... أي إذا أبيت أن تستري نفسك وكان لابد من أنتعترفي‎ )١ 
"١1١-١١ : شرح النووي على صحبح مسم‎ )۲( 
— ۱۳۸ — 


والحديث ¢ ترى ٠ه‏ ورد مطلقاً عن بان هده الجل الي درت 
عنه هذه المرأة الغامدية » عندما جاءت تخبر به رسول الله ملت . إذ 
م تزد على أن قالت : فوالله إني لحبلى ! . فقال ها الني لتر » دون 
أن سأفا عن عمر حلا آنئذ : اذهبي حتى تلدي . 
إسقاطه ف هذه الحال» سو اء مر" عله أريعون يوم آم یر . إذلو كان 
مة فرق في الك للسألها عن عمر المل قبل أن يأمرها بالذهاب . 

وتعبيراً عن هذه الحقيقة تقول القاعدة الأصولمة المعروفة . 

« ترك الاستفصال مع قيام الاحمال ينزل هنزلة العموم في المقال » 

فقد تكامل الدليل إذاً في هذا الحديث > على أن الزانية لايحوز 
ها أن تقط حملها الذي نشأعن زناها » مطلقا » لاقبل أربعين يوماً 
من بداءته »ولا بعد ذلك . 

فإن قلت : نما الفرى بدنها وبين من كان حملها من نكاح صحبح ؟ . . 
ولماذا سقطت أعذارها هنا عن النظر والاعتبار » مع 3 توضع موضع 

أقول : يتضح لك الجواب من عرض الدليل الثالث » فلننتقل إلبه . 

© %* + 


الدليل الثالث : أن الىك بواز الاسقاط خلال أربعين يوماً من 
دك ء الول الماككرن دشكاح ص ¢ إن هو رخصة دق وتقصى القاعدة 

)١(‏ الرخصة بمعناها الخاص عند عداء الاصول هي ماشرع لعذر استثناء من أصل كاي 
يقتضي النع » حيث إذا زال العفر عاد المنع أظراً لمقتضى الاصل الكاي » كالفطر والقصر 


1 


الفقببة المتفق عاا عند جماهير الفقباء بأن لاتناط الرخص بلمعاصي ٠‏ 

وتفصيل القول في ذلك > هو أن النكاح إنما شرع في الأصل من 
أجل استمرار النسل © وما كانت البواعث الفطرية والنفسمة إلمه إلا” 
ادما لتحقىق هذه ا 

فكان اللاصل الكلي الذي تقام عليه الأحكام > مقتضا لحرمة 
كل ماقد يتخذ من وسائل لتحديد النسل أو تعويقه » سواء كان وقاية 
أو علاجا . 

إلا أن الشارع جل جلاله رخص للأفراد في مباشرة بعض 
الأسباب لذلك » كالأسباب المستوجبة للع المل » وكالاسقاط الذي 
يكون مبكراً أي قبل مرور أربعين يوما على بدء الل »> إذا اتبعت 
الشرائط التى ذكرناها لذلك ؛ نظرا لاعذار خاصة قد بستشعرها 
الزوجان » بقطع النظر عن قبعتها ومدى أهيتها . 

ودليل أنه رخصة » ما أوضحناه فما سمى من أن الحم لايقل على 
كل حال عن الكراهة » وهذا يعني أن العزيمة إنما هي في عدم الاقدام» 


“فى القن م 

وقد تطلق على معنى أعم » وهو كل ما استثنى من أصل كلي بقتضي المنع مطلقا من غير 
اعتمار العذر والمشقة » كالقراض والسلم والساقاة . 

وقد تطلق على ماهو أعم من هذا أنضا » وهو كل ماوضع عن هذه الأمة منالتكاليف 
الغلمظة والاعمال الشاقة التي دل عليها قوله تعالي « ربنا ولا تحمل علينا إصراً م حملته على 
الذين من قبلنا » » 

وقد تطلق على ماهو أكثر وما » وهو كل ما كان من المشروعات توسعة للعباد مطلقاء 
فالعزَاحٌ على هذا المعنى كل ما كان حقا لله على العساد » والرخص كل ماكان حقا للعباد بموجب 
ألطان اله عر وجل . 

وإما يراد بالرخصة في حديثنا هذا معناها الأول والثاني ( انظر شرح الجوامع ١د۸٠‏ 
والموافقات للشاطي ١0.م‏ ) 


0 


لاعلى منع ولا على إسقاط © مها كانت المسوغات والمعاذير 1 , 

ودلمل آخر > هو ماأوضحناه من أن الجواز إا هو خاص بالفرد 
صاحب العلاقة » أي الزوج والزوجة © فأما الحا م فليس له أرن 
يدعو الجتمع إلى أي صورة من صور التحديد للنسل . 

ولو كان الأمر من عزائم الاحكام الثابتة بمقتضى الأصل »© لا ان 
ثمة مابمنم إلزام الحا كم الجتمع به »> وقد مر ببان ذلك في أوائل هذا 
الكتاب > عند حدشا عن تحرير حل البحث . 

فإذا ثبت أن جواز الاجهاض أو عموم مايسمى بتحديد النسل 
ماهو إلا رخصة ضهن دائرة القبود الى أوضحناها فبا ممى ‏ فإن 
من نتائج ذلك أن تكون كن E‏ مما لم عض على أسباب 
من المعاصي أيا كانت . 

ذلك لأن ماهير الفقباء متفقون » ) قلنا » على أن الرخص 
لاتناط بالمعاصي . 

وقبل أن اذكر اك الدليل على هذا »> يشغى ان ألفت نظرك 
إلى الفرق بين رخصة قارنتما المعصة > ورخصة نافيك غل .عدر نا 
من جراء معصية 

فأما الصورة الأولى › فمثالجا ان بنشىء المكلف سفرا احا > 
لتجارة أو نحوها » ثم برتكب في سفره معصية كشرب خمر مثلاً » 
فإن هذه المعصة لاتمنعه من الاستفادة من رخصة القصر والفطر في 
السفر “ لأن المعصبة قارنت السفر وم تكن أساسا ما واا 
أيضا بالنسبة للبحث الذي نحن بصدده > أن تحمل المرأة من زوجبا 


خاص بل الضرورات ها أحكامها الخاصة , 


Ds‏ هد 


ا عل كاج مح :6 رت الفالقة وهي سال ,الفا 
لم تكن سبباً للحمل الذي هو مناط أسباب الرخصة » ونما وجدت 
مقارنة له ولذلك فبي لاتحول دون استفادتها من رخصة الإسقاط ضمن 
القود والشروط المعتبرة ٠‏ 

وأما الصورة الثانية نمثالها أن ينشىء المكلف سفراً من أجل 
تحقرق معصية كتجارة محرمة او القصد إلى نفس معصومة لقتلبا بدون 
حت . فمذا السفر الذي هو فى أصله مناط لرخصة القصر والأفطار » 
يتحرد ‏ والجالة هذه عن كونه مناطا لما » فلا يترخص فه بقصر 
ولا إفطار ؛ ومثاله بالنسة لما نحن بصدده © أن تحمل المرأة يسبب 
ارتكابها الفاحشة » ثم تحاول الإسقاط » استفادة من الرخصة الشرعية 
في ذلك . فلمس هما أن تستفيد من هذه الرخصة (©2. 

بقي » بعد هذا » ان نعل الدليل على أن الرخصة لاتناط بالمعاصي 
بالمعنى الذي بيناه . 

حور الأدلة كلا على ذلك هو قوله تعالى ( فمن اضطر في ممصة 
غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحم ) ("© وقوله تعالى ( فمن اضطر غير 
باغ ولاعاد فلا إثم عليه ) 0 , 

فإن الآيتين وإن كانتا واردتين في حى من ألجأته الضرورة إلى 
أكل المبتة أو نحوها من المحرمات © إلا“ ان الشرط الذي روعي في 


)١(‏ انظر الفروى للقرافي : ۳-۲ نحت عنوان : الفرى بين كون المعاصي أسبابا 
للرخص وبين قاعدة مقارنة المعاصي للرخص , 

(؟) المائدة : م 

(؟) المقرة : ١۷٣‏ 
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ذل + وهو عدم المل إلى الاثم الذي أ كد“ في كل من الآيتين ‏ لايد 
أن يكون معتبراً في سائر الرخص المشابهة الأخرى . 

وهذا. مافهمه جمهور الفقباء والمفسسرين من الآيتين فكانتا مستندين 
هما في كثير من الشروط الممعتبرة للآخذ بسائر الرخص . 

يقول النووي في امجموع : 

(ولا يجوز أي القصر ‏ فى سفر معصة . وبهذا قال مالك 
وأحمد وجماهير العاماء من الصحابة والتابعين ومن بعدم . لقوله تعالى : 
فمن اضطر في مصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحم ٠)‏ . 

ويقول ابن قدامة في المغني : 

( ولنا قوله تعالى : من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . 
ولان الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد الماح توصلاً إلى 
المصلحة »© فلو شرع هنا لشرع إعانة على الحرم حصلا للمفسدة » 
والشرع منزه عن هذا) ٩"7‏ . 

وم يخالف من المذاهب الأربعة في هذا » إلا الحنفبة » فقد ذهبوا 
إلى أن الرخصة حك عام يشمل الميع ولا تحول المعصية دورن حق 
الاستفادة منها . وهم في تفسير قوله تعالى : غير متجانف لإثم > وفوله 
تعالى : غير باغ ولا عاد » تخريحات تتفق ومذهبهم قي ذلك » لامجال 
في هذا الصدد لعرضها والتعليق عاا 9" . 
اډ“ 


أنهم وإن خالفوا المبور في موم هذه القاع دة »> وهي : 


٣٤٩-٤ : المجموع‎ )١( 
۲٠١١-۲ : (؟) المغني لان قدامة‎ 
١ ؛‎ 7+١ : انظر تفسير آيات الأحكام للحصاص‎ )*( 


ا 


ل تناط الرخص بالمعاصي © فل يثبت مايدل على أنهم قد قالوا بخلاث 
مانقرره 2 مسالا هده » وهي إسقاط امل عندما نكون من 
زنى . ذلك لأن المعتمد فما نقرره بصدد هذه المسألة ليس محصوراً في 
هذا الدليل الثالث وحده > بل هناك أدلة كثيرة أخرى »4 كلها عل 

وإذاً فخلاف الحنفية مم المبور في قاعدة الرخص ومناطاتها » 
( وهي تشكل الدليل الثااك في موضوعنا هذا ) لايستازم أي مخالفة 
مم لا تقتضبه الأصول والآدلة الحتلفة لموضوع مسألتنا هذه . 


¥ ¥ + 


الدليل الرابع : القاعدة الفقببة الكبرى : تصرف الحا ؟منوطالمصلحة 

بيان ذلك أننا قد ذكرنا فيا مضى أن من شرائط منع امحل 
بالوقاءات الختلفة والإسقاط المىكر » أن يكون ذلك بوافقة كلا الزوجين . 
أي فلا بدة من رضى الأب الذي هو الزوج . 

غير أن الأب في هذه الصورة مفقود . لأنه في اصطلاح الشرع 
غا يطلق على من استولد امرأة بنكاح صحبح عليها » والزاني لايربطه 
بالولد الذي جاء من زناه أي أبوة شرعية معتبرة . وذلك جزء من 
مەی قوله عليه الصلاة والسلام : « الولد للفراش وللعاهر ال خحر aT‏ 

فا حا م في هذه الصورة يكون هو الولي على الطفل » والبديل 
عن والده ©» يارس الولاية عليه مباشرة أو ينيب عنه في ذلك 
من براه 5 


(١)روآه‏ الدييقي وان داود والنسائي . 


وأنا كان » فإن على الولي أن يحتاط في تامس المصلحة للطفل ©» 
إذ هو لاعلك كل ماقد بملكه الوالد من تخير ونظر في الآمر . 

والحمطة في تامس المصلحة تقتضي أن لايأذن لما بالاجباض »© إذ 
لامصلحة للطفل في ذلك . ولو كان الوالد موجوداً لوسعه آن يأذن 
به »> لأن سلطانه على الطفل: حك أبوته أقوى من سلطان الحام 
محر د ولادته العامة 5 

ونظيره ماذ كره المأوردي و غبره أن لاحوز لحد من ولا الهو 
أن ينصب إهاماً فاسقاً للصلاة > وإن صححنا الصلاة خلفه . لأا 
مكروهة ۰ وول الامر مو مر اعاة المصلحة ¢ ولا مصلحة فى حمل 
الناس على فعل المكروه » وإن كان كل منهم حراً في فعل ٩‏ . 

ونظيره أيضا ان الحا ؟ لبس له أن يعفو عن القصاص مجانا » لآنه 
خلاف المصلحة » مع أن ولي المقتول المباشر يلك هذا العفو 
ا ا" 


لايقال إن الأم تستقل بالنظر في شأن نفسها وجنينها » إذ لايوجد 
معها أب يشار كا في النظر والحم > ذلك لأا لاقلك أي ولاية على 
الطفل لاحم كونه جنينا ولا بحم كونه ولبداء والحام ولي من لا ولي 
له . فكا قلنا فا مضي : يشترط لجواز الإسقاط أو منع المحصل 
موافقة الزوج الذي هو الوالد > نقول هنا : يشترط لجواز الإسقاط 
موافقة الجا © الذي هو ولي المامين . ولايجوز للحا ؟ اوك رافق 


٠١و‎ : والاشياه والنظائر للسيوطي‎ ٠١١ : الأحكام السلطانية لماوردي‎ )١( 
۰۹4 : الأشباه والنظائر‎ )؟١‎ 
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إلا على ماهو المصلحة لموله وهو الطفل » وإئما مصلحثه في الولادة 
والبقاء لافى الإسقاط والقتل . 


لو و ¥ 


الدليل الخامس : أن في القول تحواز إسقاط الزانبة حملها المتكون 
من الزنى » مناقضة صريحة لما تقضي به قاعدة سد" النرائع . 

ذلك لأن من أم العقبات المانعة لامرأة من الزنى » نشوء الل الذي 
يستتبعه > إذ يكشف عنها كل ستر »> وينبه الناس إلى جنايتها » ويترك 
ها ثرا مستبقبة طبلة حماتها . فلئن ل تردعبا عن الفاحشة مخافة الله 
عز وجل © صدتتها عنها عاقبة هذه الفضيحة بين الناس . 

فإذا جاء من يضع بين يدها سبيلاً شرعية للتخلص من جلما الذي 
سيفضحبا بين الناس »© زالت العقبة التي كانت تصدها عن الفاحشة » 
وفتحت أمامبا ذريعة سائغة إلا !.. 

ولا ريب أن هذا يخالف حكة الشارع جل جلاله » وقانونه 
المرسوم في رعاية المقاصد والوسائل . كا مخالف أ كثر من قاعدة فقبية 
وأصولية كلبا حل اجماع واتفاق عند الأئمة والفقباء » كقولهمم: 
مايتوقف عليه الواجب فېو واجب » وما استازم حرم كان له حکه 
وكقوهم : للوسائل حك المقاصد . 

وأنت تع أن نسبة كبرى من عملمات الاحہاض غا تتم » تكتماً 
على الفاحشة وتبسيراً لسبملها . وبمقدار ماتكثر السادات الى تستقيل 
هذا النوع من الحوامل » تكثر الفواحش وتشتد المفريات yT‏ 
السبيل الما . 
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وإنما حرم الله تعالى الزنى بتحرم أسبابه وماقد يؤدي إليه » 
من اختلاط وابداء لازينة ونظر إلى العورات ودخول بدون استئذان 
وخلوة مم الأجنسات » وغير ذلك ما قد يؤدي إلبه ويسر السبيل 

وتلك هي الحكة من التعببر القرآفي عن تحريم الزنا بقوله عزوجل : 
( ولاتقربوا الزنا ) . 

م يقل : ولا ترتكبوا الزنى » لأنه لامعنى النهى عن الزنى بذاته 
إذا تبسرت الأسباب كلها إلبه > وتحققت المقدمات التي تكون بين 
يديه ؛ إن ارتكاب الزنى يصبح عندئذ واقماً لامفر منه . 

وإنما نبى عن الزنى بالنبي عن مقاربته » أي بالنبي عن تسبهيل 
أسبابه وفتح الذرائع إليه » وتطبيق هذا الامر الإلحي لايكون إلا* 
بتطبير الجتمع مما قد يغري به ويوصل إلبه > ويسد الذرائع جميعها 
من حوله . 

ولعلك تقول : إن سدة الذرائع مبداً نادى به المالكية دون عيرهم . 
فالاستدلال به لايازم إلا المالكية فقط . 

والجواب أن مبداً سد الذرائع في أصله محل اتفاق عند جميع 
الائعة والمذاهب ٠‏ إذ هو أساس تقسم الأحكام إلى وسائل ومقاصد. 
وإذا تأملت » وجدت أن كثيراً من الأحكام التي وردت بها نصوص 
من القرآن أو السنة > إا قامت على مبداً الذرائع ٠‏ وربما اختاف 
العاماء في التعبير عن مضمونه © فقد يعبر بعضهم عنه بقوله : مايتوقف 
عليه الواجب فهو واجب . وما استلزم محرما قله حكمه . وربما عبر 
عنه البعض..بكلمة جامعة أخرى © هي + للوسائل حك القاصد . 
وريا عبروا عنه بسد الذرائم . 
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إلا أن الخلاف بين المالكبة وغيرههم » نشأ من النظر في حقيقة 
الذريعة إلى ال حرم > ما ضابطها ؟ وإلى أي حد برتقي تسببها للمحرم > 
وبالنسبة لآأي عدد أو طائفة من الناس > حتى يحب سدثها والقول 
بتحريها ؟ . ء أي نشأ الخلاف عند تنقيح المناط بالنسبةإلىمعنىالذريعة » 
وم ينشأ بالنسبة لأصل الح المتعلق بالذريعة ٠‏ 

فكان أن احتاط المالكة » وأدخلوا كثيراً من التصرفات. تحت 
اسم الذريعة > وأناطوا بها حك ماهي ذريعة اه على حين لم يرافقهم 
الاعة الآخرون في اعطائها حك الذريعة > لعدم وضوح هذا المغنى 
فيها بنظرم . 

"فمن أجل هذه الحبطة عند المالكبة » وتوسعهم في الأخذ بهذا 
المبدأ »> ووقوفهم عند هذا التعبير وحده : مد الذرائع ‏ عرفوا به » 
وتخبل كثير من الباحثين أنه ميدأ اختصوا به فم يشار كېم في 
القول به غيرهم . 

وإليك مايقوله واحد من أشهر الآنمة المالكية في هذا الصدد وهو 
الإمام القراقي رحمه الله . 

د ولیس سد الذرائم من خواص مذهب مالك کا يتوهمه كثير 
من المالكية . بل الذرائع ثلاثة أقسام : قسم أجمعت الامة على سداه 
ومنعه وحسمه © كحفر الآبار في طريق المامين > فإنه وسيلة إلى 
إهلا كم فيا . وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم »> وسب الاصنام عند 
من يعم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سما . وسم اجمعت الآأمة 
على عدم منعه وأنه ذريعة لاتنسدة ووسية لاتحسم » كالمنع من زراعة 
العنب خشية الخر > فإنه لم يقل به أحد »> وكالمنع من المجاورة في 

RE 


الببوت خشبة الزنى . وقسم اختلف فيه الملماء هفل يسد أم لاء 
كببوع الآجال عندنا »> كمن باع سلعة دعر 5 درام إلى شهر ٤‏ ثم 
اشتراها يخمسة قبل الشبر © ثمالك بقول : إنه اخرج من بده خمسة 
الآن » وأخذ عشرة آخر الشبر > فبذه وسلة لسلف خمسة بعشرة 
إلى أجل توسلاً باظهار صورة المبع لذلك . والشافعي يقول : ينظر 
إلى صوره البسع وحمل الامر على ظاهره 4 فمحوز ذلك ٤‏ وهذه 
السوع يقال إنها تصل إلى ألف مسألة اختص بها مالك وخالفه فا 
الشافعي ١)‏ . 

وبعد أن ساق لهذا القسم الختلف فيه أمثلة أخرى »> ختم كلامه 
قائلآً : « فلس سل الذرائع خاصا بالك رحمه الله »> بل قال بها هو 
اكثر من غيره » وأصل سدها جمع عليه » ''' . 

فإذا تين هذا » فلا ريب أن تبسير رسائل الاجباض من السفاح » 
من النوع الأول » أي ما ينبغي أن تتفى الآمة على منعه »> إذ هو في 
التسبب للضرر مثل حفر البثر في الطريق »> ومثل سب الاصنام عند 
من نعم من حاله أنه سيب الله تعالى عند سماعه لسبها . 

ذلك لان ما أجمع الآمة على سده من الذرائع » هو ماكانت المفسدة 
راجحة فبه على المصلحة © وكانت مع ذلك مقطوعة أو غالبة 
الوقوع " . وموضوع بحثنا من هذا القبيل وقد مر بيانه . 


¥ و ¥ 


)١(‏ الفزوى للقرافي : ٣-۲‏ موجمج وانظر ضوايط المصلحة في الشريعة الاسلامية 
لولف هذا الکتاب : ٣۷و٣‏ 


(؟) المرجع السابق : لاك 
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فبذه خمسة أدلة > هي في جموعبا محل اعتبار من الآئمة كلهم » 
وكل هنها ينبض دللا على حرمة اجباض المرأة لما الكائن من 
زنى › مطلقا . أي سواء مرة على المل أربعون يوم أم م يمر بعد . 
کف و هي خمسة أدلة يجتمعات ؟ 


فيحَالايت ب الصّرودة 


هذا كله بالنسبة للحالات اللمعتادة © التي يكون الاجباض فا 
قامًا على رغبة شخصية خاصة »© أو هوى تنقاد إلمه الحامل . 

فأما إن حاقت بالحامل ضرورة مضبوطة بالحدود التي مر بيانها » 
بحبث أصبح التخلص من الحل هو السبيل الوحيد لبقاء حياتها » 
فما يقرره بقين الطبيب الحتص الموئثوقى ‏ فلا بدة من ملاحظة أنبا 
لاتخاو من إحدى حالتين : 

الحالة الاولى : أن يثبت زتاها أمام القضاء » وكانت حصنا أي 
متزوجة © ولم تكن مستكرهة على الفاحشة ؛ وعندئذ لاعبرة 
بضرورتها الداعية إلى الاجهاض إذ هي مستوجبة القتل حدا » فليس 
ثمة أي قممة لما قد بتهددها بالبلاك إن بقي جلها »> مها كانت مرحلة 
الحل التي تر بها . 

ونظير ذلك أن يستوجب الرجل حدة القتل »> ثم يتهدده الملاك 
بسبب الجوع » فليس له أن يترخص بأكل الميتة أو غصب مال 
الغبر وقد مر يانه . 


mm g۰ 


وبزيد الحم هنا قوة ووضوحاً أن في التجائها إلى الاجباض 
لإبقاء حياتها > تضحية” بحياة جنين بريء »> دون وجود مايسوغ هذه 
التضحمة والاستئثار » بل دون وجود مايدل على أن حياة الأم وحماةالجنين 
في مستوى واحد من القيمة والامية . ذلك لآن حياة الجنين لها في 
نظر الشارع قبمة أجل بكثير من قيمة حياة أمه التى ارتكبت هذه 
الفاحشة » واستوجبت بذلك حد الرجم . 

الحالة الثانية + أن لايثبت أمام القضاء استحقاقما للحد . وذلك 
ا0 أمام القضاء ارتكاءها للفاحشة مطلقا >2 أو ثبت ذلك وم 
تكن حصنا أي متزوجة > أو ثبت أنبا اكرهت على الفاحشة 
إكراها ‏ فبي عندئذ تتمتم بسائر الأحكام التي تتعلى بالحامل من 
نكاح صحبح عندما تحمق بها الضرورة الملجئة إلى الاجهاض. وقد سبق 
تفصمل القول فمه . 

وذلك لأن التي م يثبت عند الحام زناها لاتستوجب حداً » وإن 
كانت هي عالمة بحقبقة ماصدر منها . بل هي مطالبة بأرن تستر 
نفسما ا جسمها للحد » وأن تكتفي بالتوبة الصادقة تعقدها 
مع الله عز وجل . فإذا الجأتها المرورة راا هذه إلى الاحہاض 
كان ما ذلك » ضهن القمود والشروط التق مر ذكرها » لآنها مثل غيرها 
في التمتع بح العصمة والحافظة 0 ان 
لو a E‏ 


تغري الزاني في الوقت ذاته بالتكمم وستر تفه » والابتعاد عن كل ما من شأنه إقامة بمنة 
الحد عليه !.. 

والواقع الذي شبغي أن بماله هؤلاء التمجبون» هو أن حد الزنى لم بشرع معالجة 
لعصمية » وإغا شرع ردعالمن لوث عة المجتمع وأشاع قالة السوء والفاحثة فيه: وآبةهذ!|- 
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ركذلك التي لم تكن حصنة » وهي ا قلنا » من لم يسبتى لما 
أن تزوجت بنكاح صحبح وهي متمتعة بالعقل والبلوغ » لأن الحد 
بالنسة إلا لايصل إلى الموت . وإما هو ضرب مائة <لدة »> فحماتها 
هي الأخرى معصومة 

ومثلها من استكرهت على الفاحشة > فإن ثبوت ذلك يدرأ عنها 
الحدة »> وذلك لقوله لثم :رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
اک 

فإن قبل : نما مصير مبدأ سد الذرائم والحالة هذه » وقد مر 
أنه الدليل الخامس على حرمة الاجباض إذا كان المل من الزنى ؟ 

والجواب : أن الجور الذي يدور عليه مبدأ سد الذرائم هو 
التضحية بالمصالح الجزئية أو البسيرة » عندما يكون الاهتام بها سيا 
في هدر المصالح الكلية أو الاكثر اههية . 

وتخقيق لذلك وجب عدم الاكتراث بالمصلحة الشخصية الجزئية 
التي تدفم الزانية إلى اسقاط حملها » وسده هذا السبيل علها »> حافظة 
على المصلحة الكلية المائدة إلى المحتسم » وهي حفظه بعيداً عن أن 
تشيع فيه الفاحشة وتنتشر قبه الأسباب الميسرة لحا . 


-التاودث وجود أربعة شبود رأوا الفاحشة رأي العين . لابد أنه قد استبهان إذاً بطبارة 
ا مجتمع ودنس صفحته الملكشوفة» وترك سيلا للألسن أن تحدت م للنفوس أن تتجرأ على 
الإقدام على مثلبا . ففي مقابل هذه الجرية شرع الله حد الزنى جلدا كان أو رحما . 

ومن أجل ذلك » كان الأولىيه إذا م توفر هؤلاء الشبود » أن يحافظ على السةر الذي 
أسدله الله عليه » درءاً للحد عنه من جانب » وحفظا لسمعة المجتمع من أن يشيع فيها اسم 
الفاحشة من حانب آخر . 

, رواه الطبراني » وووى نحوه الامام أحمد وأبو داود والنسائي والحام‎ )١( 


لاعوواب 


اس عندما تحمق ېذه ارا خا ها امرك © إن طت 
محتفظة بحملا » ولم تقم بينة الزنى علا مع ثبوت احصانبا » فإن هذا 
احور الذي ذ كرناه يقتضي حكما آخر . ذلك لان الاجباض الآن م 
يعد مترتباً على مصلحة شخصية جزئية »بل هو مترتب على مصلحة 
هامة كبرى تقف في الدرجة الثانية من حيث الأههية بالنسبة للمصالح 
الكلبة الجس التي تنبض الشريعة الإسلامية علا ؛ ألا وهي مصلحة 
حفظ الحباة المعصومة ؛أما المصلحة الأخرى»وهي الحيطةفي حفظالمجتمع من 
أن تشيم فيه الفاحشة > فبي تقف دونها في المرتبة بلاريب . 

غل أن حن .تشرط نة المصلحة” ال تكرن ذوهة" إل فة٤‏ 
أن. كون. هن شان تلك المصللحة التسب ال ملبندة کرى کل 
قطعي أو غالب » کا مر بيانه . وحالة الضرورة اللجئة إلى الإجباض 
حالة نادرة لايتحقق فما هذا الشرط > بل لأيترتب علها حك دوري 
مستمر . إذ هي تعتبر شاذة ©» والشذوذ لاحك له . 

هذا بالإضافة إلى ما قد عامت من أن كثيراً من الصور التي يظن 
دخوها تحت حك الضرورات المسوغة للإجهباض ليست كذلك »© فبقيت 
حالات نادرة شاذة » لا يعتبر مثلها ذريعة تستوحب السد. 


والله تعالى أعلم . 


Rp. “ta an. مانت حتف جما عطاك‎ E حدق‎ A اجات‎ A AA 
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ف الميران الت اني والاجماعي 


هن فضول القول: »:وبداثة الاموو © أن القترئنة الإعلاضية إا عيدف» 
في جميم أحكامها » إلى إقامة المجتمم الصالح للإسعاد السلم من كل 
عبب . وما أصدق ماقاله العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى : 
« والشريعة كلها مصالح » إما تدرأ مفاسد» أوتحلب مصالح . فإذا سمعت 
الله يقول: «/اأيها الذين آمنوا » فتأمل وصيته بعد ندائه » فلا تجد 
إلا خيراً يحثك عليه أو شرا يزجرك عنه » أو جما بين الحث والزجر ع١‏ 

وما حرمت الشريعة الإسلامية الإجهاض الذي يكون من حمل سفاح 
إلا حرصا على الجتمع أن يفسد فيشقى به أهله »> ورعاية لمقومات 
السعادة الإنسانة فمه € ألاة تتحطم وتدذهب همأء 5 

وأنت لو تر كت الحك الفقبي الذي انتبسنا من بيانه جانباً» وتأملت 
فا يؤول إلبه حال المجتمم إذا أببيح فيه الإجباض دون أي ضوابط 
ودون تفريق بين ال جل الذي يكون من نكاح صحيح والذي يكون 
من الزناء لوحدت أن المجتمع بقع من حراء ذلك تحت وطأة مفاسد 

)١(‏ قواعد الأحكام : ه 
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و كران خطيرة جداً » لا جرم أنبا إدا و وشانہا ¢ آل المجتمع 
بسبها أنكاثا واستحال ضراماً على أهله . 

و کی ا 3 هذه المفاسد.» نشرحما ونين أخطارها بالقدر 
الذي يتم له بجال بحثنا هذا . وعلى المستزيد أن يرجم بعد ذلك إلى 
الدراسات الخاصة ذا الشأن . 


xk Kk ık 


المفسدة الأولى تناقص النسل الى درجة التهديد بانمحاقه . 

ولنوضح أولآً كيف يكون الإجباض من السفاح » إذا شاع في الحتمم» 
نا لهذه المفسدة الخطيرة 5 

إن تيسير السبل أمام الزانية لإسقاط حملبا » يعد » كا قلنا » 
تيسيراً لمواصلة سيرها في طريق الفاحشة .وكلا ازداد طريق الفاحشة 
يسراً ازداد طريق الزواجواانهوض بال مسؤولبات تعقداً . ولا يقبل الناس في 
أي مجتمعمن المجتمعا تإلى أحد الطريقين إلا يقدار وعورةالطريق الثاني . 

وهكذا » فإن النتمحة الآلمة هي تزايد الفاحشة كلما تزايدت السبل 
المسسرة إلى اسقاط ثمرة الزنى › “م هي تزايد نسمة الإسقاط كلما تزايدت 


الفاحشة 3 


إن المرأة لا تستطيم أن تنمض مسؤولية الأمومة وتبعاتها مادامت 
تأبى عاہا شبوجا إلا التنقل من رجل الى آخر ومن لون الى غيره » 
فلا بد أن تلقي ماني بطنها کي تخف حر كتبها بين الرجال ... ثم هي 
او آله قرفل راغا الأموطة إلا إذا ی يكار كنا ابرض 
باعباء الأبوة > وههات للرجل الذي قضى وطره منها في ماعة لقاء 
عابرة ©» أن ربط نفسه ممما للنروض بمؤولبات حباة طفولة كاملة . 


— 100 - 


إن تزايد هذا اللون من الإجهاض إذاً يستازم تزايد الفاحشة > وتزايد 
الفاحشة يستازم بدوره مضاعفة الإجباض . كا أن كلا منهما يستازم 
تقلمص الْماة الزوجية بل القضاء علا أخيراً . 

وما التحأت دول كثيرةمثل المانبا وغيرها إلى تحرم الإجباض وتشددد 
العقوبة عليه » بعد أن كانت قد أباحته مدة طويلة من الزمن » إلا لأنها 
وحدت هذه الحقيقة ماثلة أمامها بأخطر الأشكال » وأن نسمة السكان 
بدأت تتناقصض عندها بشكل رهنب . 

أما الآفات الخطيرة الكامنة فى تناقص السكان وقلة النسل > فقد 
أوضحناها عند حديثنا عن تحديد النسل وقاشا » كا أوضحنا تهافت 
الآراء التي تدعو إلى تحديد النسل ونقصه . 

على أن أولئك الذين يتبنون نظرية مالتوس في التخوف مما يسمونه : 
الانفجار السكاني » ويدعون إلى مايسمى بتنظم النسل أو تحديده » 
لايقرون هذا الانحدار الرهمب الذي يأتي نتمجة انتشار الفاحشة ومنافسجا 
للحباة الزوجمة المستقرة . ذلك لأنه انحدار لي يتكاثر بل يتضاعف 
هندسيا » دون أن تقدر يد التنظم على ضبطه أو إيقافه عند حد. 

إن أحداً من العقلاء > لا من المالتوسمين ولاغيرهم ٠‏ لايقر دماراً 
رهيباً يحتاح الحياة الإنسانية »كا تحتاح النار الهشم . ولقد وقف العام 
كله مشدوها أمام الإحصائيات التالبة لإحهاض كان 86/ من عوامله 
انتشار الفاحشة : 


في نبويورك تم إجهاض ١95.‏ ألف امرأة عام ٠۹۷۰‏ 
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أما في إيطاليا وقي العام نفسه » فقد كان الإجهاض بنسبة 4٥‏ من 
غ 

وني الاتحاد السوفياتي تحصي الدوائر الرسمية * ملابين إجهاض سنويا: 

فهذه هي المفسدة الاجاعية الأولى المترتبة على إباحة الإجهاض للحمل 
المنكون من الزنى . 


المفسدة الثانية : انتشار الفاحشة وشوعبا وسبولة الوصول إلمها . 
وغنى عن السان أن انتشار الفاحشة في أي يجتمع من المحتمعات » شطوى 
على أضرار اجتاعمة فادحة » قبل أن. بنطوي على جرد آثام وسيئات 


دبلنلسة . 


إا اف مي الامؤعة ف لمر غ و اماه ظل الاد ى الا 
وسلامة الجسم من الأمراض المستعصية السارية - كل ذلك رهن بطبارة 
المحتمع من أدران الفاحشة ووبانا . 

كلنا يعم أن معنى الأمومة في كيان المرأة »> سر عظم من أسرار 
سعادة النشء » وانسجامه مع المجتمع الذي يعيش فيه » واستقامة 
الفطرة والأخلاق الإنانية في كانه . ولا ينسف هذا المعنى العظم من 
تقس المرأة شىء كالفاحشة تنزلق إلا :ثم تسير فسا وتطمتن: إلمها + 

ومن أهم الآثار المترتبة على ذلك »© تفكك الآسرة » واستحالتها 


)١(‏ ملحت جربدة النار الميروتية في ۷ ۲ شاط ٠۹۸۲‏ وانظر رسالة الاجهاض بين 


انكاثا » إذ تنعدم منها الروح الجاذبة والأمومة المسيطرة . فلا ثبقى 
لكلمة الأسرة معنى سوى الدار الت تجمع على استراحة بعد تعب!. . 

ومن أعاجبب حك الله وعظم تدبيره انان المرأة لاتحمى حماة 
جادة » ولا تؤدي عملها الإنساني العظم > إلا في ظل الحجماة الزوجية 
المستقرة !.. فبي التي تبيجها هياجما الطبيعي وتبعثها من رقدتها » 
وتنقلبا من طور الاستعداد في نفس الفتاة العذراء إلى مرحلة المارسة 
والعمل ف نفس المرأة الزوجة . 

فإذا استعاضت المرأة عن الحياة الزوجبة التي تركن فا إلى الزوج 
تحت مظلة الحك الإلمي الجامع الجسمين والمؤلف للقلمين ‏ بمتعة الساعة.. 
ووظر الل ولل المسادفة .اكت الاموسة” بن ستو انبا" إل حفن 
ثم اختنقت واستحالت إلى عقّد في النفس وشذوذ في العاطفة وقسوة 
في القلب . 

ثم إننا جميعاً نعم ك هي الأمراض الوبيلة التي تنبع من شبوع الفاحشة 
كل من الأجسام والنفوس »© والعقول!... 

إنها قافلة الأمراض الخفية التى تسير سيرها الفتاك الخطير في نفق 
من أنفاق المجتمع العريضة » لايكاد الناظر إليه يحس به لكثرة مايستره 
ويحف به من الزينة والملببات والمغريات والمبيجات. . . ثم رغبة البعد 
عن الفضحة . 

أجل إنها قافلة الأمراض الخييثة التق تفتك بضحااها » على طريقة 
المسدسات المكتومة الصوت!.. 

لها رائحة نتنة »> ولكنها لا ترك إلا أنوف الأطباء الذين يعامون كل 
شيء ورون كل شيء . 


ههه 


وفيها شبح المأس الخائق بل الموت المرعب © ولكن لابراء إلا أولئك 
الذين نفذوا إلمه من باب اللذة الخادعة والسكرة العابرة . 

ولست أجد أي حاجة إلى أن أحدث القارىء عماهو معلوم اكل 
مقف عن نة الأمراض التنائلة ى الحتمعات الاورة الخقلفة 4 ورعن 
ندا انتشاريها ال فت ةمي ذكور وإناث »> وعن آثارها في 
الل وارلا 
إن أخبار ذلك كله قد غدت من الزاد الصحافى المعروف الذي لايخفى 
على أي قارىء لجريدة » في أي بلدة متقدمة . 

فأي سلامة ترجو لحتمع خنقت فطرة الأمومة في نسائه» وشاعت 
o a Î‏ لفطل كاه اج 

من أجل ذلك كان القول بإباحة الإجهباض من الفاح دعوة إلى 
مفسدة إجتاعية كبرى . 

وتلك هي المفسدة الثانية . 
* + * 

المفسدة الثالثة + تصاعد نسية الوفمات من حراء الإحباض . 

ويذكر المعنيون بهذا البحث أن الإجهاض يشكل سببا من أهم أسباب 
الوفبات النساء » في هذا العصر . 

لقد سجلت الولابأت المتحدة الأمريكية عام ٠۹۷۲‏ ما لايقل عن 
خمسة آلاف حادثة وفاة للنساء يسبب الإحهاض . 

كا سجلت بريطانيا في العام نفسه عشرة آلاف حادثة وفاة بسبب 


, ١ الإجباض‎ 


— 0۹ 


ولعلك تقول : إن هذا يدل على أن الإجهاض بعموم أنواعه وأحواله 
يعرض المرأة لخطر الموت © نما علاقة ذلك خصوص الإجباض الذي يكون 
تخلصا من حمل سفاح ؟ 

اناو اين أن الإنحيامن و کن قا نه أن شرفي اال الأخطار 
الوك وما © :ولكن اش مابعرض للموت »> ذلك الذي يكون تخلصا 
من کل مقا 


وسبب ذلك أن الزوجة التي لاتريد أن تنجب © تستطبع - إلى 
حد ما أن تتعاون مع زوجبا لتحقمق هذه الرغبة » بمنأى عن الأخطار 
وأسبابه » کا أنها تملك من الجرأة ما تستطيع أن تستعين بها على عرض 
قا غل الا طا بق“ القت الها سه + دون أن اود :نا كد ردعورها 
إل اف أن الامطو ايأر قو للك 
أما التي فوجئت بلحل عن طريق البغاء » فبي قاما قلك شيئاً من 
هذه الظروف المساعدة » بالإضافة إلى أنها تبذل حبدها للاختفاء عن 
أعين القوانين التي يحرم أكثرها الإجباض ودماقب عليه » وهي من أجل 
ذلك كثيراً ما تقدم» لي تحبض نفسهاء على استعمال وسائل بدائية » أو 
أدوية شاع بين الناس تأثيرها في الإجباض ومعظمها مواد سامة © أو 
إدخال أدوات معبنة ضمن الرحم > كملاقط الشعر وأسيام الصوف ونحوها 
وذلك هو الأمر الذي بزج بها كثيراً من الأحبان في مرحلة الخطر » حيث 
تقع تحت رحمة الإسعافات ووسائل الإنتقاذ وينتهي الأمر في غالب 
الأحمان إلى الموت . 
وهذه الظاهرة هى الى حملت بعض دول الغرب على إعادة النظر 
في حرم الإجباض م قناعتبا بضرورة مكافحته » كسويسرا ويريطائدا 
- ۰ 


وكثير من الولايات الملحدة . (© إذ رأى هؤلاء » أن حرم القوانين 
ورسم العقوبات » لايأتمان في غالب الاحيان إلا بنتيجة واحدة» هي 
التجاء الحامل الت تريد أن تحبض نفسها إلى أسمابها ووسائلها الخاصة » 
بعبدة عن الرقابة الطبية ؛ فيشيع بذلك كل من مصيبتي الإجهاض 
والملاك أو التعرض لأسبابه على أقل تقدير . 

والمهم أن يتبين لك من هذا » أن الإجباض الذي تدعو إلمه رغبة 
التخلص من حمل غير شرعي »> مخاطرة الحياة » ومجازفة يحتوشها 
كثير من أسباب افلاك . 

وإن هذا لواقم مشاهد > تماني منه أقطار أوربا كلبا » كا تعاني 
منه سائر الولايات المتحدة الامريكية . فالإجباض يشكل سببا من أم 
أسباب الوفيات بين النساء . 
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المفسدة الرابعة + تناقص الزواج ©» وتحطم الطوى الاخلاقي الذي 
من شأنه أن حط بصلة مابين الرجل والمرأة » رخمود جذوة العاطفة 
والحبة الإنسانية اللتين إلا مرد“ كل تعاون إنسانى فى هذه الحياة . 

والحقبقة أن هذا الذي أدرجناه تحت اسم المفسدة الرابعة » ليس 
مفسدة واحدة > بل هي كا ترى موعة من الفاسد والآفات 
الاجتاعيه الكبرى . 

ولكني » رغبة في عدم الإطالة » وإلاحا إلى أن هذه الآفات 
الختلفة إنما تندرج في الحقبقة تحت آفة واحدة كبرى > عددتها 
واحدة فقط . 


6 أرجع الى ص ٩۹۸‏ من هذا الكتاب . 
لسدا ۱۹ — تحديد النسل  ١١‏ 


ذلك لآن كلا من تحطم الطوق الأخلاقي الذي شاءت فطرة الله 
لمباده أن نحمط بعنى الجنس وبصلة مابين الرجل والمرأة » وحمود جذوة 
العاطفة والحبة الإنسانية » يعوداتن إلى عامل واحد > وهو تحول 
معنى الحماة الإنسائية إلى ممارسة ممكانسكمة لأسباءها المادية المنظورة . 

إن تحكم اللذة الجسدية وحدها بدفة الحماة ونظام السلوك » من 
ثأنه أن بزيح كل هذا الذي يسمى حا أو عاطفة أو خلقا منالطريق » 
لينبسط المدان فسيحا أمام معادلات حسابية لتحقق مزيد من اللذة 
في كل :دقيقة امن الوقت» . 

نما معنى الأخلاق وأي قىمة تبقى ها » إذا كانت تعرقل السسل 
إلى هذه اللذة التي هي غاية الغايات في الحياة ؟ .. 

وهل العا إلا ل الذي ره لاان ان ر ال 
ولكن فم يُضممع الوقت في التنقل على درجات السلم ؟ . . إن عرش 
اللذة يحب أن يكون مهدا تحت مستوى كل عين ناظرة ونفس تائقة . 

واللذة بأنواعها > مثل غيرها > لاسبيل إلا إلا“ بتكتيك وحرك 
آ لىة ومعادلة حسابية . أما الديباجات المحمطة والطقوس الفارغغة 
فخرافات لا تخاطب في الإنسان إلا الوم !.. 

تلك هي فلسفة إنسان الحضارة الغربية الوم » عبر عنها فرويد 
بطريقته الخاصة في تحليل معنى الجنس © وعبر عنها مار كس بطريقته 
الخاصة وهو محلل حركة التاريخ > وعبر عا داروين وهو يفتش 
بمصاحه الخافت عن الحلقة المفقودة وأصل الإنسان ... كلهم سلكوا 
طرقا شتى للوصول إلى هدف واحد . هو طرح الوعاء الأخلاق المقان 
للسلوك »© وبتر الوشائج العاطفية التي من ”ثأنها طبخ المصالح المادية 
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وانضاجها » کی لايطعمها الإنسان » فحة غير صالحة . 

هذه الفلفة التى عبر عنها ضحايا العقل والعلم » كل بطريقته التي 
أعجبته » يعبر عنها شباب القرب البوم بسلوكهم الطائش وجنونهم 
الهائج وسعبهم إلى إفساد كل حرث ونسل . 

صعت المرأة الغفرسة سما المكانكى إلى اللذة » فاقتضاها ذلك أن 
تسعی سعا مبكانيكياً إلى التخلص ا لذا > ثم اقتضاها هذا 
السعي إلى أن تستغني هي والرجل عن شمل الأسرة ونظام الزواج » 
مكتفين بالمصادفات السعيدة التى تتم تحت أشجار الغابة » أو في ركن 
من أركان المقبى أو في قارعة طريق 

لقد مارست المرأة إذاً طريقة التخلص من جنين كان يقال إنه 
فلذة كيدها » وتعودت على اطراحه أو دفنه وسط القهامة > دون أن 
تشعر بأنها قطعت بذلك فلذة من كبدها . وهكذا > فلقد جحت في 
أن تقصي تلك العاطفة الإنسانية عن قليها لتارس لذتها في سعي مبكانبي 
منسق لايعرقل حر كته الآلمة شيء . 

ثم انها استطاعت أن تقنع نفسها أخيراً بأن الجنس ليس اكثر من 
ري بعد ظمأ ؛ وكا أن من حتى كل ظمآن أن يتحول إلى أقرب ماء 
عذب يتراءى له بريقه لشرب منه وروي به غلته » فكذلك من 
حت كل فتاة تائقة إلى الرجل أن تمارس بغيتها مع أول شاب تراه 
ويعجبها . وکا أنه لامعنى للحماء أو الخلق أن يحجب الأول عن بغنته 
في الشراب »© فلا معنى لكل منها أيضا أن يحجب الفتاة عن ممارسة 
بغرتها مع هذا الشاب . 

وهكذا فقدنجحت المرأة ‏ بمعونة الرجلطبعا ‏ في أن تحطم المعنى 
الأخلاق الذي يحيط بالجنس وبصلة مابين الرجل والمرأة . 

ل 


ولكن ©» هل ثتحققت السعادة المنشودة من وراء تطسيى هذه 
الفلسفة » وهل تلاءم تطبيق هذه الفلسفة مع أبسط معاني الحياة 
ومقوماتها ؟ . 

لاذا هنطت نسبة السكان هبوطبا المفاجىء المحيف »> بسرعة تنذر 
بانمحاق النسل وانقطاع حبله ؟ 

لماذا ارتفعت نسبة الوفيات ارتفاعا شديداً في صفوف النساء من 
حراء الاجباض ؟ . 

اذا أخذت الدول والمؤسسات الاجتاعمة الخاصة تلجأ إلى دوز 
الترببة » الى اقىمت على انقاض الأسر ؟ . . ولاذا اخفقت هذه الدور 
في أداء الرسالة التربوية التي ألصقت بها إلصاقا وحملت علا قسرا ؟ ٠‏ . 

وإذا صح أن الطوق الأخلاقي المحبط بعاني الجنس يحب تحطيمه » 
وأن العراطف الانسانية ماينغي لهاأن تعرقل السديل إلى مارسة اللذة 
ومتعة الحماة - فاماذا هذا الشعور بالحاجة إلى الترببة » ولماذا التفكير 
بانشام المؤسسات التي تحمل أعباءها بدلا من الأسرة » ثم لماذا هذه 
الشكوى من أن تلك المؤسسات قد أخفقت في الرسالة التى وكلت الما ؟ 
وماوجه الاسف على رسالة لالزوم لها فى مسيرة الحماة الآلمة المحردة ؟ 

ولماذا كل هذا الحديث الذي هلا صحافة الغرب ومؤلفاته > عن انيار 
الشباب > وهستريا الجنس » وتزايد المجوم على الانتحار > لاسما في 
صفوف النساء » وعن تفكك الاسرة وضماع النشء > وحاحته إلى 
غذاء هق الفاطفة واناه 


)١(‏ إقرأ أخبار بعض هذه الدوز ومآسيها » في ححلة حضارة الإسلام الحلد الثاني العدد 
الرأبع ص ٤٤‏ 6 أو في كتاب الرأة بين الفقه والقانون للد كتور مصطفى السباعي : ص۷ ۳١۱‏ 
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لو كانت قممة الحماة كامنة في لذائذ الساعات العايرة > اذا لكان 
ق تلك اللں !د الدواء الشافي من هذه الشكاوي والمصائب 4 بدلا 
من 3 تكون مها ها واعثا عاہا , 

ولكن قمة 7 قسمة الحماة ا لجقىقىة كأهنة » في الضانات الى بها تم 
الحافظة على اللذة > وا يتوقى الانسان شرور المستقبل . وقد شاءت 
سنة الله تعالى أن تكون هذه الضانات مغرماً يدفعه ليكون نا اقم 
الحماة وتعمها . 

وما أراد الانسان أن يفر: من مغارم الحباة ويلحق لذائذها “فإن 
هذه المغارم لابد“ أن تدر كه وتغلق عليه السبل ثم تأخذ منه بالخناق . 
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الزنا في القانون جرمة اجتاعية : 

هذه المفاسد الأربع » دلبل قاطم على أن الزنى جريمة اجتّاعبة » 
ولست جرية خاصة عائدة إلى شخص الزوج مثلاً . وإن جنح إلى 
ذلك بعض مصنن القانون الفرنسي() 

وقد لاحظ معظم علماء القانون ذلك »4 بناء على إعانهم هذه 
المفاسد التي تحدثنا عنما » ونظراً لإمانهم بخطورتها على الوضع الاجتّاعي 
العام . 

ولا يتنافى ع هده الحقبقة > ماهو ثابت من أن الزوج هو وحده 
صاحب الحق في تحريك الدعوى العمومية © وأن النسابة العامة لاتملك 


? انظر «الزنا» محمد مومى ص 0+ تحت عنوان : هل الزنا جرية خاصة‎ )١( 


و۷۵ — 


هذا الحىق من دونه . ( قانون العقوبات السوري : المادة 49 والمعدله 
با لمر سوم التشريعي ( 88 ) الصادر في ٠۹٥۴/۹/۲۸‏ ) . 
ذلك لآن القانون إنما أعطاه هذا الحق لسسين اثنين : 


السبب الأول : أن الزوج هو وحده الذي علك الأدلة القاطعة 
على تجريم الزوجة أو تبرئتها » حك علاقته الدقبقة بها » وذلك في 
أغلب الظروف إن م یکن في جميم الحالات )0 


السبب الثاني : حرص المسرع على عدم التشبير بالأعراض والاشادة 
بالفضائح »© كى لاتتزعزع دعاتم الحياة وتتعرض عقدة النكاح للطلاق أو 
الفسخ . أما الزوج فمو أدرى بمصلحته العائدة إلى هذا كله " . 
وحسبك دللا على مانقول » ماصرحت به محكة النقض الفرنسيه : 
« إذا كان من حى الزوج وحده تحريك الدعوى العمومية »© فإن 
جرية الزنا تظل رغ ذلك جريمة ضد النظام الاجتاعي . فإذا مااتهم 
زوج زوجته فإنه يظل غريبا عن الحا كمة » وتستصد جريمئة الزنا 
مكانتها في القانون العام ولا يكن تركبا إلا وفقا للقيود الدقيقة الى 
اشترطما القانون » . 
ويقرر إدوارد مابر > في كلام له عن خطورة الزنى على الوضع 
الاججاعي العام » بأن الرجل هو خالق الأسرة ( على حد تعبيره ) 
وأن الاسرة فى ظل سمادة يه : قصة » لآنبا تتألف من أم وطفل 7" . 


E )‏ 0 الإقدام علالزنا - شكله ‏ إلى حرعة أخرى » 6 لو استحالت 
إلى فعل فاضح » قان الثيابة 5 هذا المح ء وتستطيع مباشرةالدعوى 
العمومية تحت أي وصف من أوصاف الفمل المادي لازنا , 
(؟) رسالة الزنا محمد موسى : 54-1٠‏ وجرامٌ المغاء للدكتور محمد نيازي حتاته: . ۷ 
)ع رسالة الرواج محمد مومى : ٠۷٣‏ 
7 ات 


ومن نتائج هذه الحقيقة وانسجام القانون مما © أن النيابة إذا 
رفعت الدعوى العمومية على الزوجة الزانية بعد تحريك الزوج لها » 
ثم طلقها الزوج نبائيا » فإن“ عدوله بعد ذلك عن طلب محاكمتها 
لاتأثير له على سير الدعوى والحاكمة > لأن الشارع إا خوله هذا الحق 
إذا قبل الاستمرار في معاشرتها ''' . 

ولست أهدف من هذا الذي أقول الى تسويغ مايقضي به معظم 
القوانين » من المحصار الى في تحريك الدعوى على الزانية في الزوج 
وحده »© فإن ذلك خطأ فادح لامسوغ له ٤‏ وهو مظين من أخطر 
مظاهر الضعف فى موقف القانون من حماية الأخلاق وححاربة الرذيلة . 


ولكنى أريد أن ألفت نظر القارىء الى أن القانون ينظر الى الزنى 
على أنه جرية اجتاعية » رغ أنه لايحيز ملاحقة فمل الزنى إلابشكوى 
الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي > للأدلة التي واا + 

فإن دل هذا وذاك على شيء > فإِنما يدل على التناقض الذي وقع فيه 
القانون بين الموضوعية الأخلاقية في الميزان النظري > والتأثر بالتبار الإباحي 
في الواقع التطبيقي . 

كل عاماء القانون والاجتاع » اذا تكلموا عن الزنى والبغاء الذي هو 
الثمرة الحتمية له » وضعوه ضمن إطار أخطر الجراثم الاجتاعية وصرحوا 
بذلك تصريحا » وشققوا للحديث عن خطورته فنوناً من القول والتحذيرات 
الحفة 29 . 
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۷١ : رسالة الزنا‎ )١( 
؟) أنظر ماكتيه الدكتور حمد نيازي حتاته في کتابه : جرامٌ البغاء» وحمد موسى فى‎ 
. رسالتيه : الزنا والزواج » وحمد فريد جنسدي في كتابه : البغاء‎ 
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حتى اذا عدت‌الى نصوص القانون » وجدتها تناقض ماقالوه مناقضة 
حادة » ورأيته يعالج هذه الجريمة » وكأنها ليست أكثر من صفعة هوت 
ها بد على قفا الزوج المسكين وحده !. 


بن ين بن 


فإذا ثبت أن الزنى جرعة.. وأنه جرعة اجقاعىة > باعتراف علماء 
الاجتاع والقانون » وإذا ثبت قبل ذلك أن إباحة إجباض المل الذي 
بکون E‏ إباحة للزنى نفسه > وذلك لكثرة ماتسهبل 
هذه الإباحه من أمره » ولاهمية دورها في انتزاع أسباب الخاوف والقلق 
من نفس الفتاة أو المرأة التي تريد أن تقدم على الفاحشة > تقدم ہا رحلا 
وتؤخر أخرى ‏ فقد ثبت باليقين إذاً أن على النظم الاجتاعبة والأحكام 
القانونية أن تسير مع الشريعة الإسلامية في تحر إسقاط امل المتحون 
من الزنى » دون فرق بين مرحلة وأخرى من عمر امل . ماعدا الحالات 
الضرورية التي تم شرحما في البحث السابق . 

ولانعم أن قانوناً من القوانين التي تحرم الإجهاض »> والتي سبق 
التنويه عنها » يفرق بين حمل من نكاح شرعي صحيح وحمل تم من الزنى . 
بل التحريم فا عام شامل لكل أنواع الجحمل © بل إن أكثر الدول 
الأجنبية التي تحرم الإجباض إِنما راعت في تحريه ألا" يكورن انتشار 
الفاحشة والمغاء سسلا الى تناقص النسل و كثرة عدد الوفمات بين النساء . 

أما القانون السوري الذي صدر عام 6 متاأثراً بالقانون الفرنسي 
فيزيد الأمر وضوحا في هذا الجانب > إذ هو يعبر بكلمة « المرأة » بدلا 


— ۱۸ 


من الزوجة »> لبشمل النص كلا حالتي الحمل : مايكون منه عن نكاح 
3 سفاح . 

فالمادة (87ه) من انون العموبات السوري تنص : كل امرأة أجبضت 
نفسها با امستعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها » تعاقب بالحمس 

وتنص المادة (88ه) منه على أن : من أقدم بأية وسيلة كانت على 
إجهاض امرأة أو محاولة برضاها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث 
سنوات . 

إلا أن المادة )٥۴١(‏ استثنت من هذه الشمول حالة واحدة وهي 
أن تقدم المرأة على إجباض نفسها حفاظ) على عتا بين أقار.ها أو في 
ارا اجتمع > فتستفيد المرأة المجبضة من هذه الحالة عذراً يسوغ 
التخفيف من عقوبتها . 

ونص المادة المذ كورة هو : 

تستفمد من عذر مخفف المرأة' الى تحبض نفسها محافظة على شرفبا» 
ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب احدى الجراتم الخلصوص 
علها في المادتين ال ٠۲۸‏ و 84ه للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو 
قريماته حت الدرحة الثانية . 

ثم إن المادة ٠۴۳۷‏ فسرت جانا من هذا التخفيف حيث نصت علىأنه: 

1- تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم اتقاء العار على قتل 
ولندها الذي حلت به سفاحا . 
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موقف الشريعة الاسلامية من هذا الاستثناء : 


وقد سبق بان الحالات الضرورية الى تجيز الشريعة الإسلامبة فما 
للحامل من سفاح أن تسقط جلما » ولااريب أن هذه الحالة الى يستثايها 
القانون السورى لست داخلة باطلاقها ف نطای تلك االات . 

والقواعد الفقببة العامة تأبى إدخاها فى نطات الضرورة » سواء 
اعتيرناها ضرورة مسحة اوو عففة للعقاب . 

وكا تأبى القواعد الفقببة ذلك » فإن الموازين الاجتاعية التي سبق 
الحديث عنما تأبى أيضاً إعطاءها أي حك من أحكام الضرورة المسحة 
أو الخففة . 

ذلك لأن التشديد في منم الإجباض عندما يكون امل من الزنى» 
مره کا قد عامت ‏ الى سد الذرائم الموصلة الى شوع الماحشة 
والبغاء في الجحتمع . ولاريب أن أي تساهل في تحرم الإجباض من الزنى 
ححة المحافظة على السمعة أو الشرف أو الخوف من عقاب الأهل › بعود 
على هذه الحكة بالنقض »© ويفتح أو سع الذرائع الى الفاحشة في جنبات 
الجتمع . 

إن المحافظة على السمعة والشرف © لاتكون › فى موازنن الشربعة 
الإسلاممة > بإسقاط المرأة محصول حملها بعد أن فرطت بسمعتها وشرفبها 
فأقدمت على ارتكاب الفاحشة التق تكوكن من جراما هذا امل . 

ولكن المحافظة عام تكون بتجنب أسباب الفضيحة والترفع على 
كل ماقد مخل بالسمعة والشرف . 

وها أشبه المرأة الى تتذكر ممعتها وشرفها بعد ما أمعنت في الإساءة 
إلمهما بارتكاب الفاحشة » ممن ارتكب جناية سرقة أو قتل 2 ثم تذكر 


— ۷۰ 


سمعته وضرورة الحفاظ علمها عندما جاء دور القصاص والعدالة ! . 

نعم » لايبعد أن يكون السيب الذي حدا بالمشرع السوري أن يخفف 
عقوبة الإجباض عندما تقدم عليه المرأة بدافع الخوف على نفسها أو 
المحافظة على شرفبا » هو تصور أن تكون مستكرهة على الفاحشة أ 
أنه قد غثرر بها » أو أنها عامت أن أهلبا سسقتلونها وهي لاتستحق ذلك. 

ونحن نقول : قد تقبل معذرة المرأة التي تريد المحافظة على سممتها 
أو التي تخاف أن ينزل بها أهلبا عقاب القتل في حك الشريعة الإسلامية » 
ا عناصر الجريمة متكاملة د الإسلامبة ‏ فما 
ارتكمته من الفاحشة » أو كانت لاتستحق القتل لكونها غير محصنة . 
وذلك كأن تكون مستكرهة » أو أن يقم الزن بشيهة نكاح أو تكون 
غير متزوجة وهي على يقين بأنها ستواجه من أهلبا عقاب القتل » وم 
عض على حملها أكثر من أربعين بوم( . 


* و يو 


تناسق الح الفقبي مع الميزان الاجتاعي : 


ولتضح لك من جموع مادكرنا » مدى تناسق الحم الفمبي لإسقاط 
امل المتسبب عن الزنى > مع الواقم والميزان الاجتاعى القَامّن في كل عصر. 


)١(‏ نذكر هذه الصورة الأخيرة » عل تحفظ من إعطائها هذا الحكم . وذلك خيفة 
أن تتحول إلى ذريعة اتهوين ارتكاب الفاحشة عن طريق تسبيل التخلص من آثارها . 

والذي أراه أن للحاكم السم ألا يأخذ بهذه الفتوى أيضا سداً للذريعة إذا رأى شبوع 
الفاحثة في المجتمع واقتنع أن مثل هذا الحكم من ثأنه أن يزيد في تسبيل سبيل الفاحشة 
وأسباب اتتشارها » 


د لاغ عم 


فلس في حك الشريعة الإسلامية أي تضبق على الحتمع الذي ينشد 
لنفسه القوة والاستقرار » بل إن في إهماله فتحا لأوسم السبل إلى 
فساده وإشاعة مختلف أسباب الضعف والانمحاق في أرجائه . 

وإذ كانت القوانين #مميراً ‏ فى كثير من الاحمان - عن حاجة 
امجتمع ومتطلباته » فإنك لتلاحظ أن سائر القوانين التى بالمت في 
تحر الاجباض إنما فعلت ذلك لا لاحظته من شوع الفواحش التي كانت 
هي الحافز الأول والأكثر على الاجباض » بالنسبة لكثير من المجتمعات 
ا 

وحسبك هذا اعترافا بدقة ااشريعة الإسلامية في صدد رعايتها لمجتمم 
واقامته على أدق دعائم العدالة والحى . 

أما الواقع الذي ينجرف فيه معظم الجتمعات من تهوين لشأن 
الرذيلة » وتسبيل لأسباها » فلا يعود بالنقض على ثيء مما أثبتناه . 
ذلك لان الميزان المتبع فما نحن بصدده هو تقارير المراقبين وملاحظة 
الباحثين » ودراسات أرباب الاختصاص »2 لاجموعة الوقائع المتكونة من 
سلطان النزوات © ودوافع الانحراف . 

إن ارتفاع نسبة الجريمة فما تسجله إحصاءات المراقبين في مجتمم ما 
لايشكل دليلاً على تحول الجريمة إلى سلوك مشروع > ولكنه يشكل 
الدليل على تقصير النظم والقوانين التي يعمد إلا رقابة المجتمع وحمابته » 
أو على تقصير القائمين على امرها والمتحملين لمسؤولياتهم تحاهها . 
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كيت نهضت هزه الأحكام 
على الحقرق‌الت لن 


مرة أخرى بحب أن نتذكر ماقلناه » من أن حك الاجهاض ومنع 
امحل » في مختلف الأحوال ولختلف الاسباب » ناظر إلى التنسيق بين 
الحقوى الثلاثة التالمة : 

حى الجن . 

؟- حى الابوين . 

. حق الجتمع‎ ۴٣ 

وقد أوضحنا كيفية ترتب حك العزل ومايتبعه من وسائل منع 
الحل »وحم اسقاط المل الماسبب عن نكاح صحيح في مختلف مراحل 
لحل »> على هذه الحقوق الثلاثة . يُقدم عند "التعارن. أكيها ‏ فاه 
فالذي يليه ثم الذي يليه . 

أما الآن ©» فقد حان أن نعم كيف نهض الحم الذي أوضحناه 
لإسقاط المرأة حملها المتكون من الزنى على محور هذه الحقوق الثلاثة » 
وكيف اقتضى جموع هذه الحقوق أن يحرم اسقاط هذا الجل . 
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إن المتغلب في هذه المسألة هو كل من حتى الجنين وحى الجتمم ؛ 
أما الابوان فليس لما هنا من حى يذكر . وكل من حى الجنين وحق 
الجتمع بقتضبان الحافظة على الحمل وحرمة اسقاطه . 

بيان ذلك أن الزاني صاحب الحمل » لايعتير في حك الشرع والداً 
ولا يقوم بينه وبين متحصّل الحمل أي نسب شرعي »© ومن ثم فليس 
له من حقوق يملكها بالنسبة لاحنين . وذلك معنى قوله عله الصلاة 
والسلام : الولد للفراش > وللعاهر الحجر () . 

أما الام املستولدة » فلا ريب أن الجنين ينسب إلا » ولكنما 
لاتلك أي حى في التخلص منه لاني الفترة الأولى من الل ولا فيا 
بعدها . ذلك لأن الشارع إنما أعطاها هذا الحقى بالشروط السابق 
ذكرها ©» إذا كان الحل قد نشأ بسبب زواج شرعي صحيح © وإذا 
اتفق الزوجان على رأي موحد فى الأمر. 

فأما عندما ينشأ المل من الزنى »© فإنها تحرم بسببه هذا الحق » 
تطبيقا لقاعدة مابني على باطل فبو باطل . 

وإذا طوي حق كل من الابوين عن الاعتبار والنظر »> فقد بقي حى 

الجنين وحى الجتمع . 

أما الجنين » فإنه يملك حى الحياة منذ أن يتم العلوق »© لايمنعه 
م نأنينال حقه هذاشيء . ولا يضره في ذلك مااقترفه الأبوان من الاثم » 
للقاعدة الفقبية الكبرى التي تضمنها قول الله عز وجل : « ولاتزر 


۴ 
وازرة وزر أاخرى ». 


. دواه البيبقي والنسائي وأبو دارد‎ )١( 
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وإذا لاحظت هذا الحى الذي أعطاه الله تعالى للجئين في الحماة > 
بقطع النظر عن جرية ابويه » تستطيم أن تتبين شناعة الظم الذي يقع 
علمه عندما يضف هذان الأبوان أو الام إلى الوزر الذي ارتكباه في 
اقترافها الفاحشة » وزراً آخر هو استلاب الجنين البرىء حة) ملكه 
الله إياه » ألا وهو حتى الحماة . . الحماة الآمنة a‏ کشا الاس 

إن هذا الحى المقدس الذي منحه الله تعالى لهذا الجنين » لايحوز 
أن اسلا نه مال مق الأخوال. ٤‏ قى شبيل: أن تزيل الأم »أو هي 
وشريكها »> آثار حرءتها ! .. 

وقد يقول بعض الباحثين الاجتاعيين : لاريب أن شقاء عظيما 
ينتظر هذا الجنين عندما يصل. إلى أول مرحلة واعسة من مراحل 
الحياة » إذ ماذا عسى أن يكون شعوره عندما يعلم هوية نفسه ويدرك 
أنه لبس إلا رة لذة دنيئة التقى عليها شريكان في لحظة عايرة » بل 
ماذا عسى أن يكون شعوره عندما يدرك أن الناس ينظرون إلمه بهذا 
الاعتبار ؟ ! . . لاجرم أن أفضل معروف يسدى إليه هو أن يعاد إلى 
ظامات العدم قبل أن برى مشرى الحياة . 

والجواب أن نظرة الجتمع إلبه بهذا الاعتبار ظم آخر له »ولايحوز 
بحال ما أن يعالج الظم بظل مثله . والقاعدة الفقببة تقول : لايزال 
الضرر عثله . 

وإن الشارع الذي نبى أن يعتدي أحد على حى هذا الجنين » 
أمر ني الوقت ذاته أن بكرم المجتمع مقدمه » وأن يكون له خير أب 
بحنو عليه وبرعى مصالحه وينشلئه في ظل من الاعزاز والتقدير . 

وعندما ينض الجتمع هذه المسؤوليات التي أناطتها شريعة الله به » 


ب هلا — 


لق تكو عم :ها الطقل الى کروی ی ان ورک 

فهذا هو حى اجنين . 

أما حى الحتمع »> فمتضامن ومتسى هم حقى الجنين . إذ من حق 
الحتمعوأن يكون في مأمن من الفاحشة أن تنتشر فيه » وأن يكون في 
مأمن من الأمراض أن تتسلط على أفراده » وأن يكون السسل إلى 
نسله مستقمما مهدا لاتجتثه جرثومة الموت ولا تحصده عوادي القتل . 

فقد التقى إذاً كل من حى الجنين والمجتمع على ضرورة الحفاظ 
على الجل والنبي عن إسقاطه او التعرض له بأي سوء » دون أربت 
يكون في مقابل ذلك أي حت للأم أو لشريكها الذي استولدها في أن 
يسلب أحدها الجنين أو المتمع حقه . 


- ۱۷۹ 


الصّسمالراجع 
الأخكامالقصَايية اإإجهاض 


— ¥ تحديد النسل-١١‏ 


م - ص 


مدمه 
فيمَعْى الأحكاء المَصََابِةَ 


الفرق بين حك الشذيء قضاء وححكه ديانة : 


كل حم شرعي يتعلق بشيء ما © لابد" أن يستتيع جزاء له » 
ويكون هذا الجزاء أجراً في حالة تنفيذه وعقوبة في حال الاخلال به . 
وقد يكون هذا الجزاء في الدنيا » وقد يكون في الآخرة . 
فإن قرنت الحم يحرائه الأخروي » فهو الح ديانة » وإن قرنته 
ومكننا أن نستمدل بكلمة و« الجزاء » ماهو أكثر عموماً منها وهو : 
« الآثار » فكل حك قرن با ثاره الاخروية » فهو بهذه النظرة حم 
ديانة » وكل حك قرن بآ ثاره الدنبوية » فهو بهذا الاعتبار حك قضاء . 
فإن لاحظت في الصلاة المكتوبة مايترتب علا من مثوبة يوم القيامة 
حكها دانة . وإن لاحظت وصف الصحة لها ( وهو وصف بترتب على 
تكامل شروطہا واركانها في الظاهر ) أو عقاب الحا م على تر كبا بقتل 
أو خسن أل نحوه » فأنت بصدد حك قضائي للصلاة . 
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وإن لاحظت في السرقة مايترتب علا من الفضب الإلبي الذي 
س السارق. أو الفقات الأخروي الذي سيلقاه علا » فذلك حك 
السرقة ديانة . وان لاحظت مايترتب علها في الدنيا من تغرم للسارق 
وقطم ليده » فذلك هو حك السرقة قضاء . 

وإن لاحظت ماقد بيترتب على الاجباض من تعرض الفاعل أو 
الفاعلة للعقاب الأخروي > وهو الترتب الذي يّبر عنه بكلمة « الحرمة» 
فبو حك الاحباض ديانة 'وإن لاحظت بعد ذلك المقوبات أو الآ ثار 
الدنسوية له » مايقضي به الحا؟ 4 مما سنذكره في هذا القسم > فمو 
حك الاجباض قضاء . 


العلاقة بين حك الشيء قضاء وديانة : 

ومن امهم آن تعم بأنه لابرجد أي ازوم بين حم الشيء ديانة 
وحكه قضاء . 

معنى أنه لايشترط أن يتفقا لاني المثوبة والآأجر »© ولا في الغرامة 
والوزر 

فرب عبادة كانت في حكما القضاني صحبحة برتب الحا كم عليها 
كل آثارها الإيحابية المفيدة » وهي باطلة ديانة بيترتب علا الوزر بدلا 
من المتوبة والاحر . ١‏ 

ورب جناية كان حكمها في القضاء الدنيوي العقاب الصارم من 
اسا ار اا نحو ذلك » ثم لايكون علا يوم القبامة أي عقاب . 

ولكن ريما اتفقت طبيعة الحكين أيضاً في كل شض ا لمعم والمغرم أو 
الإيحاب والسلب » بأن تكون العبادة صححمحة مقبولة فى الدنبا » 
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ومقبولة ومثابا عليها يوم القيامة . وبأن تكون الجناية مستازمة للقصاص 
أو الغرامة في الدنيا > وللعقاب الشديد يوم القيامة . 

ذلك لآن الحكم ديانة لارتكز على المناصر الظاهرة التي دنبض 
عاها جوهر المك فقط ٬بل‏ برتكز قبل ذلك وبءده على النبة والقصد 
أيضاً » بيغا ينبض الح على الشيء قضاء على تلك العناصر الظاهرة 
التي يتولد من جموعبا الحم © فقط . 

فالقاضي بحم على الجداية بكونما حناية » محرد تكامل الاركان 
الاساسية فا » وعندئذ لايسعه إلا ترتدب الآثار القضائية المتعلقة بها . 
ولكن الله عز وجل وهو احي الجا مين » والمطلم على السرائر 
والقصود ‏ يحم أيضاً وجب مااستكن في قلب الجاني من قصد أو 
توبة . فإذا عم الله أنه قد تاب من تلك الجناية توبة نصوحا » وأن 
القضاء قد أنصف المظلوم منه » عفاعنه يوم القيامة . 

وقد كان من أهم آثار هذه الحقيقة © انقسام الأحكام الشرعية إلى 
قسمين : أحكام تكليفية > وأحكام وضعية.. 

فالاحكام التكليفية (© ناظرة إلى تلك الآثار الأخروية » التي تأي 
نتيجة للحك الدياني“ . والأحكام الوضعية «" ناظرة إلى الآ ثار الدنموية 
التي تأتي نتيجة للحم القضائي . 

ولكل من هذين النوعين من الأحكام مناطه وموجباته الخاصة به . 


فكلا وجد سيب القصاص أو الدية أو الغرامة »> من قتل أو 


. هي الفرض والحرمة والندب والكراهة والإباحة‎ )١( 
. (؟) هي الصحه والبطلان والسيمية والاشتراط والمانعية‎ 


س ۸ - 


إتلاف أو نحوه » وجد الحكى المتسبب عنه »> وتولى القضاء تنفينه . 
بقطع النظر عن العقاب الآخروي الذي ينتظر الفاعل أو لاينتظره » 
بل بقطع النظر في كثير من الأحبان عن كونه مكلفا أو غير مكلف ( . 

وكلا تحقق سبب الحرمة أو الوجوب © وجد الحك المتسبب عنه 
والمتمثل بالجزاء الأخروي يوم القيامة » بقطع النظر عن القضاء الدنبوي 
المرتكز على أسابه وموجماته الخاصة . 


لماذا انقسمت أحكام الشريعة الاسلامية إلى الديانة والقضاء ؟ 


هذا » ولابدة أن يتساءل الباحث : لاذا انقسمت احكام الشريعة 
الإسلامبة إلى أحكام في القضاء الدنيوي وأحكام في الديانة الأخروية » 
بل إن كل حم من الأحكام لايخلو من وجبين : وجه يتعلق بالقضاء 
الدنيوي وآخر يتعلق بالديانة الآخروية > وهو "5 تعلم ‏ تقسم غريب 
عن الاصول والاحكام القانونية ؟ 

والجواب أن السرة في هذا التقسم يعود إلى مبدأين اثنين » كل 
منها أساس كبير لأحكام الشريعة الإسلامية . 


المبدأ الأول ه يى الحم على الظاهر > والله بتولى السرائر . 
المبدأ الثاني : التفريق بين حقوق الله وحقوى العباد . 


فأما المبدأ الأول » فقد اقتضى أن تقوم حقيقة الصحة والبطلان » 


)١(‏ كدية المقتول فانها تتعلق بال القاتل أو ذمته سواء كان مكلفآً أم لا . وكالنصابمع 
حولان الحول » عذد الشاقصية ٠‏ فان ذلك دستوحب تعلق حق الركاة بالمال سواء كان المالك 
مكافا أو كات صبيا م تكلف يعد , 


— ۲ 


في الأحكام الخاضعة لكل من هذين الوصفين » على أسساب ظاهرة داخلة 
تحت سلطان الرقابة الانسانىة 

غير أن هذه الأسباب لا كانت لاتعبر دائما عن الحقيقة الخفية التي 
قد لايطلم علها إلا الله عز وجل > ل تكن الأحكام المبنبة علا 
من صحة وبطلان أحكاما نهائية دالة على القبول أو عدم القبول الإهي 
يوم القبامة . 


فكان أن تعرضت الواجبات الشرعية الخاضعصة لصفت الصحة 
والبطلان » 2١١‏ لكل من الحمكين : القضاني والددانى” بوقت واحد » فرعا . 
اتفقنا ور غا الفا : 


وأما المبدأ الثاني : ( وهو أم المدأين في التأثير على هذا التقسم 
الأحكام الشرعبة ) »> فإن اثره في هذا التقسم بيرز إذا أوضحنا مايل : 


إن جميع أحكام الشريعة الإسلامية » تستهدف في حقيقتها أرنف 
برتدي الانسان © بتطبيقها »> جلباب العبودية لله تعالى »> وأن ينخلم 
عن دواعي أنانيته و كبريائه على الحى" والخلق . فبذا هو حتى الله تعالى 
فى هذه الا , 

ثم إن بعضها يتمحض فيه هذا الحى »© دون أن يتراءى فيه غيره . 
كالذ كر .والتغاء+والكتين :من السادات: ‏ 


)١(‏ الصحة هي موافقة ذي الوجبين الشرع ٠‏ والبطلان هو مخالفة ذي الوجبين 
الشرع . والمقصود بذي الو جهن ما له عند اة رجه مول ار مر فرش ادات 
لابرصف بصحة ولا بطلان . انظر جع الجوامع وشرحه : ۸۷/١‏ 
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تحقمق مصالح ختلفة للعماد تعود إلى شق الجوانب المتعلقة حباسم 


أفراداً وجماعة . 
فالاخلال بشيء من هذه الأحكام يستوجب جزاءين اثنين : 


أحدها يستحقه الانسان بسنب تفريطه بواجب العبودية في جنب 


0 


الله تعالى » وهو جزاء أخروي ادخره الله له إلى يوم القيامة . 

ثانا لامخرج في حقيقته عن أن يكون تسوية حقوقية يكلف ا 
هذا الانسان عا قد فوته من حق شرعى ثارت للآخرين › أو هو بتعبير 
آخر » لاخرج عن كونه ترممماً “أو مداً لثغرة أحدثها بإخلاله هذا في 
بنمة الحقوق الانسانية الشاملة وهو حراء دندوىي شولى القضاء 
الدنيوي تنفمده 85 

فالذي يتلف مال غيره عدوانا » بلاحق زاء اثنین على عمله : 

أحدها العقوبة الأخروية لإخلاله يحتى العبودية لله عز وجل > 
وخروحه على الحدود الي ر مہا الله تعالى له ونهاه عن تحاوزها ٠.‏ قبذا 
هو حت الله » والح الذي يتكفل به حم الديانة الآخروي . 

اذا العقوبة الى تستهدف التسوية الموقمة وسل الثغرة الى فتّحها فى 
بنىة الحقوق الانسانبة » وتتمثل فى الغرامة المالنه والتعويض على صاحب 
الحى . فبذا هو حى العباد » والح الذي يتكفل به حك القضاء 
الدنيوي . 

وإنِك لتلا حظ من هذا أنه مامن حك سضمن قا للعماد 5 
وهو وام على أساس من حت الله عز وجل . فإنة كل اهدار لحقوق 
العباد يسيب الاخلال بحم تترعى الزم الله به عباده © بأُعدة اهداراً 
واضحا لحق الله أيضا . إذ إن توافر الحقوق والواجيات الشرعية في 


م )۸ — 


الجتمع » لبس في حقيقته إلا مظبراً لانصباغ هذا المجتمع بصبغة 
العسودية الصادقة لله عز وحل ٠‏ 

ومن هنا كان كل حم قضاني يتعلق بأمر ما » مترتبا في حقبقته على 
حم دياني متعلق بالآمر ذاته 23١‏ . 
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إذا عرفت هذا » لم يفتك التذبه إلى المزية الكبرى التى قتاز بها 
الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعمة . 

لقد عرف القانون شيا اسمه : حت الفرد “وحم الحتمم . ويمكن 
أن يعد حتى الحتمع مقابلا لما يسمى في الشريعة الإسلامية حقاً لله 
عز وجل . ولكن القانون مع ذلك لايملك أي سبيل لتقسم الحم في 
كل مسألة إلى مايشبه هننن القسمين في الشريعة الإسلامية : الحم 
قضاء والحك ديانة . 

ذلك لآأن الساطة التنفيذية فى القانون الوضعى »> سلطة واحدة » 
تكن خلف سلطة قضائة e‏ قد تنقسم إل بدائية واستئنافية » 
ولكنها على كل حال تستظل بظكل سلطة واحدة » ذات طاقة نوعية 
واحدة في كشف دخائل الأمور والوصول إلى الحقائق . 

أما الشريعة الإسلامية فتستند إلى نوعين من الرقابة . 

| رقابة المشرع الأعظم جل جلاله » وهي رقابة ذات قدرة 
غير محدودة تصل إلى غور الحقائق وتكتشف أخفى الأسرار الغامضة . 


)١(‏ انظر ماكتبه الياطبي في الموافقات » عن حقوق الله وحقوق العبساد »> وكيفية 
تداخلها وتناسقها في أحكام الشربعة الاسلامية ج؟ ص +١6‏ فا بعد . 
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ب رقابة القضاء الدنىوي > وهي رقابة تستند إلى قدرة محدودة. 
تقوم على عنصر البينات والحجاج والإيمان > أمكن الله عباده منها 
ڪمن منهج هرسوم . 

فلن أفلت الانسان من تبعات العدالة في حك القضاء الدنبوي » 
لاعكن أن يفلت » في حك الرقابة الإلهبة أي الح الدياني . 

وهنا يبرز دور العقبدة » من حبث هي أساس في بنمة الشريعة 
الإسلامية »> لضان تنفيذ أحكامها والتقيد بصراطها . وقد سبق أرن 
ا مهت إلى ذلك فى مقدمة هذا الكتاب . 

والمهم أن تعم أن هذه المزية في الشريعة الإسلامية من أبرز ماقد 
أضفى علا صفة الكال © في حين أن افتقار القانون الوضعي إإيها» من 
أبرز مظاهر النقص فا . 
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الأحكام المَضصَسَايةَ الإجهاض 


يحب أن نلاحظ قبل الدخول في هذا البحث > أننا نعني بالاجباض 
هنا كل عمل استهدف اتفصال الجنين عن أمه قبل تكامل المدة الطبيعية 
لاحمل » سواء كان ذلك العمل من الحامل نفسها أو من غيرما» 
وسواء كان ذلك بضرب أو تخويف أو علاج أو أي وسلة أخرى . 

نما الآثار الترتبة على إسقاط الجنين هذه الصورة »في دار 
الدنيا ؟ . . وهل في اقدام الحامل على إسقاط حملها أو في إقدام غيرها 
على ذلك مايمس حقاً لأحد الماد على وجه الاضرار به أو التفوبت 
له ؟ . وإذا كان نة إضرار » فا التسوية الحقوقية التي تقضي بها 
الشريعة الإسلامية ؟ . 

هذا ماسنجيب عليه في هذا القسم الآخير يتوفيق الله . 

ولنتذكر » ونحن بين يدي الاجابة على هذه الأسلة » ماسبق أن 
أوضحناه من أن الاجباض » إما أن يكون فيه تفويت لحى الجنين » 
أو لق الجتمعم » أو لحى الأبوين أو أحدهما > وإما ألا" يكون فيه 
تفودت لى واحد من هؤلاء . 

فالمحرم ما كان فيه إضرار بواحد من الحقوق الثلاثة أو تجميعها . 


والجائز مالم يكن فيه إضرار بواحد منها . مثاله أن تحوض الجامل 
في أيامها الآولى من بدء امل المنعقد بنكاح صحبح» وكان كلمن الزوجين 
راضبين بذلك » ولس من ضرر يدد الحامل يسبب الاجهاض يقول 
طبديين موثوقين . 

وماعدا هذه الصورة محرم لايد أن يستتبع تفويت حق الجنين » 
أو تق" ان الابون أو كايا ©" أو یی الجتمع 4 أو يفوت هذه 


ا 


حك الاجهاض الذي يترتب عليه الاضرار بحق المجتمع أو حق أحد 
الزوجين : 


والاجباض الدي بيترتب عليه الاضرار مح المجتمع وحده © هو 
أن يكون الجل من سفاح » وألا يكون قد مر" عليه أربعون يوم 
بعد » أي ألايكون متحصّل المل قد بدأ بالتصور بعد » وألا تكون 
ثة ضرورة ملحئة بالقبود التي ذكرنها . 

وقد سبى بيان أن اسقاط هذا الححل غير جائز » رغم أن الجنين 
لم يتخلى بعد» وذلك لافيه من اساءة إلى المجتمع بسبب إشاعة دواعي 
الفاحشة فيه . 

أما الاجباض الذي بيترتب عليه الاضرار بحتى أحد الزوجين » فهو 
كأن تقدم الحامل على إسقاط حلما في الأيام الاولى من بدء العلوق » 
ولكن بدون رضى زوجبها ؛ أو العكس © بأن يلجها الزوج منذ 
الايام الأولى من بدء امل إلى الاسقاط بوسماة ما دون رضى متبا . فبذا 
أا عمل بحرم » ذا فيه من تفويت لح الزوج في المرة الأولى » ولحى 
الزوجة في المرة الثانبة . 
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ولكن ما الجى القضاني المترتب على هذا العمل ؟ 

إن القضاء لاملك بالنسبة لهذا العمل اكثر من عقوبة التعزير » 
فللقاضي > بل يحب عليه» أن *ينزل بالحامل التي أجهبضت نفسها باحدى 
الصورتين المذ كورتين » عقوبة براها من سجن ونحوه © شربطة ات 
لاتصل إلى درجة أدنى حد” من الحدود الششرعية الملصوص عابما (© 
و كذلك الزوج الذي ألجأ زوجته إلى الاجباض كرها . 

و1 مانع من ة هذه التعازبر ¢ وإلزام القضاء الا 2 ¢ اذا 
رئاث المصلحة فى ذلك )١‏ , 


حك الاجهاض الذي يستلزم الاضرار عق الحدين : 

وإئما المقصود بالاضرار هنا تفويبت حى الحماة . 
فلا بعد“ ذلك عدواناً على الجن “< كم مصى سانه » وكا شان تقص ل 
ا 

بل هو إما أن يكون جائزاً مع الكراهة » إن ل يكن فيه تفوت 
لحى اجتمع أو أحد الآبوين » أو حرما لايستوجب أكثر من التعزير 
بالعقوبة التي براها ولي الأمر »إن فوت حت المجتمع أو حتى أحد 
الابوين » وقد ذكرت لك صورة كل منها آنفا . 


)١(‏ لابدخل في عقودت التءزير شرعا المقوبة بأخذ المال » وقد أوضحت ذلك بتوسع 
وتفصيل في كتاني « حاضرات فيالفقه المقارن » ص۹۲٠‏ . هذا وقد اتفردت الحنفية حواز 
أن يبلغ التءزير حد الاعدام إذا رأى ولي الأمر مصلحة في ذلك . انظر المدخ[الفقبيالعام: 
؟/: + للاستاذ مصطفى الزرقا . 

(؟) المدخل الفقبي العام للاستاذ مصطفى الزرقا : ؟كرص ٩۳۰‏ ف ۴۴۹ . 


كا و ادم 


وأما الإقدام على الاسقاط بعد مرور أربعين يوم » فهو الذي يتضمن 
الاضرار بحت الحنين . والحك القضاني المترتب عليه لايعدو القضاء 
بأحد شيئين : 

. من غرة » تساوي نصف عشر الدية الكاملة‎ ١ 

- دية نفس كاملة . 

فلنفصل القول في كل من هاتين الغرامتين بما يككشف عن كل خافية 
فى هذا الصدد . 


الغرة وموجباتهب|ا 


معنى الغرة : 

الغرة تطلق في الأصل على الخبار من كل شيء . وهي في اللغة 
يوم القيامة : أعرفهم غراً محجلين من 1 ثار الوضوء"' . 

والمراد بها هنا عبد أو أمة تساوي نصف عشر الدية الكاملة » 
أي تساوي خما من الابل » لآن الدية الكاملة مائة بعر . 

ولس المراد من الغرة عين العبد » ولكنها هنا كناية عن القممة الى 

يتضمتها . فالمراد بالغرة إذا نسبة معينة من الدية الكاملة > هى عند 
الجور نصف عشرها . 


. دواء مسل زالإمام مالك‎ )١( 


موجباتها : 

تحب الغرة بالجناية على الجنين > بالشروط التالية : 

الشرط الأول : وجود مايعدة جناية تستازم انفصال الجنين عن أمه 
عرفا . « ولا يشترط في الفعل المكون للحناية أن يكون من نوع 
خاص »© فبصح أن يكون علا » ويصح أن يكون قولاً » ويصح أن 
يكون الفعل ماديا » ويصح أن يكون معنویا »20 أقول : وسواء 
توافر قصد الإجباض أو لم يتوافر ”© . 

فتكون الجناية على الجنين بضرب أو ايجار دواء أو يصباح مخيف 
أو بطلب ذي شوكة لها مع وی ن وی الات يذلك أو 

ولكن لا تنحق الجناية بنحو لطمة خفيفة > إذ لايازم منها في عرف 


بسدب آخر )£( 1 


والدليل على أنه لافرق بين الفعل المادي والمعنوي وبين قصد 
الجناية وعدم قصدها > مارواه الد.هقى أن عمر رضي الله عنما بعث إلى 


4۳/۲ : التشريع الجنائي في الاسلام لمبد القادر عودة‎ )١( 

(؟) فليس صحيحا ماذكره الاستاذ أحمد فتحي البينسي في « المسؤولية الجنائية في 
الشريعة الاسلامية» من وجوب ئوفر القصد » وذلك للدليل الذي سيآتي بعد قليل . 

(+) تحفة المحتاج بشرح النهاج ووم ومغني الحتاج ٠٠۴۳-٤‏ والمغني لابن قدامة 
۳۹۱-۸ › ورد انحتار عل الدر اختار : ٠٠٦۰-٥‏ . 

٤ (‏ ) تحفة المنباج وحاشية الشرواني علا : ووم 
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امرأة كان يدخل علا ¢ فقالت ا ناويلبا ¢ اشا والعمة 19 فسنا 
هي في الطريق إذ فزعت »> فضرما الطلتى » فألقت ولداً > فصاح 
صبحتين ثم مات فانتعار عن .اماب رسول الله ملك » فأشار بعضم 
أن ليس عليك شيء . إنما أنت وال ومؤدب . وصمت على . فأقبل 
عله عمر فقال : ماتقول با أبا الحسن ؟. فقال إن كنوا قالوا 
وأ فقت خط را > وإن كانوا قالوا في هواك > فلم بنصحوا 
لك . إن ديته علىك » لآنك أفزعتها فألقته . فققال عمر + أقسمت 

ثم لا فرق بين أن تكون الجناية بفعل الحامل نفسها أو بفعلغيرها 
طوعا أو كرهاً » فلو شربت دواء بدون ضرورة » أو صامت شهر 
رمضان وهي تظن أنه نضرها فا نت ٤‏ فبي جانية E,‏ 

الشرط الثاني : أن يسقط الجنين من أثر الضربة أو القول أو الفعل 
الذي يظن أنه العامل فى الإسقاط . 

وإنما يعم ذلك بأحد أمرين : أن يسقط الجنين عقب السبب المذكور 
أو أن تمقى متألة إلى أن يسقط الجنين . 

فلو قتل امرأة حاملاً » ولم يسقط جنينها » أو ضرب من فيجوفها 
حركة أو انتفاخ » فسكنت الحركة أو همد الانتفاخ »> لم يعد ضامنا 
للجنين » لتنا ل نعم في الصورة الأولى هل كان موت الجنين في بطن 
في الصورة الثانية وجود حمل أصلا . 

+ وتحفة الهاج : هوم والمغني لابن قدامة : مه.‎ ٠٠۳-٤ : مغني الحتاج‎ )١( 
٠٠٠١٣ : والاقناع مع حاشية الخطيب عليه‎ 

— ۹۲ - 


و.هذا قال الشافمي ومالك وأحمد وأو حشفة »> وهو مذهب عامة 
أهل العلل لانعلم في ذلك خلافا 20 . 

ودليه أن الني لن عندما قضى في الجنين بغرة ‏ وسنذكر الحديث 
فما بعد إن شاء الله لم يقض بوجوب الغرة على الجاني إلا بعد أن 
آل الامل : 

ومثل اسقاط الجنين من أثر السبب المذكور » أن يظبر بعضه » دون 
أن يمخرج باقبه © لأن دلالة البعض هنا على الجناية مثل دلالة الكل » 
ضعو يك" كان 

وإلنه ذهب الشافعبة والحنابلة والحنةمة . وخالف المالكة > فقالوا 
لا يعد الجانى ضامنا حت تلقه الحامل وينفصل عنها 29 . 


الشرط الثالث أت ينفصل الجنين عن أمه مستا . فأمالو انفصل 
حا > وبق زمانا بلا ألم ثم مات » فلا مان . 

وسبب هذا الشرط أن احتّال موت الجنين بسبب الجناية لا يكون 
إلا إذا انفصل مىتا » وبذلك يغرم الجاني الغرة . فأما إذا انفصل 
حيا وعاش حياة طبيعية مدة من الزمن ثم مات »© فيستبعد حينئذ أن 
تكون الجناية أو محاولة الإجاض هي المسببة لموته . 

وهذا مذهب هور العاماء من الشافعمة والحنابلة والحنضة والملكية 
وغيرم0) 1 


4٠۷ |٣ : المغني لابن قدامة : مه وعم مغن المحتاج : غ١٠١ بداية اللحتبد‎ )١( 
الشرح الكبير للدردير : 4-4+؟ وانظر فيا لو وصل الطب إل دلبل قطعي جزم بأن‎ 
موت الجنين كان يسبب قتل الام » كيف يكون الحكم”. . لايبعد القول في هذه الحال‎ 
, بتضمبن القاتل للحنين الى جانب الام‎ 

(؟) بداية اتېد |۸ 
() احلي على المنباج٠ ١ ٠۹-٤‏ المفني لابن قدامة: ۳۸۹-۸ بدائع الصنائع: هم 
ا تحديد النسل ٠٣١‏ 


شم إنه لافرق يعد توفر هذا الشرط بين أن ينفصل الجنين عن أمه 
وهي حبة وان نفصل عنما وهي ممتة بالعدوان عليها » مادام الانفصال 
قد تم عقب العدوان والتسبب للاجباض"2©2 . 

وخالف الحنفية » حيث ذهبوا إلى أن الجناية على الأم إن سدبت 
موتها “ ثم انفصل عنما الجنين مستا > فإن الجاني لايغرم إلا دية الآم ٠‏ 
قال في رد الجحتار : « وإن ماتت فألقته مستا فدية فقط ١»‏ . 

ثم لافرق أيضاً بين أن يكون سقوط الجنين ‏ بعد توفر الشروط 
الى ذكرناها ‏ قبل مضي ستة أشهر من بدء المل أو بعده فالواجب فيه 
غرة على كل حال » أي نصف عشر الدية الكاملة 

وخالفت الحنابة » فاشترطوا لوجوبا أن يكون سقوط انين 
لدون ستة أشبر » فأما إن كان سقوطه بعدها » فالواحب عندئذ دية 
نفس كامل(") . 

وهذا الخلاف من الحنابلة يدل“ على أنهم يتصورن أن الحكة من 
وجوب قممة الغرة في إسقاط الجنين دون الدية الكاملة > هي أن الدين 
لايتمتع بمقومات الحياة وأركاها الضرورية بعد . وإنما يكون الجنين 
بهذه الحالة فما لو انفصل قبل ستة أشبر من الجل » إذ هو غير قابل 
للحماة إذ ذاك »© فأما إذا انفصل استة أشبر أو بعدها » فإن مقومات 
حماته واستمرارها تكون موفورة من حمث الإمكان أو المبدأ > فوجبت 
فيه دية نفس كاملة ٠‏ 


١١ الحلي على العاج: ؛:-.‎ )١( 
“1-0 : (؟)ود المحتار على الدر ا ختار‎ 
4 .١-م‎ : (؟) المغني لابن قدامة‎ 


هولب 


غير أن بقية اة RET‏ هذه الحكة في وجوب الغرة بالعدوان 
على الجنين » بل الحكة هي عدم توفر البقين الجازم بأن سقوطه كان 
يسبب العدوان» لا بأسباب مصاحبة أخرى ؛كما أن البعض منهم عد الجنين» 
وإن افترضت حاته » جزءاً من أمه من وجه( . فاقتضت هذه الشيهة 
التخفيف من الدية الكاملة إلى نصف عشرها . ولذلك أوجبوا الدية 
الكاملة إذا ما اتفصل الجنين عقب العدوان متالما ثم مات متاثراً بذلك 
( وسنفصل القول فمه فما بعد إن شاء الله ) إذ الشبهة منفية هناء والححة 
قائمة على أن الموت كان من جراء العدوان » في وقت أصبح الجنين مستقلاً 
عن أمه كل الاستقلال ٠‏ 

بتي أن نتساءل : ألا يستطيع الطب الحديث البوم أن يقفي على 
الخلاف في هذه المسائل التي يدور الأمر فما على مدى إمكان القطع 
بأثر الجناية على الأم في إسقاط الجنين » كمسألة سقوط الجنين بد 
موت الأم بالعدوان علها > وكمسألة موت الام دون أن يسقط جندتها » 
وكمسألة ظبور بعض الجنين دون أن ينفصل انفصالاً تام عن أمه . 

لاسعد القول بأن الوسائل الطبية الحديثة إذا أوصلت الانسان إلى 
بقين لا يشوبه الشك بأن الجنين إنما سقط من أتر الجناية على الأم التي 
استهدفالجاني قتلها أو إجباضها أو غير ذلك © وجب الجزم بمسؤولية 
الجانى وضانه . 

وإلى هذا ذهب المرحوم عبد القادر عوده فى كتابه : التشريم 
الجناني . إذ يقول :+ 


۳٣۱-۰ : حاشية ابن عابدين‎ )١( 


— 140 - 


[ والرأي الذي يجب العمل به الموم بعد تقدم الوسائل الطبية 
أنه إذا أمكن طبياً القطم بوجود الجنين وموته بفعل الجاني > فإن 
العقوبة تحب على الجاني . وهذا الرأي لا يمخالف في شيء رأي الأنمة 
الأربعة > لأنهم منعوا العقاب للشك » فإذا زال الشك وأمكن القطع 
وحبت العقوبة أبن . 

ولكن ماهي العقوبة التي يحب أن بقضى بها على الجاني » فيا لو 
أخذنا بهذا الرأي واعتمدنا تقريرات الطب الحديث » أهي دية نفس › 
بناء على البقين الذي قضى به الطب أن الجاني هو المسبب للسقوط 
والموت » أم هي « الغرة » : نصف عشر الدية الكاملة »> ناء على 
مقتفى نص الحديث الذي سنذكره فما بعد إن شاء الله ؟ . 

إن الذي أراه هو أن العقوبة ما ينغي أن تتجاوز « الغرة » وذلك 
جمعا بين مقتضى النصوص الواردة في. الأمر » ومقتضى يقين الوسائل 
الطمية بمسؤولية الجاني . 

إذ إن هنالك قدراً من التعد فى الأخذ مقتضى دلالة النص الذى 
يقضي بغرة » يجب الأخذ به > وإن کان فيه شيء من البعد عن ك5 
القاس والقواعد العامة > إذ لا اجتهاد في مورد النص . 

ويكون . العمل. مقتضى يقين الطب الحديث حينئذ تحقبقا لمناط 
الحم الذي نص عليه الحديث الصحيح »لا تخصيصا له أو خروجا عليه . 


الشرط الرابع : أن يكون محصول الجل المنفصل بتأثير الجناية 


أو الاجباض »© قد تجاوز المضغة وبدأ فى مرحلة التصور © نحسث يقول 


۲٩۹۱-۲ : التشريع الجنائي في الاسلام للمرحوم عبد القادر عودة‎ )١( 
کا‎ 


طبيبان من ذوي الاختصاص : إن فيه معام صورة ظاهرة أو خفمة . 

لدان يكن e E e‏ 
كان لا بزال علقة أو مضغة ل يبدأ فنا التصور © فلا ضمان على الجاني 
والمتسدب للإجباض . 

حاء ٤‏ مختصر المزنى مانصه : و« قال الشافعي : ف الجنين المسلم 
بأويه أو نأحدها غرة . وأقل مايكون به حنينا أن يفارق المضغة 
والعلقة حن اشن سنه فيء من خلق آدمي ؛ اصبع او فن أ 
عبن أو ما أشه ذلك . 

وه ذا الكلام من الإمام الشافعى تحقتق لغوي في معنى الجنين 
وضابطه > وهو ححة فى الغة وإهام فہا . ولعود هذا الشرط 
عندئذ تحقيقاً لناط الحم بوساطة اللغة العربية التى هي دعامة النصوص 
وممذاما ۰ 

ويتفق سائر الائمة مم الإمام الشافعي على +:! الشرط'" » عدا 
مالكا رضي الله عنه › فقد أطلى الفمان ووجوب الغرة على اسقاط 
حصول المل » دون مسوغ شرعي »> مها كانت مرحلة هذا المحصول 
OF‏ 

قال في بداية الجحتهد : « قال مالك : كل ماطرحته من مضغة أو 
علقة مما يعم أنه ولد ففيه الغرة » أي سواء استبانت الخلقة أم لا" . 


١ ٤١-٠ : مختصر المزفي بهامثى الأم‎ )١( 
والمغني لان قدامة : ۲-۸ ۹+ وبدائع الصنائع للكاماني‎ ٠١١-٤ : (؟) مغنى امحتاج‎ 
8 يحل لس‎ 


6 بدأية |غهتهد - 4١۸-۲‏ وانظر هذا النص ٤‏ المدونة للامام مالك : ٠۹۹-٩‏ . 


- ۹Y 


الشرط الخامس : أن يكون الجنين معصوما بأن لايكون من أبوين 
حربدين وأن يكون مسلا حا » بأن يكون أبواه أو واحد متها 
نجلا تإضا E TER E‏ العو دقن كلدت بن 
الائمة فى تفصل ذلك . 


جه 


وبدخل الحديث عن دليل هذا الشرط جهن نطای الدلىل على هذا 
الشرط نفسه بالنسبة للحناية على النفس وما بتعلى به من قصاص ودية . 


xk Kk‏ ا 


هذه هي الشروط التي يحب توفرهالضان ال جاني ووجوب الغرة عله 

فإذا تكاملت هذه الشروط © فسان بعد ذلك أن يكور الجنين 
ذكراً أو أنثى . وذلك تقداً بالنص الوارد المتعلق باسقاط الجنين “والنص 
م يفرق ان دک وای 

ولو سلكنا سبيل التفريق بينه) > لاقتضى ذلك التزام الةواعد العامة 
التي تنبض على أساسها أحكام القصاص والدية » غير أن هذه القواعد 
لامجال لتطبيقها في موضوع الجنين » لأن له حكا خاصا به لايدخل 
في نطاى شيء من تلك القواعد ٠‏ 

الدليل علما : 

فإذا عرفت موجبات الغرة » والشروط التي لابد من تكاملها 
لمستقر وجوبها » فلنتساءل عن الدليل الشرعي على وجوبها »© فإرتف 
القول بذلك مخالف لقتضى القواعد العامة التي تنبض عاا أحكام 
الديات . حتى إن الحنفية ذهبوا إلى أن وجوب الغرة على إسقاط الجنين 


— ۱۹۸4 - 


نما هو إستحسان » يؤخذ به فى مقابل القواعد العامة © قالوا ودايل 
هذا الاستحسان نصوص خاصة وردت في الجنين وإسقاطه )١(‏ , 
نما هذه النصوص ؟ 

5- روى الشخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : افتتلت 
امرأتان من هذيل فرمت إحداها الأخرى حجر فقتلها ومافي يطنها . 
فاختصموا إلى رسول الله لار » فقضى رسول لله مل أن دية جنينما 
غرة : عبداً ووليدة . وقضى بدية المرأة على عاقلتها ووراثها ولدها 
رفن نا ني 

۲ - روى النسائي وأبو داود والشافمي من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهها أن عمر رضي الله عنه سأل من سهد قضاء رسول الله عل 
في الجنين » قال فقام حمل بن النابغة » فقال : كنت بين يدي امرأتين 
فضربت إحداهما الأخرى حجر فقتلها وما في بطنها > فقضى رسول 
الله لق في جنينبا بغرة . فقال عمر رضي الله عنه : إن كدنا أن 
0 شابوا : 

فذاق الان دل كل ما يا هوه عل وكوي القرة العنؤان 
على الجنين » مطلقا » أي سواء أسقطته الحامل أو لا . وهو خلاف 
ماقد مضى ببانه ونقه عن الأئمة . غير أن الأحاديث التالبة تفسرها 
وتوضح أن الني لنم إنما قضى بالغرة بعد سقوط الجنين مبتا : 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع : م و مم 
(؟) اختلاف الحددث للامام الشافعي على هامش الأم : ۹۷٠و ۲٠‏ وانظر الر سالة 
له أمضاً ص : 4١١‏ ف : .١١١4‏ 


1 


م - روى الشخان ومالك في موطئه عن أبى هريرة رضي الل عن 
أن امراتنن من هددل رمت إهداعنا الأخرى » فل وت ينا 1 
فقضى فيه رسول الله علي بغرة » عمد أو ولمدة . 

4 - وروى الطبراني في معجمه عن أبي المسح الهذلي عن أبيه ؛ 
قال : كان فنا رجل يقال له حمل بن مالك له امرأتان . إحداما 
هذلية والأخرى عامرية فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود خباء أو 
فسطاط › فألقت جنيئأ ميتأ » . . . الحديث . 


ه- وأخرج مسلم والنسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه من 
حديث المغيرة بن شصة أن امرأتين كانتا ضرةتين ©» فرمت إحداها 
الأخرى حجر أو عمود فسطاط » فألقت جنينها » فقفى رسول لن في 
الجنين بغرة : عمد أو أمة وجعله على عصمة المرأة . 

فأنت تلاحظ أن الحادثة في هذه الأحاديث كلها واحدة» 
والأحاديث الثلاثة الأخيرة تنص على أن المرأة ألقت جلما . ومعنى 
ذلك أنها عاشت متألمة بعد الضربة التي أصابتما فترة من الزمن حت إذا 
أجبضت من أثرها »© اشتد علا الال وماتت متأثرة . 

فمن أجل ذلك قال مالك في الموطأ : وم أسمع أحداً يخالف في 
أن الجنين لاتككون فيه الغرة » حت بزايل بطن أمله ويسقط من بطنها 
.. 


على من تجب الغرة ؟ 
ذهب الشافعة والحنفة ”° © إلى أن الغرة إا تحب على عاقلة 
(١)الوطأ:‏ ووم 


(؟) الحلي على المنباج : ١51١-4‏ وانظر حاشية القليوبي عليه » وحاشية ابن عابدين 
511١-6‏ . 


— يديل ا - 


الجانى » لاعلى الجاني نفسه . ذلك لأنها تعد من قبيل الخطأ أو شبه 
العمد لسببين اثنين : الأول عدم البقين التام بأن موته أو سقوطه 
كان يسبب العدوان على أمه» أو رما شارك فنه سبب آخر » الثاني :أنه لبس 
ممة جناية مباشرة عليه > وإما هي جناية مباشرة على أمه » أيا كانت 
ارس ال 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني أجنبيا أو المرأة الحامل 
نفسها » فإن الغرة إنما تحب على عاقلة الجاني على كل حال ٠‏ 

وخالفت الحنابة > ففرقوا في الحم تبعا للفرق الذي لاحظوه بين 
حالتين اثنتين : 

الحالة الأولى : أن يموت الجنين مع أمه »> وكانت الجناية عليها 
خطأ أو شه عمد » فإن دية النفس والغرة تحمان على العاقلة . 

الحالة الثانية : أن يكون العدوان على الآم عمداً > أو يقتل الجنين 
وحده . وحينئذ لاتتحمل العاقفاة شيئا ويكون الفمان على الجاني 


٠. 5 وحده‎ 


أما المالكبة : فقد أطلقوا القول بوجوها على الجاني » تشييا لما 
بدية العمد 7 رغ أنهم اتفقوا مم المبور في أن الجناية على الجنين 
لست عدا » بل هى قد تتكون عدا في أمه » ولكدبا خط بالنسبة 
إلنه 7 ۰ 


)١(‏ المغني لابن قدامة : مدقم 
(؟) بدابة الجتبد : ٤.۸-۳‏ والقواننالفقهمة لان جزي : ۲٠۲‏ والمدونة ۴۹۹٩-٩‏ 
(*) بداية التهد : ۷۲ء¿ 


= إل — 


ومقتضى دمل السنة الذي مر" ببانه » أن الغرة داخلة في جنس 
الدية . ففى حديث المرأتين الحذليتين الذي رواه أبو هريرة وأخرجه 
الشيخان أنه لَه قضى أن دية جنينما غرة » فسمى الغرة دية . 

وني رواية الطبراني في القصة نفسها أن رسول الله يِه قال :دوه 
أي تقاشوا ديته » فقال له عمران بن عوير : بارسول الله : أندي من 
لا أكل » ولا شرب ولا صاح فاستهل” » ومثل ذلك يطل ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : دعني من رجز الاعراب . فيه غرة* عبداً أو أمة 
أو خسائة » أو فرس » أو عشرون ومائة شاة 0" . 

فإذا ثبت بدلمل السنة أن الغرة داخلة فى مسمى الدية ومعناها» 
فيجب أن يسري حك الدية على الغرة من حسث وجوبها على العاقلة أو 
على الجاني . وأنت تعل أن دية الجناية المتعمدة تكون على الجاني نفسه 
أن دية الجناية التي هي دون العمد تكون على عاقلته . فكذلك 
الفرة : إن حكنا أن العدوان على الجنين متعمد فهي على الجاني » وإن 
حمكنا أنها دون الغمد فبي على العاقلة . 

وبناء على هذا »© فإن مايذهب إليه المالكية من إطلاق القول 
بوجوب الغرة على الجاني دون العاقلة »> مم هوافقتهم الجمبور في أن 
الجناية التي تسري إلى الجنين لبست عدا - مشكل لايتفق وما تقتضيه 
القؤاعد 


ولمن تحب الغرة ؟ 
عرفت مما سبق أن العدوان على المرأة الحامل إذا استتبم سقوط 


+۸١۲ : انظر نصب الراية للزيلمي‎ )١( 
— الى ب‎ 


حلبا » كان ذلك في حك الشريعة الإسلامية عدوانا على الجنين نفسه» 
وإن جاء ذلك عن طريق العدوان على أمه . 

كا عرفت مما سيق أيضا أن معظم علماء الشريعة الإسلامية يعدثون 
الجنين كائنا مستقلاً > يتمتع بالحقوق الإنسانية التي يتمتع بها الآخرون » 
دون أن يؤثر في ذلك أنه مستظل محماة أمه » داخل في كيئونتها » 
وغير "منفصل عنما . وقد قامت على ذلك أدلة كثيرة من السنة » سبق 
أن عرضنا طائفة منها . منها حديث المرأتين الهذلتين الذي رواه 
الشخان . . والزيادة التى ساقها الطبرانى فى الحديث نفسه : وأن رسول 
اله عله قال : دوه . فقال له عمران بن عوير : بارسول الله أندي 
من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاسهلة » ومثل ذلك يطل ؟!. . 
فقال عليه الصلاة والسلام : دعني من رجز الأعراب . فيه غرة* » عبداً 
أو أعة د أو اة 6 أو قسن أو رون وسائة اة 

وحل* الشاهد أن النبي مقر لم يلتفت إلى استنكار عمران وتعجبه 
من أن بحسب الجنين و كأنه مولود حي” ذو حماة مستقلة ومستقرة » 
بل أكد الأمر بالدية » وشرحها على النحو الذي رأيت . 

فإذا كان هذا واضحاً » فامن تملك الغرة عندما تؤخذ من الجانى ؟ 

لاريب أن ثأن الغرة فى هذا الموضوع ©» كشأن دية القتبل » 
فكا أن هذه يملكها القتسل حكا › لتوزع بعد ذلك على ورئته» 
فكذلك الغرة توزع على ورثة الجنين » أي بتقدير أنه انفصل حا > 

وَغَلَنَ هذ ااا تفت كلمة. اذاهب الآريية ا 


(١)انظر‏ امحل على لہاج : ١5-6:‏ والمغني لاسن قدأمة : 40-۸ و بل أبة اتېد : 
٤.۸-۴‏ ورد الحتار على الدر الختار : ه .وم وبدائع الصنائع : ٣٣١‏ 


— Yop — 


وخالف اللسث ورببعة > فذهب كل منهما إلى أنها تعطى لأمه › 
لأنه يعد بثابة عضو منها ٩‏ . 

وقد نقل صاحب بدائم الصنائم عن الإمام مالك أنه ذهب إلى 
أن القرة: لاتؤريفة واا لام خاصة . اقول : ولعل النقل غير دقبق . 
فإن سائر. كيت المذهب 6 مذهب الإمام مالك ¢ تنص على آنا 
موروثة بحسب فرائض الميراث.أنظر مثلاً الشرح الكبير للدردبروحاشة 
الدسوق عليه : |۲۳۹ والقوانين الفقهمة لابن جزي ص ۲٣۲‏ وبدابة 
واتفق مع اللبث في أنها للام کا ذكرنا . 

فإن كان اانى واحداً من الورثة »> حجب عنه نصيبه من الغرة 
لكونه جانا . 

وعلى هذا »© فلو أن الحامل هي التي أجبضت نفسها > وجبت 
علها الغرة > واستحقما ورثة الجحنين باستثنائها هي › فلا تملك منها 

قال في مغني الحتاج : 

« ولافرق بين أن يكون الجاني أحنبيا أو الأم الحامل نفسها . 
ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواء © فينيغي كا قال الزركشي ٠‏ أنها 
لاتضمن لسسمه و لىس من الضرورة الصوم ولو 2 رمضان 6 إذا 
خشدت منه الاحباض . فإذا فعلته فأجبضت © خينته » ج قال 


الماوردي ¢ ولا منهأ لان قأتلة ¢ 


(١(‏ المغني لان قدامة : ۳۹-۸ وبدأية اتېد ااسدمى4 © والقوانين الفقبمة لان 
حجري : ۲۹۲ 
(؟) مشي المحتاج : ٠٠۳-٤‏ 


سالب لد 


وقال في الدر الختار : « وترث منه امه » ولابرث ضارا > 017 


وقال ان قدامة : « إذا شربت الحامل دواء »> فألقت به جنا » 
فعلنها غرة لاترث منه شا » 0) , 


متّى تحب الدية كاملة ؟ 


عامت مما ذكرتاه 1نف > أن الآصل الذي يقتضيه اعتبار الجنين 
انسانا يتمتم يحباة مستقلة ذات حصانة » حكا » إن كان الل به 
دون أربعة أشمر وأكثر من أربعين يوم . وحقىقة > إن 5ن الجل 
قد تحاوز ذلك نقول : الأصل الذي بقتضه هذا الاعتبار » هو أن 
يستازم العدوان عليه دية نفس كاملة + لاغرة أي نصف عشر الدية . 

غير أن الذي اقتضی الكزول بدننه إلى هذه الدر حة ¢ سسارث 
اثنان كا قد عامت : 

جع تارود الام ريرق شعن انا معني E‏ 
أو سقوطه قد يكون شيئاً آخر غير العدوان . 

ثانهما : اتصال الجناية » بشكل مباشر »© بالأم » لا يحنينها الذي 
تعدى الأثر إليه . 

وعلى هذا »© فإذا سقط الجنين من أثر العدوان عليه حا > ثم 

(۱) جه ص ۳۹۰ 

(؟) المغني لابن قدامة : 4۸ء٤‏ 


— ٠ھ‎ = 


مأت بالسراية وبتأثير العدوان » وعم ذلك بشهادة طبيبين من ذوي 
الاما ب فقاوان 
لقتل الجنين » فم يعد ثمة موجب لتخفيف الدية إلى الغرة . ولا أثر 
- مع هذا البقين ‏ لكون الجناية إنما سرت إلى الجنين بواسطة الآم . 

وانطلاقا من هذه النظرة اتفقت كلمة الآمّة الأربعة على وجوب 
الدية الكاملة » في هذه الحال » وقد ذكر ابن قدامة في مغنيه أنه 
إجماع أهل العم كل ©١‏ . 

غير أن المالكية قبدوا ذلك بشرط أن يقسم أولباء الجنين أنه 
إغا مات بفعل الجاني "١‏ أقول : ويغني عدن القسّم تقرير طبيبين من 
ذوي العدالة والاختصاص »2 فإنه أقوى من دعوى أولماء الجنين وأيمانهم . 

كا أن الحنابة قىدوه بأن يكون السقوط لستة أشبر فصاعداً . 
فإن كان لدون ذلك »> ففمه غرة على كل حال "> أقول : ولعل هذا 
القند لا أهمية له » لآن الجنين لايحبى إذا سقط قبل مضي ستة أشهر 
فلا يتصور فيه الأمر الذى هو مناط وجوب الدية > وهو ولادته 
حا حماة مستقرة ثم ا بالسرابة . ولذلك أعر ض بقبة الفقباء عن 
ذر هذا الشرط . 

فإذا تبينت لك الحالات التي تحب فا الدية على اسقاط الجنين » 
فلتعم أن كل مايذكر من أحكام الديات » سواء فيا يتعلق بقدرها » 
وتنوعما » ومن تتعلق به » من القاتل أو العاقلة ‏ ينطبق على دية الجنين 


)١(‏ المغني لان قدأمة : م8دمهم 
(؟) شرح الدردير وحاشية الدسوق عليه : ۲۴۹-٤‏ . 
(؟) المغني لابن قدامة : ۸١ء٤‏ 


0 كك 


هنا . إذلا يلاحظ فيه كونه جنيا > بعد القبود التي دكراها . وإما 


مقدمة : 


قلنا في أوائل هذا القسم : إنه ما من حك يتضمن حقا للعباد » 
إلا وهو قائم على أساس من حى الله عز وجل » فإن كل إهدار 
حى من حقوق العباد » بسبب الإخلال بحم شرعي ألزم به عباده » 
بعد“ إهداراً واضحا لحق الله أيضا » إذ إن توافر الحقوق والواجمات 
الشرعية في الجتمع » ليس في حقيقته إلا“ مظهرأ لانصباغ هذا المجتمع 
بصغة العسودية الصادقة لله عز وجل كا مفى بمانه . 

وإذاً فلا ريب أن العدوان على الجنين کا هو إهدار لمق كبير من 
حقوق ااناس » يعد إهداراً لحق من حقوق الله تعالى ايضاً . 

وجا أن" إهدار حقوق الناس ©» يقتضي جبرها با شرعه الله تعالى » 
من ضمانات وديات ونحوها » كذلك هدر حقوق الله تعالى الدي جاء 
رة للتفريط في حقوق الناس > يقنضي جبرها بما قد شرعه الله تمالى 
من الكفارات . 

غير أن هذه القاعدة لبست عامة ومطردة . فلس كل تفريط في 
حقوق الئاس مستازما لاعالة لكفارة جيرا لحق الله عز وجل .بل إن 


— ۰۷ — 


الآمر عائد في الوقت تفسه إلى قدر كير من التعبد 4 فرب حقوق 
للناس لايستازم التفريط فيا كفارة » كالسرقة » والغصب > والجراحات 
ونحوها . 

ويعمد كثير من الفقباء الحكة في تفصيل الآمر »© إلى جسامة الحق 
الإلمي المبدر » من خلال التفريط بحقوق الناس »© أو المهدر مباشرة 
بدون وساطة من إهدار حقوقهم ككفارة الامان . 

فاما كان العدوان على الأرواح الانسانية البريئة بإزهاقها » تفريطا 
بحق جسم من حقوق الله عز وجل > شرع الله فيه الكفارة علاوة 
على الدية التي تعطى لأولباء القتيل ٠‏ 

وكذلك الحنث في الممين » والمود في الظبار > والعدوان في 
الحرم » ونحو ذلك . كلها تعد خرقا جسيما لحقوق الله عز وجل ٠‏ 

وكا أن جبر مافات من حقوق الناس › لاعلاقة لزوممة بينه وبين 
خطاب التکلیف › کا أوضحنا فيا مضى, » حتى يستوى في الالزام به 
الصغار والكبار » توافر قصد العدوان أو / يتوافر ‏ كذلك جبر ماأهدر 
من حقوق الله عز وجل »© لاعلاقة لزومبة بينه وبين خطاب التكليف . 
فإن هدر الحى الإهي کا يككون عن قصد وعدوان »> قد يكون عن 
خطأ وبدون قصد »غير أن ماأهدر يحب جبره بقطع النظر عن كيفية 
الحدر وسلىه . 

لذا كانت الكفارة واجبة في قتل النفس > سواء كان ذلك عمداً» 
أن طا مودلك هو مقتضى كون الكفارات جابرة لازاجرة . إذ الزجر 
نتبجة لل كليف » أما ابر فأع > ونما هو نتيجة حدوث خرق 


— ٧۲۰۸ = 


م )0 
او إهدار ٠‏ 


الكفارة في الجنين : 

هل العدوان على الجنين بالإسقاط »> يعد من قبيل العدوان على حماة 
إنسانية تامة مستقلة ؟ 

إن قلنا نعم » كان ذلك موحا للكفارة لاحالة . وعلى ذلك جمبور 
الفقباء ولا ينافمه أن الواجب فيه نصف عشر الدية » وقد أوضحنا 
ذلك فما مضى . 

فمن القائلين بوجوب الكفارة بااعدوان على الجنين مطلقا الشافصة » 
والحنابة 9) . 

وفصل الحنفية في الأمر » فقالوا : إن سقط الجنين متا » ندبت 
الكفارة وم تحب › وإن سقط حا ثم مات متأثراً بالمدوان وجبت 
الكفارة . وحجتهم في ذلك أن الكفارة من قسسل التعبد فلا محري فا 
قياس © بل تحب حبث ورد النص بوجوبها . وهي إنما تحب بالقتل 
الذي يستلزم دية . فحبها ترتبت على إسقاط الجنين الدية وجبت 
الكفارة معبها » وحيما م تترتب الدية م تحب ويف بالندب احتياطا . 
ونا تحب الدية عندما يسقط الجنين حا ثم يموت متأاثراً » بعامل 
الإسقاط كا مر بمان ذلك "١‏ , 


)١(‏ انظر في هذا البحث الفروقى للقرافي: +١ +-١‏ وقواعد الأحكام في مصااحالأنام 
١-.ه١‏ والتحفة لابن حجر : 4)٤۹‏ 

(؟) معني الحتاج : ٠.١-٤‏ والغني لابن قدامه : ٤.۴-۸‏ 

() انظر الدر الختار وحاشية ابن عابدين عليه : 85.6 و ۴۹۱ 


- ۰۹ ب تحديد النسل-؛١‏ 


أما الإمام مالك فقد استحسن الكفارة مطلقاً » وم يقل يوجوبها . 
قال في المدونة : 

« قلت أرأيت إن ضرب رجحل بطنبها » فألقت جنيناً مستا » أيكون 
على الضارب الكفارة أم لا ؟ قال مالك » الذي جاء في كتاب الله في 
الكفارة إنما ذلك في الرجل الحر إذا قتله خطأ ففيه الكفارة . قال 
مالك : وأنا استحسن أن يكون في الجنين الكفارة » . 

إلى أن قأل : « قلت فإن ضرب رجل بطنها » فألقت جنيناً حياً 
ثم ماتت وقي بطنها جنين آخر »© ثم مات الجنين الذي خرج حبا بعد 
موتها أو قبل موتبا » قال : في الام نفسها وفي ولدها الذي / بزايلها 
عند مالك الدية » دية واحدة والكفارة » إلى أن قال : « وأما الذي 
خرج حا فمات » فإن كان استهل“ صارخا ففيه القسامة والديه » وإن 
كان لم يستهل صارخا قفيه ماني الجنين ٩»‏ . 

فأنت ترى من جموع هذا النص > أنه لايقول بوجوب الكفارة في 
الحنين لا إن وجبت فمه الغرة » ولا إن وجمت فيه الدية > وإنما هو 


يستحسنها ويحبذها > على كل حال . 


ماهي الكفارة : 

م بقع خلاف في مضمون الكفارة المتعلقة بالعدوان علىالنفس مطلقاً 
جنينا أو غيره . فقد ورد النص بها في قوله سبحانه وتعالى . 

( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة > فمن لم يحد فصيام 
سبرين متتابعين ) النساء: ۹٣‏ 


)١(‏ المدونة للامام مالك من رواية سحئون : ٤ ..| ١‏ وانظر بداية انجتيد : ؟ | ۸ء4 
e‏ ° - 


وإذاً فكفارة العدوان على الجنين في عصرنا هذا » صيام شهرين 
متتابعين . 

فإن حيل بينه وبين ذلك للعجز » فإن كان سبب العجز أمراً شرع 
لادخل للإنسان فيه كالحيض ونحوه ينع من التتابع » لم يمد ذلك 
فاصلا > إذ هو بمنزلة اللبل بين النهارين . أما إن كان السبب عارضاً 
كرض © فقد وقم خلاف بين الأئمة : هل يقطع المرض التتابع أم لا ؟ 
ذهب مالك إلى أنه لايقطم التتابع » ويبنى بمد شفائه على ماصامه 
من قبل »> ومذهب آي حنيفة والشافعي © أنه يستأنف من جديد(© . 

وإن كان السبب في العجز ا > مرض لابرجى بروّه . فېل 
يحزىء عن الصوم الإطعام ؟ 

الصحبح أنه لايحزىء » لآن النص الوارد في تحديد الكفارة في القتل 
لم يدخل الإطعام في مضمونها . وإنما يقتصر في مثل هذا على النص ٠‏ 

فإن قلت : فإن كفارة الظبار > ورد فا الإطعام بعد العجز عن 
الصوم ‏ فبلا حمل الاطلاق هنا على القبد الزائد هناك ؟ 

والجواب : أن المطلق إنما يحمل على المقيد » عندما يكون القيد 
صفة »© كزيادة قد الإيمان فى وصف الرقبة . لاعندما يكون ذاتا أو 
شخصا كزيادة الإطعام . فيستقل كل* بمورده ولايحمل أحدها على 


الآخر 0 , 


)١(‏ أحنكام القرآنللحصاص ؟-... 
(؟) تحفة المحتاج على شرح الهاج : 45/9وا1. 
- ١١م‏ - 


ما يقابل ذلك في القانون 


لقد عامنا فيا مضى أن القانون السوري نحرم الاجباض ووسائله ربث 
أي دعوة إلبه > وكذلك معظم القوانين الأخرى . 

ولكن هل بفرض القانون أي ضانة على المحبض »© لصالح الحنين » 
من دبة أو نحوها ؟ 

إن القانون إذ يعاقب الحامل أو الطبيب على الاجباض » لاينطلق 
فى ذلك من اعتبار أنه عدوان على ححماة مستقة ذات حصانة > 
لاتختلف عن حماة الآخرين ؛ ولا ينظر إلمه على أنه جنحة فى الأصل » 
وإن أمكن أن ينقلب إلى جناية بالنتائج أو الوصف . ١‏ 

ولذا كانت عقوبة الإجباض هي السجن مابين ستة أشبر وثلاث 
سنوات » إذا كانت الحامل هي التى اجبضت نفسها ؛ والسجن من 
سنة واحدة إلى ثلاث سنوات إذا كان ذلك عن طريق غيرها . 
( قانون العقوبات السوري المادة لالاه والمادة مره ) . 
' على أنه يشترط في ذلك توافر عنصر القصد الحنائي ( قانون العقوبات 
مادة : ٠۲۹‏ ) ومعنى كل هذا أن مسوؤولة الطبيب أو نجوه » يسبب 
قتل الجنين » لاتدخل تحت اسم جريمة القتل » بل هي في أشد 
الأحوال جرية إجهاض ٠‏ والجنين يختلف في القانون عن المولود الحي . 
فيختلف حك العدوان على كل منها . وهذا ماقضت به محكة الاقصر 
في ٤ا۹۹‏ © . . 


, ٣۱۱ : انظر أحكام الجنين للدكتور حمد سلام مدكور‎ )١( 
ولوب‎ 


أما الشريعة الإسلامة فقدلاحظت من عرض ماذكرناه “أنها لاتعاقب 
على الإجباض إلاء من حيث إنها تعد'ه جريمة قتل » فالفرق ساقط - 
في حم الشريعة الإسلامية بين كون الإنسان جنينا في بطن أمه 
وكونه منفصلاً عنها ‏ فبا يتعلق بالعدوان والقتل » وقد مرت دلائل 
ذلك وآثاره . 

فلذلك قضت فنمه بنصف عشر الدية 1 نا » وبالدية الكاملة 1 نا آخر . 
نظراً للفرق الذي مضى بباته بين أن يسقط الحنين مستا وأن يسقط 
حا ثم قوت مانا الا اض 

وهكذا »> فقد كانت الشريعة الإسلامبة » هي السباقة فى إعطاء 


الجنين كل مايملكه الإنسان العادي من قداسة وحصانة واستحقاق 
الحباة »> دون أي فارق © بل كانت هي السباقة في وضع النقاط على 
الشعار اميل الذي نادى به علماء الاجتاع والاخلاق « يحب أن يتسم 
لكل جنين مكان على مائدة الحماة ». 

وفارق آخر > هو أن الشريعة الإسلامية » لم تشترط > بصدد 
ا حاب الدية أو نصف عشر الدية » توفر القصد الجنائي . بل يكفي 
أن يصيح في وجه الحامل صبحة عن غير قصد يبعث في قابها الرعب > 
فتحبض بسبب ذلك » لتترتب عليه الدية الكامة »> إن أسقطت جنينها 
حا ثم مات بتأثير ذلك أو نصف عشر الدية إن أسقطته مستا . وقد 
مر سان ذلك أيضاً . 

والسبب »© أن الشريعة الإسلامية » تنظر إلى ضمان الدية أو الغرة » 
على أنها تسوية حقوقية لابد“ منها » بقطع النظر عن القصد الجناني ؛ 
توفر أو لم يتوفر . 

— ۳ - 


ومعنى ذلك أن الشريعة تعطي القاضي حى انزال عقوبة التعزير 
بالمعتدي علاوة على ضمان الغرة أو ال #عذها ر ف الا 
مايرى أنه يستوجب أي عقوبة تعزيرية عايها . 

أما القانون فإنما ينظر إلى الأمر على أنه جناية أو جنحة » تعالج 
بالردع والعقاب » ولذلك كان توفر القصد الجنائي - ركنا أساساً 
في ذلك . 


ک2 


وبعد » فإنما أردت أن انتهى بك من هذا المحث إلى الحقمقتين التالمتين: 


الحقيقة الأولى : أن الشريعة الإسلامىة » بدءاً من المراحل والحالات 
التي تحيز يها منع الجل وإسقاطه » واناه بالحلات والمراحل التي تحرمهما 
فيا » بل تعد الإجباض فا قتلاً لإنسان سوي" يستازم الدية - منسجمة 
في أحكامها هذه مع كل ماتقتضيه سلامة المجتمع ونظامه وسعادته . 

لقد أجازته حبث ل يجزه القانون » ثم ذهبت في تحريمه إلى أبعد ما 
ذهب إلبه القانون ؛ فم تكن متساهة عندما أجازت »© ولا متطرفة 
عندما حرمت فاشتدت في التحريم . 

وهي عندما أجازت » أعطت زمام الأمر لصاحب الحق وحده > 
وأبعدته عن المد الاجتّاعية الموجبة © إذ راعت فى الفرد عوارضه 
وضروراته الخاصة › ففتحت له نافذة الرخصة والتيسير ؛ وراعت في 
امجتمع تعامله مع كليات المبادىء والأحكام » وهي تقضي بكون الزواج 
سبيلآً للنسل وتكاثره » فأغلقت أمامه النوافذ إلى كل ماقد يتعارض مع 
هذه المبادىء ويتناقض مع حكة الزواج . 


— ۲۵ 


الحقيقة الثانية : أن كل دعوة عامة إلى الحد من النسل > وقاية أو 
علاج) »> تسهم في تحقيق أخطر المكائد الاستعمارية المكشوفة »© التي 
تستهدف شدة حركة العالم العربي والإسلامي إلى التقوقع والتخلف . 
وما نظن إلا أن أصحاب هذه الدعوة على عم بها » وعلى عام بموطىء 
أقدامهم في التعاون معبا . 

لقد بات واضحا لكل ذي بصيرة وفكر » أن العنصر البشري يشكل 
أم الدعائم لاي تفوق حضاري ولي فر ةغل استغلال و وات الارض 
وخيرات الدننا » کا بات واضحا أن الدوائر الاستعمارية إنما تسعى إلى 
خنق أسباب هذا التفوق لدينا بوسائل من أهمها الملل على تقلمص النسل 
شق الوسائلء الك 

يقول بول ثمتز وانسطة هط : «.. ونجحانب هذا الوضع الدي 
اكسب الشرق وضعاً استراتيجياً في السياسة الدولية > يوجد لديه 
عنصران آخران يؤثران تأثي را كرا فيسياسةالتعاون بي نالأقطار الإسلامية » 
الأمر الذي يؤدي به إلى أن يصبح غداً قوة عالمية . 

« الزيادة المطردة في عدد سكانه »> وما توصلت إليه الأحاث من أن 
في باطن أرضه ثروة من المواد الخام تكفي ‏ كا يقول الخبراء ‏ لقيام 
صناعة تضارع مشلاتها في أوربا . بل ستكون لدى الشرى فائضا من 
المواد الخام يجعله من أولى المناطى المصدرة لما في العال . وهذان ‏ أي 
الزيادة المطردة في السكان والمواد الخام ‏ هما مصدرا القوة النامية في 
العا الإسلامي 2١‏ . 


. ١۸١ص‎ : الإسلام قوة الغد العالية » لبول شمتز‎ )١( 


۹٩ =‏ ب 


وهذا الكاتب »2 إِنما يقول هذا الكلام »> خطابا لقومه > وتنبيا 
لهم إلى مكامن الخطر عام في العام الإسلامي > کا هو واضح من 
بحرى حديثه في الكتاب كله . فهو بذلك يشكل وثيقة من عشرات 
الوثائق التى تكشف عن أخطر الخلفيات الكامنة للدعوة الماتحة الى 
تسفيها علينا رياح الغرب » للتحديد من النسل والتقلض من نة السكان . 

ولقد استبان لك بوضوح ألا تلازم بين الرخصة التي أعطاها الشارع 
جل جلاله للفرد بصدد الإنحاب »> وهذه الدعوة السيئة المائحة بين الناس . 

وما أكثر مالس باحثون © فحعلوا : تلك الرخصة الفردية ستاراً 
لتنشط هذه الدعوة الماكرة !.. - 

وسواء كان مردة هذا التلبيس إلى جهل بأحتكام الشريكة وأضر ها 
أو إلى قصد غير سلم في النفس » فإن كلا منهما يشكل العقبة الكؤود 
في سبيل رق هذه الآمة وتفوقها والتمتع مخيراتها . 

وقى الله هذه الآمة أسباب الصّباع »> وحماها من فتنة الجهل بمبادئها 
والحا كاة لغيرها ؛ ويسر لما السسل إلى معرفة ذاتها » والانتصار على 
شبواتها ؛ وألف بدنها تحبله المتين » ومتعها بذخر أرضها » وأعزهما 
بشرع ماما . إنه على ما يشاء قدير . 

فى ۳۰ صفر ٩۱۳۹ھ‏ . 

المواقق ل ١‏ آذار ۱۹۷٩‏ م . 


عمد سعيد رمضان البوطي 


¥ لد 


ملحق | لطبيعى | لثاشِى 


الاجهاض قبل مرور أربعين يومأ من بدء الحمل : 


هذا الكتاب . 

فلقد استعظم هؤلاء الإخوة الإقدام على إفراغ عصول حمل » بدأ فيه 
ما برونه حماة عامة لا مرية فما وأخذت تتكائر فه اللايا متحبة نحو النمو 
الكامل والحاة الانسانة التامة . بل استءظم بعضهم من الشريعة الإسلامة 
أن تسمح ذلك ا 

وأنا أعلق على هذا الموقف ممم ذا البباف الموجز : 

أما أن يؤْثر هؤلاء الإخوة حانب المطة في الحافظة على مزيد من مقتضات 
الرعاية للمعاني الإنسانة » فلا بقدموا على الاستحابة لجامل جاءت تطلب 
إفراغ ما في رحا وهي في أيامها الاولى من الل فذلك منهم أمر حسن و مود . 
فان الحطة لا تأتي » في أكثر الأحمان » إلا خير . وللشريعة الإسلامة في 
أحكامها جائبان : جانب ترمم فيه مقاطع المقوق والاحكام » وجانب آخر 
ترسم فه للناس مدارج اليطة والورع . وكلا ازداد الانسان قربا من الله تعالى 
ازدادت لديه حوافز الورع وحنب كل ما فيه رة أو رائحة من سك , 


- وام - 


وأما إذا أبى هؤلاء الاخوة إلا أن برمموا لاحتاطاتمم هذه أحكاماً شرعبة » 
بأن يدخلوا المسألة تحت سلطان الأحكام الأساسة من الوجوب والحرمة » ولا 
بقتنعوا بربطها يمؤبدات الورع والاحشاط » فلا حرم آنا مضطر ون إلى أرب 
نقف من آرائم هذه » عندئذ موقفاً آخر . 


وأبسط مافي الموضوع » أنه يأ لا يجوز لامرء أن محل“ شيا في شربعة الاسلام 
إلا بدلل » فكذلك لا يجوز الإقدام على تحريه إلا بدليل أيضاً . فا يوز لأحد 
أن يقول عن تصرف ما إنه حلال أو حرام » إلا”اعتاداً على دليل في كتاب الله 
أو سنة'رسوله » أو قاعدة استخلصت يشكل سلم من أحد هذين المصدرين . 

وحصول الل في أيامه الأولى - أي قبل مذي أربعين يوماً عليه - شيء 
لا يتمتع بذلك النوع من الباة التي تبث“ فه بعد مرور أربعة أسبر والتي 
هي قوام الاحساس والشعور . قصارى مافي الأمر أن هذا الءصول بتمتم 
بحباة سيطة جداً هي تلك التي سمونما بالحاة النباتية أو الحرثومية . 


ومن المعروف أن الثربعة الاسلامية لم تقم على هذه الحاة شتا من الجقوق 
ولا الواحبات. فالحموان المنوى - وهو ممع بنوع من اة البسيطة ولا راب 
هذا الحروان سيكون » إذا سامت النتائج » شرا سوا ذا أهاية وحرمة . 

أرأيت إلى الرجل يُقدم إلى هذه اليوانات المنوية » وهي تتّاوج في نطفته 
فبتسيب في القضاء علا بطر بقة ما » أفيكون بذلك قاتلا للنفس مكلفا بالخحضوع 
لا بعد بذلك قاتلا للنفس » لان الماة التي أنيطت ما القداسة والأهلية » لست 
هذه التى براها الأطباء من خلال الجاهر ومن وراء براه ين العلوم المححوبة عن 
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عامة الناس . وانا هي حباة أخرى منفصلة عن هذه » وان كانت تنشأ على 
أعقاها واعتاداً عليها » قوامها ما ماه الببان الاهي بالروح » وهي حققة لم 
يكتشف أحد من الناس إلى اليوم سرها » ولا مطمع في أن بصلوا إلى ذلك ۽ 
فبذه الحقيقة القدسية المنزلة من لدن رب العالمين » هي دون سواها مناط الأهلة 
والقداسة والرعاية وسائر الاحكام . وهي دون غيرها التي يتم با الإحساس 
والشعور والإدراك . 


وقد أوضح سدنا رسول الله يلتم » بنص واضم » أن هذه الياة الثانية 
القائة على صر الروح » نا تنبث” في النين بعد مرور أربعة أشبر من بده الخل » 
وقد ذ كرنا الحديث الصحيح المتعلق بهذا الامر في مكانه من هذا الكتاب "١"‏ , 


وقد كان ظاهر الأمر إذن » يقي بألا حظر الإجباض إلا بعد مرور 
أربهة أسْبر من بده ال جل » يا هو رأي طائفة قالة من الفقباء . إلا أن التخلق »> 
الذي يقصد به بدء ظبور اطوط التي ترمم خلقة النين وأعضاءه » لما كان يظور 
لارائي - في الأغلب - بعد تحول النطفة في الرحم إلى مضغة » ولا بظبر 
ذلك إذا مضي على بدء الل أربعون يومأ » وا كانت هذه الخلقة التي بدأت 
تتحلى سينا فشدئأ » هي مكان تجلي الروح وإشراقه » نز”ل ظبور هذا التخلق 
منزلة انيثاق الروح فه » فأعطي حكمه من حرمة العدوارت عليه 


ياحياصض وره ٠‏ 


هذا الى جانب دليل آخر على در كير من الأهمة في هذا ااباب » وهو 
)١(‏ أنظر ص ١ب‏ و ۷۲ من هذا الكتاب . 


- إ١‎ - 


أن جميع الأحاديثالنبوية التي تحر مالاسقاط أو تفرض على ذلك الغرة والكفارة 
إنما تطلى على محصول الخل امم الجنين ( ( ارجع الى صفحة و١ ۲٠۰‏ من هذا 
الكتاب ). N‏ ال 
يطلق عليه في الاغة امم المنين . فتى بطاق على حصول الخل امم اجنين 9 


لقد ذكرنا فيا مضى أن الشافعي رحمه الله تعالى ( وهو امام من أ:ة اللغة ) 
أجرى تحققاً لغرياً في معنى المنين وضابطه » فقال : « .. أقل ما يتكون به 
حندا أن يفارق المذغة والعلقة » حتى بتبين من ه شيء من خلق آدمي : 
إصبع أو ظفر أو عبن أو ما أسْبه ذلك » أقول : هذا نص قاطع على أرنف 
النطفة في أيامها الأولى لا تسمى جتنا » مها برهن الأطباء والعاماء على آنا 
تتمتع بنوع من الباة النياتبة المنمثلة في احلايا المنكاثرة . واذا كانت لا تسمى 
جندنا فلا يتعلق بها يء من حرهة الإسقاط أو العقاب المتمثل في الكفارة » 
ما ذكره رسول الله يلقع في أحاديئه التي جمل مدار الأعر فيها على : 
إسقاط المنين . 


لكني أعود فأقرل : ان كل هذا شيء » واتباع الحبطة وسبيل الورع في 
الأمر شيء آخر . والطببب الذي بفضل المطة والورع » مشكور ومثاب 
ان اه الله تعالى > على الا مخلط في الأمر » فيحرم الال بدوف 


ححة وبرهان . 
خطأ يجدر التنبيه إليه : 


في الطبعة الأولى من هذا الكتاب » وتحت عنوان : أنواع ااضرورة 
المتصورة » ف صفحة ٩۲‏ © ورد النص الثالي : 


- YY = 


( الالة الثالثة أن يتكون وضع مدد حماة الحنين بعد ولادته بالهلاك »> 
كأن يحف ثدي الأم عن اللبن وغلب على الظن عجز الأب عن استئجار مرضع ). 


وبعد أن حصت هذه الأنواع » واستبعدت منها ما لا بدخل نحت الضرورة 


الشرعة » وإن عده بءض الناس ذرورة » قلت ما نصه في ص .ىه 8 


( بقبت الالات الأولى والثانية والثالثة » فهذه قد تشكل في بعض الصور 
ضرورات نحيز الاحياض ET‏ 


فأفهم هذا الكلام أن الحامل اذا حف دا وتصورت انه سبقى كذلك 
وأنها لن تعثر على مرضع لولدها ‏ وهي الخالة الثالثة - جاز لها أن تسقط 
حملبا » نظراً إلى انما حالة من حالات الضرورة الشرعة وقد استندت في 
ذلك إلى مانقله ابن عابدين في حاسنته عن ابن وهبان وهو قوله : ( ومن 
الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الل » وليس لأبي الصبي ما يستأجر 
به الظئر وحخاف هلا كه ) . 


فاعلم آني قد أخطأت في فم كلام ابن وهبان هذا »ء فيتيت عله 
الكلام السايق الذي جاء هو الآخر خطأ !. 


إن معنى كلام ابن وهان : أن يكون لمرأة طفل رضيع ثم تصبح 
حاملا » وينقطع لبنها ببب الخل ولا ترى مرضعاً أو سبيلا آخر ارعاية 
طفلبا الرضيم . فيجوز عندئذ أن تسقط حملها كي يعود الى ديا الدر 
لصغيرها الرضيع . فهبذه ضرورة خاضعة لقواعد الذأرورة في الشريعة 
الاسلام.ة » ومن أهممبا أنها ضرورة واقعة فعللا > وليست متوقعة 


في المتقل . 
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وإذن فلا ديل في كلام ابن وهبان هذا على أن للحامل أن تسقط 
حملا إذا خافت أن يف ثديها لسبب ما » بعد وضع مولودهاءوخافت 
ألا تحد مرضعاً أو سبلا أخرى الى رعاءته وتغذت عه . بل لا علافة 
لكلامه هذه الصورة التة » بل ان هذه الصورة لا تدخل تحت قواع_د 
الضرورة الشرعبة » لأن الضرورة فما ليست واقعة فعلا بل هي شىء 
يتوقعه الوم ويقدره الظن » ولدس #ة مابؤ كد وقوعه فعلا. 


لذا » فقد عدت الى ما كتنته في هذا البحث بالتصحبح والتنقيح » وهو 
واقع مايين صفحة ٩۹۲‏ و ٩۸‏ » وسيكته على نحو يتفى والقواعد الشرعنة 
هن جاذب » وينسحم مع المعنى الصحبح لكلام ابن وهبان من جانب آخر » 
وأة أستغفر الله من هفوة نفذت ها الى أفكار كثير من القراء » راحاً 
كل من کان يقتني الطبعة الأولى من هذا الكتاب أن نصحح نسخته على 


ضوء هذه الطرعة الثانة . 

ما أشكر الأخ الفاضل الذي نبهني الى هفوتي هذه » وأسأل الله أن يحزيه 
عني المثوبة والأجر . 

من أين استقيت الأحكام الشرعية في هذا الكتاب وما قيمتها 
الدينزية ؟ 


تلقنت نقداً مطولاً » من بعض الاخوة القراء » بشمل معظم الأحكام 
الشرعبة التى نقلتبا من كتب الأفغة » والتعلقة عالة الاحباض بمختاف 
حالاته وأنواعه . 
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ولقد تأمات » فرأيت مدار نقده هو النظر إلى فتوي الغ ة واجتباداتهم » 
على أنها آراء شخصية لهم ليس ثمة ما بازم بالأخذ بها او التعويل عليها ؛ وانطلاقاً 
من هذه النظرة بكر على تة هذه الفتاوى والاحتبهاد'ت بأنها أحكام الله 
عز وجل . وړی ا لست | کش من عرد اراء لأصحاءها . متدلا بقوله 
يلتم فيا رواه مسلم واا شارك الورك أن تنزهم على حي الله 
عز وحل ورسوله » فلا تنزهم على ا الله ورسوله » فانك لا تدري أتصيب 
2 الله ف أم لا . ولكن أنزهم على حكمك وح أصحايك . 


النقاط التالة : 


أولاً ‏ لم أ كن فيا ذكرته من الأحكام الشرعية في هذا الكتاب » صاحب 
رأي مُخصي أطرحه على الناس ء وانا أنا ناقل لكلام الأمة وفتاواهم المعتمدة 
على كتاب الله أو نة رسوله أو قاس على أحدها» وريا رجحت في بعض 
الأحمان قولاً على آخر: نظراً الى حالة المتند والدلل . فكيف أصف هذه 
النقول بأنما رأبي 2 


انآ - هي لبت في الوقت ذائه آراء ُخصية لأولئك الذين صدرت 
عنهم » ولا هي أحكام الله عز .وجل إن لم تكن كذلك جزمآء فبي كذلك 
اءتهاد . ولا فرق دين الااين في وجوب الانصياع لها والتعبد بها . فاجته_د 
مكاف بأهر من الله ورسوله باتباع ما هداه له احتهاده » فبو دين في حقه 
ألزمه الله به » ألا ترى إلى قول معاذ لرسول الله يللد » وقد سأله هما سيقضي به 
إذا ذهب الى اللمئ : بكتاب الله » قال فان لم تحد » قال فبنة رسول الله » 
قال فان لم تحد » قال أقدس الأمور بمشباتها . فأبده رسول الله في ذلك قاتلا 
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الجد لله الذي وفق رسول رسول الله لما برضي رسول الله . فهذا نص واضح على أن 
دين الله في حت الملم إذا استغلق عله النص أو ذقد » أن يترد بالاستنباط 


لو كان كذلك , لا ألزمه الله به . 


اما غَيِره عن لم بلغ درحة الاستاباط والقباس ¢« فدئن الله في حقه هو 
اتباع أحد هزلاء بدن ¢ اس له أن حرج على جموع احتهاداتهم ال : 
وهدا معنى قول الله عز وحل : فاسألوا أهل الذكر إن كنم لاتعه‌ون . وحاشاً 
أن قسمى هذه الاجتمادات بالنسبة الى المقلدين من لم ببلغوا درحة الاحتباد 
آراء شخصة » لهم إذا شاءوا أن باخذوا بها وهم اذا شاءوا أن يتحولوا عنما ! .. 
انها ( في جموعها لافي جميعها ) دين الله عز وجل في حقبم» أي فلکل منهم أن يتخير 
من ينها ما نشاء ¢ ولكن ليس له أن مخرج عابها جميعاً حال من الأحوال » وهل 
الدن شيء آخر غير هذا . 


وما زال آهل العلر من المسامين باتزمون هذا الى الذي لا مرية به » جملا 
بعد جبل » إلى أن جاء من بدأ فعى سعبه في انتزاع الثقة بأولئك الأنمة من 
قلوب الناى » وبدذل حبده في الط من قدرم وفي اغراء عامة الناس من اللي 
والعوام بأن يتمطوا الى مصافهم » فيقفسوا موقف الا ين على اجتماداتهم 
والناقدين لهم » ولا علهم أن يتخذوا من جبالة أنفسهم ميزارن نظر و تحكيم 
ومر جم > وتقرير - عندئذ » وقر في نفوس هؤلاء الناس » أن فتاوى 
أولئك الأة واجتباداتهم إن هي إلا آراء شخصية لحم » لا مازم بها ولا 
تعلق ادن ا .معطمو ا الذي عمو أزاء فة © النظر انم 


وآرائهم التي هي فعلا آراء شخصة لىم » فبدلوا ماماءوا أن بدلوه» بل 


EES 


لآراء لا علاقة للدين ما . 


نعم » من آداب المفتي ألا يحزم فيا قد قضى به » اجتادا » أنه 
لله تعالى » إذ الا+تهاد قابل للخطأ والصواب . ولكن هذا لابغير 
من واقع الأمر شبثا » فان الجتبد مكلف مع هذا بان بطبق مادل 
عله اجتباده » فان لم بفعل كان عاصالله عز وجل »> والجاهل أو العام 
الذي ل يبلغ درحة الاحتہاد مكلف باتباعه أو باتباع غبره من المجتبدن . 
فان لم بفعل كان عاصيا لله عز وجل . أرأيت إلى الرجل يصلى الصلاة 
الواحدة متجبأ في كل وكعة منها الى جبة » تتغير احتباده في جبة 
القبلة » لا ريب أنه لم بصب القبة القيقة إلا في بعض صلاته » ولكن 
صلاته مع ذلك صحبحة » بل لا سعه في دين الله وشرعه إلا ذاك الذي 
فعله من الاتجاه في كل ركعة صوب الجبة التي هداه اجتهاده إليها . 


وأما ماكان مستنداً الى دلالة نص أو إجماع » فلس ماينع هن تسميته 
حك الله عز وجل . بل لبس للفني أن يفتي في شيء إلا من جبة 
كونه حي اه عز وجل » إن لم يكن تین فظنا واجتهادا » كا بقول 
الإمام الشافعي في كتابه الرسالة ٠‏ أما حديث بريدة الذي رواه مسلم » 
فلا أن له با نحن فه » إذ هو بتعلتى بأحكام الإمامة » وإنما مدارها نظر 
الحا واحتباده الشخصي على أساس ااصلحة والسياسة الشرعة »> لا دلائل 
الكتاب والسنة . ولذلك قال له : ولكن أنزهم على كمك . 

الث مها تقدم الطب وتطورت علومه » فان سا من ذلك لا يحوز 
أن يعود بالنقض على ما قد قرره رسول اله بر في حديث صحيح 
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روا الشخان وبعبارة صريحة جازمة » توضح E)‏ ا اس الروح 
بنفخ في المنين بعد مرور أربعة أسْبر تقرياً من بده الجل . 


هذه إذن حققة لا مرد لها : ألا وهي أن الروح حقىقة أخرى غير 
تلك التي يتحدث عنما الأطباء والتي ستدلون علها بتكاثر البيضة الملقحة 
ونموها .. الخ . فقصارى ما في الأمر أن حديئم حصور في اكيء الذي 
عرفوه » أما ها أخيرنا عنه رسول الله لر فلا يزال يحبولا لدهم . 
وجبالتهم له لا تتكون دللا على نقضه . وقديهم] قال العاماء في منبج 
المعرفة : المثدت مقدم على النافي » وقالوا : عدم الوجدان للأيء لا يعني 


إذن » فنالك حاة أخرى اسمها الروح تنسكب في المنين من لان 
رب العزة في مرحلة معينة من الل لا إشكال في ذلك ولا ريب يتم 
بها الاحساس والادراك والشعور) . ولا مطمع لعرفة حقيقتها يحال ما . 
وقد شاء الله عز وجل أن يولي هذه الحاة دون سواها حرم-ة وقداسة 
معينة . وأن يق لها دون غيرها أحكاماً محنة . والفرار من هذه 
المقيقة الواضحة الى القول بأن لا أحد بعلي معنى حديث رسول الله هذا 
إلا اك ورسوله » تحمد لطاب رسول الله تا » بل هو إلغاء لفائدته 
في ڪاطتنا به . ولا عذر لنا في ذلك اذ هو كلام صريح مح ولس 
متشابياً ولا مبہماً حتى نكل عله الى الله . 


)1( ذكرت فيا مفى رن طسبا مختصاً » هو الأستاذ الدكتور ابراهم حقي » حزم 
بهذا الشيء الذي أفول » ويؤحد ذلك قائلا : إنه يقمننا الذي لا ريب فيه ما دمنا مؤمنين 
بالله وكتابه . 


- TYA - 


وقد احتاط حمرور العاماء »> فجعلوا من بده التخلق ( أي ظبور 
المطوط المعيرة عن العام والاعضاء ) ميقاتاً لدء حرمة الاجباضص » 
واا نكون ذلك بمرور أربعين يوماً على الجل . وسيب هذا الاحشاط 
حديث حذيفة بن أسد الغفاري الذي بشير الى حرمه اجباض النين ملد 
ذلك الجن ( انظر هذا الحديث ف ص ٣ب‏ من هذا الكتاب ) . 


مدى امكانية العام بنوع اجنين والتحك فيه : 


لعل من الخير بان موقف الشريعة الإسلامة من هذه الألة » الي 
كثرت أسئة الناى عنما في الآونة الأخيرة . 


فصورة المشكاة التي تتثير أفكار الناس » هي التعارض الذي يبدو 
واضحاً بين ما بقرره كتاب الله عز وحل من أن العلم بمافي الأرحام من 
الغغوب التي لا بطلع علم) الا الله عز وجل » وبين ما يدور على ألنة 
بعض العاماء والأطباء» من أنه رما أمكن في القريب الخصول على سببل 
لمعرفة نوع الجنين وهو في رحم أمه » أذ كر هو أم ا بل رما أمكن 
ا لصول على سبيل علمي يستطيع الانسان أن ت » اعادآ عله » بنوع المنين. 

وأحب في بادىء الأمر أن ۶ كد للاخوة القراء » أن هذه المسألة في وقتنا 
الراهن لا تعدو أن تكون <اماً أو طموحاً من طموحات العاماء والأطاء . فلم 
يتمكن الطب إلى الوم من إزاحة الححاب الذي كان ولا بزال يحول دون 
معرفة نوع الجنين » ك) لم يتمكن من باب أولى من الوصول الى سبيل للح 
بنوعه . وقد أكد لي ذلك كل من الأستاذ الد كتور إبراهم حقي والأستاذ 
الد كتور عند الاط.ف أسين » و ضح أ 7 لا تعدو أن بجكون أماني 


د عن 


وطموحات لعض الأطباء الذين بحئون في هذا الأمر . وقد أوضح الدكتور 
عرد اللطيف ناسين تفصصلا لهذا البحث في الزء الاول من کتاره تنظم الاأسرة . 


ولكن هل تنكر الشربعة الاسلامية على الاطباء أن يبذلوا جبودهم 
الممكنة ابتغاء أن بتحول هذا احم الى حقيقة ؟ ثم هل يتعارص نجاح جہودم 
هذه مع الغنب الذي استأثر الله بعامه ؟ 


والجواب على السؤال الأول » هو أننا لا نجد في الشريعة الاسلامة 
ما ينع الانسان من القام بأي بحث أو تحربة علمة مها كانت النتائج 
العامبة المترقبة من ورائها . إننا نعم يقتا يأرل كل أهل الارض 
لا ستطيعون ‏ ها اجتمعوا أو تعاونوا ‏ أن يعدوا سر الروح أو أن 
يوجدوها » ومع ذلك فلا ضير علمم في أن يحربوا ويحاولوا .. فار 
التحربة والحاولة » ها الدلل العامي الوحيد على وسوخ هذه الققة التي 
لا مرد لها . إذ لولا كثرة التحارب والمحاولات الحفقة » لا تحلى للناس 
القين بقول الله عز وجل : « وبألونك عن الروح »قل الروح فو فو 
ري وما أوتيتم من العلم إلا قللا . 


أما الجواب على الؤال الثاني فبتلخص فيا يلي : 


لا تعارض أبداً بين ما قد بصل إله الطب وعلومه في هذه المألة 
من المخحازات واكتشافات » وبين الغسب الذي حزم بان الله استأثر 
بعامه . لأن غابة ما يمكن أن بصل اليه العاماء هو تجميع ذخر كير من 
التحارب » ثم دراستها » واستخراج الدلائل والمؤشرات منها » ثم اتخاذها 
علامة لمعرفة نوع المنين . وهذا لا يرقى في القبقة الى درجة العلم ٠‏ 
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وإغا هو ظن قوي يعتمد على حصملة التحارب الككثيرة السابقفة . شأنه 
کان الأرصاد الي تتوقع هوطاً في درجة الحرارة أو ارتفاعاً فمها 5 


لدست فها ينتبي اله علمنا » أكثر من صلة اقتران . ولس ماما 
بالنتائج التي تحدث إثر تلك الاقتراتات الا آتاً من قناعة وطمأنينة 
نفسة من جراء استمرار ما رأينا من ترتب تلك النتائج على مقدماتها . 
يحتمة العلاقة بين تلك النتائج ومقدماتها . وهذا معنى ما بقوله العالم 
التحربي دافيد هيوم » من أن المشم الذي ةت تجربة إحراقه الف مرة» 
لا يكوءن لدينا يقبناً علا الا بالمرات التي تم فما الاحتراق فعلا 2 أما 
القرار العامي عن المرة التي بعد الالف » فيتوقف على #رية جديدة يتم 
فہہا الاحیرای 2 وکل ما غلکه من فناء_ة وطمأنينة سابقة عل ہا ¢ 
لا يدخل نحت مسمى « العم » اذ یکن لیب ما » نم نکتشفه 
نحن » أن يتخلف الاحتراق ولا تؤثر النار في الحشيم . 


اذن » فقناعة الطسسب » بأن انين ذكر أو أنثى » لس الا كقناعة 
الدي برى دلا نل ا مطر جتمعة » فبطوان ناء على العادة المتمرة الى أن 
النبار ستكون ماطراً » وهات أن تكون هذه القناعة عله بالمعنى القةي 


الدقيق لكامة العلم . وانظر الى دقة ااتعبير في بيان القر آن هذا الامر . 


» أنظر فصل تفاعل السيب والنتيجة من كتاب : نقض أوهما الادية الجدلية‎ )١( 
. لؤلف هذا الكتاب‎ 
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لقد حدن_ا القر آن عن الغب » وعن مفات.ح الغيب » فلب عن 
عباده يعيارة صرعحة معرفة مفاتيحه وسكت عن وقائع الغيسب ذاته. 

تأمل هذه الدلالة الدققة في قوله عز وجل : « وعنده مفاتح الب 
لا بعامها إلا هو .. »أن الضمير في « يعه,ا» عائد م ترى الى المفاتح » 
ولبن عائداً الى الغرب !.. ومعنى الآية أن نواميس المة.يات التي لم 
تتحقق بعد » وقوانينها © انما هي بد الله عز وحل لا يطلع عليها أحد 
غيره »> أما ما قد يطلع الناس عليه . فاا هو رات تلك التواميس 
عندما بأذن لها ايه أن تسثمر على تسق رتدب . وما أسر أن مدل ابم 
بتلك النوامس غيرها في أي وقت بشاء » م يحدث ذلك فعلا في كثير 
من الاحان . واذن » لمعرفة الانسان لثمرات النواميس التي أقامهبا 
الله عز وحل والي اليه وحده ابقاؤها وتغييرها TEBE‏ “ارت تكو 
ظنوناً راححة تبعث الطمأنيئة في النفس 

أما أن بتحك اعم في نوع انين » بان بصل الاطباء الى وس 
حتمون ما على المنين أن باي ذكراً أو أنثى » فذلك مالا سبل 
للوصول اليه . وحس.ك من الدلل العامي على ذلك هذا الذي ذ كرناه 
الآن . نعم قد ضع الاطباء أيدهم على وسائل وأسباب من شانما أن تتسيب 
لذكورة انين أو أنوثته » اعتاداً منهم على حص جاريم > وملاحظتمم 
لنة الله في هذا الامر . ولكن منذا الذي قضى بأن الله عز وجل أن 
يبدل من ستته هذه عندما بثاء »> ومن أبن جاءت حتمية العلاقة الى 
اكتشفوا وحودها بين النت انج والمقدمات . ان الالى الذي اقام 2 
العلاقة بين أمرين أيا كانا » قادر على قطعبا مما بيا عندما يشاء . 


والجد لله رب العالمين 
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م المر الجخ 


الجامع لأحكام القوآن لاقرطي 
تفسير آئات الأحكام لآبي بكر الجصاص 

تفسبر آنات الأحكام لأبي بكر ابن العربي 

مح ازباء ري 

محح اميم 

سان الترمذى 

520 

سان 4 داود 

يان السات 

الفتح الا تب مسند الإمام أحمد تأليف أحمد عبد ال رحمن البنا 
نصب الراية في تخريج أحاديث المداية للزيلمي 

طرح التثريب بشرح التقريب للحافظ العراقي 

شرح معاني الآثار للطحاوي 

فتح الباري بشرح صحبح البخاري لابن حجر العسقلاني 

شرح الإمام النووي على صحبح مسال 

الموطأ للإمام مالك 


— لإ 


الزرقاني على الموطأ للإمام مالك . 

سبل السلام بشرح بلوغ المرام للصنعاني 

نيل الأوطار للشوكاني 

قو اعد الأحكام ف مصالح الآنام للمز بن عبد السلام 
الفروق للإمام القرافي 

الأشباه والنظائر لابننجيم 

الأشباء والنظائر للسوطي 

الموافقات الإمام الشاطي 

المستصفي للإمام الغزالي 

إحماء علوم الدين للإمام الغزالي 

شرح جع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه 
فواتح الرححموت بشرح مسلم الشوت حب الدين بن عبد الشككور 
حاشية البجيرمي على شرح انهاج لاشيخ ز كربا الأنصاري 
المجموع للإمام النووي 

مغني الحتاج بشرح النهاج للخطيب الشربيني 

أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري ‏ - 

الأنوار في أعمال الأبرار الشيخ بوسف الأردبلي 

نهاية الحتاج بشرح اانهاج لارملي 

حاشية الشرقاوي على شرح التحرير للشيخ زكريا الأنصاري 
الإقناع على شرح أبي شجاع 

الأحكام السلطانية للماوردي 

رد المحتار على الدر الختار لابن عابدين 

بدائم الصنائع للكاساني 

الفتاوى الهندية لماعة من عاماء اند 

البحر الرائق بشرح كنز الدقائق لابن نيم 


۳ س 


الاخشار لتعلمل الختار لعبد الله بن عمد الموصلى 

المغني لابن قدامة ١‏ 

غاية الى فى ا جمع بين الاقناع والماتهى للشخ مرعي بن بوسف الحنبلي 
الفروع لشمس الدن المقدسي 

الانصاف لعلى بن سليان المرادي 

منتبى الإرادات لابن النجار 

المدونة للإمام مالك 

جرع الدره عل عير عليل وجاك الديوق غ 

القوانين الفقهية لابن جزي 

بداية الجتهد لابن رشد 

الى لابن سوم 

التشريع الجنائي الإسلامي للمرحوم عبد القادر عودة 

المرأة بين الفقه والقانون للد كتور مصطفى السباعي 

نظرية الضرورة للد كتور وهبة الزحبلي 

مبحث تنظم لاسر للشيخ أبو زهرة في الموتمر الثاني لمجمعالبحوث الاسلامية 
ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية للد كتور مد سعمد رمضان 
أحكام الجنين للد كتور مد سلام فد كول 

دائرة المعارف لفريد وجدي 

قصة الزواج والعزوبة في العام للد كتور على عبد الواحد وافي 

الجتمع العربي وتنظم السكان للدكتور عبد الكرم الياني 

الاسلام والتنمية الاقتصادية لجاك اوستروي ترجمة الدكتور نبيل الطويل 
الاقتصاد السيامي للد كتور على عبد الواحد وافي 

الاسلام قوة الغد العالمية لباول شمتز تعريب الدكتور مد شامه 

حركة تحديد النسل للأستاذ أبي الأعلى المودودي 

حركة السكان لش كتور مدالسد غلاب 


- ۳0 ~~ 


اسثعراض علمي ل ركه تحديد النسل للآستاذ خورشيد أحمد 
الطب الشرعي للد كتور زياد درويش 

جرائم المغاء للد كتور عمد نمازي حتاتة 

رسالة الزنا محمد موسى 

رسالة الزواج محمد موسى 

المغاء محمد فردد جنيدي 

الاجهاض بين الشريعة والطب والقانون لد كتور عمد يوسف السباعي 
المسؤولمة الجنائية في الشريعة الاسلامية لأحمد فتحي الهنسي 
القانون الجنائي السوري 
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۴ 


الد التحليل 


لبحوث الكتاب 


— ۳Y 


الصفحة الموضوع 
المقدمه 
۳ وتتضمن بسانمدىأصة هذا البحث والدوافم الى حملت على كتابته. 
۱١-۷‏ تمهيد: 
مكدو الي إن ديد اليل فى مرد رة اع 
من نشوء امل . ومرحلة الاسقاط لمل ظبرت دلائله . 
- أساس الح الششرعي في هذه اأسألة هو التنسق بين 
حقوق ثلاثة : حت الجنين . حتى الأبوين . حق الحتمم . 
- الفرق بين المنطلق الشرعي والمنطلق القانوني . 
- ل تأخذ القوانين بعين الاعتبار ضرورة التنسيق بين الحقوق 
الثلاثة المذكورة > فلم تنجحفيمنعالاجباض ولا فيجنيماره. 
- أهمية الأساس الاعتقادي في التشريع الإسلامي . 
- متى يستوى سلطان التشريع الإسلامي والقوانين الأخرى ؟ 
- المنبج المتبع في كتابة هذا البحث . 


القسم الأول 
تحديد النسل بالاسباب الوقائية 
۳۷-۹ أولا :في الميزان الفقهي : 
۱۹ تحرير حل" البحث : كل ماسنذكره في هذه المسألة من 
الأحكام إا يتعلى بالزوج والزوجة أفراداً » ولا علاقة له 
با جتمم من حيث هو هيئة تركيبية تثلها الدولة أو الحا م . 


. . -سأصل هذا الذي نقرره أن اللمباح في الشرع نوعان‎ ٠ 
. نص للشاطى رحمه الله في بيان هذا الأصل‎ - ۳١ 
. عرض لام الأحاديث الواردة في العزل‎ - ۳ 


٣٣۹ م‎ 


۲4 - مالدى نفهمه من هذه الاحاديك . 

۲o‏ ناكف تيد جد و ه101 وقد ا و ا 
الأخرى ؟ وأقوال العلماء في ذلك . 

۲۹ - حك العزل عند الفقباء بناء على هذه الأحاديث . 

۳ - رأي ابن حزم ومناقشته في هذه المسأله . 

٣‏ -يدخل في حك العزل سائر الأسباب العصرية التي تستعمل للوقاية 
من امل . 

جم -لارخصة فى استعال وسائل لاستئصال النسل » ودلمل ذلك . 

۳4 على أي الحقوق الثلاثة ينبض هذا الحم » وكيففتم 
ا 


۰۹-۷ ثانيا :في الميزان الاجټاعي 


۳۷ - إن الرخصة التي تعطما الشريعة الإسلامية للأفراد بصدد 
منع الحل لاتعدبر مسوغا للدعوة العامة إلى الحد من النسل . 

١ ۴۸‏ -متى ظبرت الدعوة إلى تحديد النسل > ومن هو أول من 
دعا إلى ذلك ؟ 

- إن ارباب هذه الدعوة  وفي مقدمتهم مالتوس‎ -5 (٠ 


أقاموا دعوتهم على خطيئة كبرى في تقدير الأمور © إذ 
تذكروا من عوامل الانتاج الأرض © وأهلوا الإنسان . 


۹۱ - نقد « فسدروف » أمين الأ كاديمية السوفبيتية للعلوم » لنظرية 
مالتوس . 

لق نقد العام الديموغرافي الفرنسي ألفريدسوفى لنظرية مالتوس . 

٣ 9‏ - إن أي أمة لايتاح لها التقدم الحضاري إلا بالإعتاد على 


العباقرة والممدعين فا . وكلا كانت الآمة اكثر عدداً » كانت 
نسبة هذه الصفوة فما أوفر عدداً واكثر تنوعا . 


= 


۹۹ 


۹ 


or" 


6 


م يغيب عن أفكار المتحمسين إلى تحديد النسل أن الذين 
ينجبون من جموع الجيل كله وتنمو ذريتهم > لايزيدون - في 
أحسن الأحوال الطبيعية - على نصف المجموع © لعوامل 
- إن وقائع التاريخ » وتحارب الأمم قد امتلكت النتىحة 
المعاكسة لما توهمه دعاة تحديد النسل : 

تجربة المابان » وأثر زيادة السكان لدها في نبضتها الاقتصادية 

- تجربة ألمانبا » وأثر زيادة السكان لدا » في ارتفاع ضائقة 
المش عنما وتضاعف مواردها . 

- أثر السرعة المائلة التق ازداد ها سكان انكلترا منذ أوخر 
القرنالثامن عشر في ازدهار اقتصادها » على المكس ما كان 
يحذر البعض . 

- سويسرا وأثر الكثافة السكانية فما » في تفجير طاقاتها 
الابداعية والاقتصادية » رغ ماتعانبه من الفقر في مواردها 

م“ - إن الدعوة إلى تحديد النسل لوفرض أن لمافيسائر أطراف 
العام مسوغاتها وأسبابها » لن يكون لا في العام العربي إلاما 
يكثف عن انوا نتاتحها . 

ىة عن أهمية العام العربي في موقعه ومساحته » وكثافته 
السكانية » ومكنون خيراته . 

-« آرثر كورماك » وفضحه لمقاصد الأوربيين في الحاحهم على 
الغزف:والمساسن ..بضرورة تحديكد الل : 

- حديث بجلةه تام » الأمريكية في ذلك . 

- الدوافع الحقبقمة الكامنة خلف انتشار فكرة تحديد النسل : 


o۷‏ أولا : العقلمة المادية جعلت الرجل الأوربى لايفكر إلا في 
نفسه مما قلص نزعة المسؤولىة عنده بل حاها تدرحا > فأخذ 
يخفف مااستطاع من أعباء الأسرة وذيول الأولاد . 

0۸ ثانيأ : الاهتام الشديد بمظاهر البذخ واسباب النعم © مما دعا 
كلا من الزوجين إلى الحد من النسل > توفيراً لمزيد من المال 
لتحقيق هذه الغابة . 


0۸ ثالثأ : الباب الواسم المفتوح أمام كل شاب وفتاة الى فنؤرن 
التحلل والإباحية » دون اللجوء إلى حمى الزواج!. . 
0۹ رابعأ : ظاهرة الحريةالشاذةالتي تستمتع بها المرأةالغربية ومقاداتها 


ما صرفہا عن سُْؤو نالاسرة»وجعلها تفرمنظروفاحمل ونتاتحه . 
568-65 ثلثا : تناسق الحم الفقوي مع الحاجة الاجتاعية 


49 - كيف نسى الشارع جل جلاله بين حاجة الفرد ومصلحة الماعة 
في هذه المسألة » دون أن تضحي بواحدة منها في سبيل الأخرى. 

۲ حرمت على الحا ىتوجيه الآمةإلى الإقلال من النسل » لأنهيتنافى 
مع حى المجتمع ومصلحته . ولكنها رخصت في الوقت نفسه للفرد 
أن يتقي زيادة النسل » نظراً لظروف خاصة لاتكونتباراً عاما 
يضر بمصلحة المجتمع وحقه . 

سب هذا اتآ لف العجيب بين أحكام الشريعة الإسلامية خاية حقوق 
الفرد والمجتمع مزية خاصة لهذه الشريعه الإلهية . 

4 كان من آثار جہل كثير من القانونيين والمتفقهين بهذا المعنى العظم > 
أن خلطوا بينهذين الجانبين » وراحوا يسوغون لأرباب الدعوات 
العامة الدعوة إلى تحديد النسل . 
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- تحرير حل البحث : أنواع الاجهاض والفرق بينها » وما يتعلق به 


البحث منها . 

الأسس التي تنمض عليها أحكام الإجباض : 

الأساس الاول : لاتعتير النطفة ذات حماة محترمة قبل أن ينغلق 
علها عنق الرحم ثم تبدأ بالتطور . 

الحماة النباتىة » وقممتها في هذا الصدد . 

الاساس الثاني : لايحوز العدوان على الحباة الانسانية باجهاض 
وغيره » وهي التي تحاوزت المرحلة النباتىة والحموانية العامة » 
ودخلت ني أرقى أطوارها » إلا بحق أو قصاص . 

الاساس الثالث : ملاحظة الحقوقالثلاثة : الجنين» المجتمع»الأبوين 
واستخراج مزيج متس عادل من جموعبا . 

الاساس الرابع : ويتمثل في حل أحاديث صحمحة . يتكون 


من موعما معنى متكامل اتخذه الفةاء معتمدم الأول ف تفسير 
الاين الثلاثة السابقة 


مذاهب الفقهاء : 
أولاً ‏ مذهب الشافعية : يجوز الإجباض إذا تم خلال أربعيزيوما 
من بدء امل بشروط معبنة . 
الإجباض في احتبهاد الإما م الغزالي ٠‏ 
ثانا - مذهب النفة و لس ولدى التدقيق في 
نصوص فقبهاء الحنفية » مع اجتهاد الشافعمة . 

حت غ9 جة 


۸۱ ثالئا ‏ مذهب الحنابلة : اجتمعت كلمة فقباء الحنابلة على أنه يحرم 
الإجباض بعد مرور مائة وعشربن يوما على بدء امل > واختلفوا 
في حم الاجباض قبل ذلك . 

AY‏ رابعاً ‏ مذهب المالكية : وهم أكثر الفقباء تشدداً في الإجباض 
وهم يلتقون في ذلك مع الظاهرية والإمام الغزالي . 

: الحصياة التي نعتمدها من أقوال الفقباء‎ AY 

ا اق الحنابلة في إطلاقهم القول حواز الاجباض ما م تدبالحياة 
في الجنين . 

. -مناقشة المالكية في إطلاقهم القول بحرمة الإجهاض‎ ٥ 

. مناقشة الغزالي في اجتهاده الذي يتفق تقريباً مع المالكية‎ ۸٩ 

٩4‏ - نستطيعأن نطمئن أخيراً إلى أن الحك الراجح في مسألة الااجباض 
هو ما اتفى عليه فقهاء الشافعية وحققو الحنفية . وهو جواز 
الإجباض خلال أربعين بوماً من بدء اهل > بشروط معمنة . 


١۲-١‏ حالات الشرورة . أو الاجهاش العلاجي 

. أنواع الضرورة المتصورة » وانحصارها في خمسة أنواع‎ - ١ 

۲ 0 - عناصر الضرورة الشرعبة » وهي ثلاثة : ( أن تكورىن أسباب 
الضرورة قائمة لامتوقعة . أن تكون نتاتحها يقمئة لاظنية . أن 
تكون مصلحة إباحة المحظور بسديها أعظم أهمية من مصلحة 
تحنب الحظور ) . 

٠4‏ - لبس من الضرورة أن يغلب على ظن الطبيب أن الجئين سسولد 
مشوها أو ناقص الخلقة » ودلمل ذلك . 

٥‏ - لبس من الضرورة تبقن الحامل أن استمرار الجل سمعتقيها الهزال 
أو يضطرها إلى ولادة غير طسعة . ودلمل ذلك . 


044 سد 


4 - حالاتالضرورة : أن تكون الحامل بوضع ہدد حماتها بالخطر إن 
استمرالجل . أن يعقب ال مل اذا استمر عاهة دائمة وظاهرةفي جسم 
الحامل . أن يتكون وضع هدد حماة الجثين بعد ولادته بافلاك . 

5ه - تختلف أحكام هذه الحالات نظراً لاختلاف مرحلة المل . وهي 
تنقسم إلى مرحاتين : 

45 أولاً - مرحلة ماقبل نفخ الروح في الجنين : 

05 - يجوز الإجباض في هذه المرحلة إذا تحققت ضرورة من الضرورات 
الثلاث ولنا في عرض الدليل على هذا الحم تخريجان 

اه - التخريج الأول: اتباع اجتهاد القائلين حواز التسبب للإجبا إلى 
مرور مائة وعشرين يوم من بدء امل . 

۷ه -التخريج الثاني : الحافظة على الحياة التامة المستقرة أجدر ‏ عند 
التعارض ‏ من الحافظة على مضغة بدأت في التخلق ول تدب فا 
الروح بعد . 

مه - نظائر ذلك في الشريعة الإسلامية : لامضطر أن يقطع فلن ةمن جسمه 
لمأ كلها في حال الضرورة . 

: ثانا : مرحلة مابعد نفخ الروح‎ ٩ 

٠‏ - حياة الجنين في هذه المرحلة متكافئة مع حباة الأم 

: يحب أن نفرق في هذه المرحلة بين صورتين‎ - e 

٠‏ الصورة الأولى أن تكون الحامل في حالة طبيعية بالنسبة لوضعها 
الصحى » وإذأ فالضرورة المتصورة قائمة على إبشار حماة على 
أخرى لتعارض قد يقع بينهما في المستقبل : 

: لاتحيز الشريعة الإسلامية الإجباض ف هذه الصورة لسدبمن‎ ۱۰١ 

ييا السبب الأول :أن قممة الحماة واحدة . ولاتتفاوت حرمتهامابين 
فرد وآخرء فلس للمضطر أن ينقذ نفسه من الملاك بإهلاك غيره. 

۲ السبب الثانى هو أن أحد عناصر الضرورة مفقود فىهذهالصورة. 
وهو أن تكرة اباب الشتر ور ةتواقنة بالفعل لامتوقعة: ف عدر 
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الصورة الثانىة أن تنشأ حالة واقعة تتلس الحامل » يستسسن ف 
0" إلا حساة واحدة : حماة 
الأم أو الجنين . 

هذه الصورة لسست عاندة إلى قاعدة الضرورات ¢ بل هي عائدة 
الى قاعدة التعارض والترجيح . والطبيب هنا مشعف لامعالج . 
احرج من المشكلة في هذه الصورة هرو الاحتباد في ترجمح إحدى 
الحياتين فان لم يتسين سبيل الاحتهاد وجب إنقاذ مايمكن إنقاده . 
دص الإمام الغزالي والعز بن عبد السلام ٤‏ هذا الصدد . 

الإجهاض العلاجي وموقف القانون مله . 

أباح المشرع السوري الإجهاض العلاجي من قبود وشروط معينة 
ما دوت له على هذا ا : 

ey‏ و ا 
يدخل تحت اسم الانقاذ والاسعاف > فتترتب عليه أحكام خاصة. 


ثانيأ : لانفرق اه ن الدي م تدب فيه الحياة بعد 
والجنسين الدي سرت الحماة قيه يدلبل قطعي وال فة الا سلا 
لاتجيز هذه التسوية 5 
ثالثأ : ا خلو الإحہاض العلاحى من ضابط دده ضمن دائرة 
الضرورة حمل أ كثر حالات الاجهاض التىتسمى علاجية » وقائية 
في الحقىقة . 
رابعأ : بر كز القانون على أن المقصود بالإجهاض العلاجي إنقاذ 
حماة الام »> وكأن الجنمن لمس شيا يذكر . والشريعة الاسلامية 
تساوي بين الحباتين بعد التأكد من سربان الروح في الجنين . 
من أهم الأدلة على أن الطميب مكلف شرعا بإنقاذ مايمكن إنقاذه 
دون تفضمل اة على أخرى أنه لو انصرف إلى إنقاذ الجنين 
فماتت الأم م بحسل بلك » في الشريعة »أي ضمانة . 

۲٤١ م‎ 


۱۱۸-۴۳ كيف نبضت هذه الأحكام على حور الحقوق الثلاثة ؟. 
۴ - لايبدأ حت الجنين بالتسلط إلا بعد اجتباز امل مدة أربعيزيوما» 
حمث يكون حت الأبوين أقدر على التسلط خلال هذه الفترة . 
م اذا اسن الى فإن ي بقلب ميقعت | ل اد 
حق اا 
١١6‏ - لبس لمجتمم 5 هذه الصورة حى يتعارض مع حى الحنين . 
5 - ليس من حى الجتمع أن بقضي على الحياة البريئة من أجل أرن 
صاحبها ولد أو سود مشوه الخلقة 
۷ - إن القضاء على المشوهين وأصحابالعاها تإنما هو أنانىة واستكبار 
عام أكثر من أن يكون رحمة صادقة بهم . 


۱۳۳-۸ ثانيأ : في الميزان القانوني والاجتاعي : 


و ثم إن المجتمعات الحديثة أخذت تنظرإلى الاجباض بمنظار أخلاقي . 
۹ - إن قوانين المجتمعات الحديثة تتقاسمها آزاء ثلائة في الإجباض 


المفتعل . 

٠‏ - والدول العربية تتجه عموما إلى الرأي القاضي بنع الاجباض 
والمعاقية عليه ٠‏ 

٠‏ - إلى أي حد نحت هذه المجتمعات وقوانينها في منم الإجباض أو 
التقلمل منه ؟ 


. ءلم مليون حالة إجهاض مفتعل تقريبا تقع في كل عام‎ - ٠۰ 

١‏ - سر" هذا الإخفاق في النظم القانونيه رغ شدة الكثير منها وتحليل 
ذلك . 

١۲‏ - السبب الأول أن هذه القوانين / تراع التنسيق بن حقوق كل من 
الحنين » والآبون > والمجتمع ٠‏ کا فعلت الشريعة الإسلامية . 


٤‏ - السبب الثاني أن هذهالقوانين تفرض أحكامها في فراغ ...و تحليل 


مفصل لذلك : 
القسم إأذااك 
الاجہاض من حمل سفاح 


: أولا : في الميزان الفقبي‎ 164-٥ 
كل مامضى ذكره من أحكام الإجهاض في الشريعة الإسلامية خاص‎ - ۴٥ 


۳٦ 


۳4 


مهن 
١4‏ 
115 


1١44 


١4.5 


10° 


يحمل تم من نكاح صحيح أو شبهة نكاح . 


- دلبل ذلك القاعدة الأصولمة : إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد 


الكامل وتفصمل القول في ذلك . 


- لاتملك المرأة الت حملت من الزنىحق الاجهاض أيا كان ميقا تاحمل . 


وأدلة ذلك : 

الدليل الأول : قوله تعالى : ولاتزر وازرة وزر أخرى . 
الدليل الثاني : حديث الغامدية التي أقم عليها حد الزنى . 
الدلمل الثالث : جواز الإجباض من الحدود السابق ذكرها إنا 
هو رخصة > والرخص لاتناط بالمعاصي . 

الدليلالرابع : القاعدةالفقهة : « تصرف الحا کمنوط با مصلحة » 
وبمان ذلك . 

الدليل الخامس : أن في القول يحواز إسقاط الزانية حملها المتكون 
من الزنى تناقضا مع ماتقضي به قاعدة سد" الذرائع . 


في حالات الضرورة 8 


- إن ثبت زناها أمام القضاء »واستحقت الوت بأن كانت متزوحة 


وم تكن مستكرهة على الفاحشة > فلا عبرة بضرورتها الداعية 
إلى الإجباض . 


— ۲٤۸ س‎ 


¢ -إن لم يست إن العام استحقاقبا للحد الذي يذتهي مهأ إل الوت‎ ٥ 
كأن كانت مستكرهة أوغير متزوحة م( استفادت من سائر أحكام‎ 
الضرورة التي سيق ذكرها.‎ 


: ثانيأ : في الميزان القانوني والاجتاعي‎ ۱۷۳-٤ 

4 - إذا تر كت الح الفقبي جانا » وتأملت فما يؤول إليه حال 
امحتمم الذي يباح فبه الإجباض من حمل سفاح » دون أي ضوابط 
> وجدت أن المجتمع بيقع من جراء ذلك تحت وطأة مفاسد 
خطيرة جداً : 

٥ه‏ -المفسدة الآولى : تناقص النسل إلى درجة التهديد بانمحاقه . 

1 - لقد وقف العام كله مشدوها أمام إحصائيات اجباض كان 86/ 
من عوامله انتشار الفاحشة . 

۷ -المفسدة الثانية : انتشار الفاحشة وشوعبها . 

۸ - من أعاجيب حك الله أنأمومة المرأة لاتحسى حماة جادة ولاتؤدي 
عملها الإنساني العظم إلا في ظل الحماة الزوجمة المستقرة . 

4 -الفسدة الثالثة : تصاعد نسمة الوفدات من حراء الإجحباض 7 

٠٠‏ - بان أنالاجباضمنحمل الزنى أشد تسبياً لامو تمن الاجہاضات 
الأخرى . وتفصمل القول في ذلك . 

١‏ - المفسدة الرابعة : تناقص الزواج وتحطم الطوق الأخلاتي » الذي 

من ثأنه أن يحمط بصلة مابين الرجل والمرأة . 

١‏ - إن تحكم اللذة الحسدية وحدها بدفة الحمأة من سأنه أن بزيح 
كل مايسمى عاطفة وحبا عنالطريى »<بث تصبح الحياة معادلات 
حساسة لتحقيق مزيد من اللذة في كل دقيقة من الوقت . 

. الزنى ني القانون جرية اجتّاعبة‎ - ٠ 

110 - لامنافي هذه الحقيقة أن الزوج هو وحده صاحب الحق في تحريك 
الدعوى في اكثر الأحمان و ا ا 

- 4۹ - 


کے 


۱۹٦ 
۱1۷ 


۱1۸ 


۱۸4 


3۹ 


١ 
11 
قفن‎ 
تحمل‎ 
من‎ 
174 


محل 


- نص ماصرحت به محكمة النقض الفرنسمة فى هذا الصدد . 

- لست أهدف من هذا إلى تسويغ مابقضي e‏ القوانين من 
المحصار الحق في تحريك الدعوى على الزانية في الزوج وحده. 
بل هو خطأ فادح لامسوغ له . 

- إذا ثبت أن الزنى جرية اجتاعية وأن إباحة الإجباض من حمل 
الزنى تسيب المفاسد التي ذكرناها ‏ فإن على النظم الاجماعية 
والأحكام القانونية أن تسير مع الشريعة الاسلاميةفي تحريمإسقاط 
الجل المتكون من الزنى بقطع النظر عن أي اعتبار . 

- جيم القوانين التي تحرمالإجباض لاتفرق بين حمل من نكاح و حمل 
من الزنى » والقانون السوري يزيد الأمر في ذلك وضوحا . 

- استثنى القانون السوري ما إذا أقدمت المرأة على إحباض نفسها 
حفاظا على سمهتها »> فأعطاها بسبب ذلك عذراً فقا لعقوبة 
الإجباض . N‏ 

- موقف الشريعة الإسلاممة من هذا الاستثناء . 

- تناسق الحك الفقبي في هذه المسألة عموماً مع الميزان الاجتاعي . 

- كيف نهضت هذه الأحكام على حور الحقوق الثلاثة ؟ ! 

- إن المتغلب في هذه المسألة هو كل من حت الجنين وحق الجتمع. 

- أما الزاني نمهدر الحق لآنه لبس في حك الشريعة الاسلامية والداً. 

- وأما الزانبة فلا تلك هي الأخرى حقا لآن مابني على باطل 
فبو باطل . 

القسم الرابسع 
الأحكام القضائمة للاجهاض 
مقدمة في معنى الأحكام القضانية : 
الفرق بين حك الشيء قضاء وحكه ديانة 
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العلاقة بين حك الشيء قضاء وديانة 

كان من آثار هذا التفريق انقسام الأحكام الشرعية الى أكام 
تكليفية > وأحكام وضعية . 

- لماذا انقسمت أحكام الشريعة الاسلامية الى الديانة والقضاء ؟ 

- السر في هذا التقسم يعود الى مبدأين : 

الأول : يبنى الحم على الظاهر والله يتولى السرائر 

الثاني : التفريق بين حقوق الله وحقوق العباد 

- إذا عرفت هذا لم يفتك التنبه الى المزية الكبرى التي تمتاز بها 
الشريعة الاسلامية عن القوانين الوضعبة » في هذا الجانب . 

الأحكام القضائية للاجهاض 

- المراد بالاجباض ني هذا الصدد كل عمل استلزم فصل الجنين ع نأمه 
قبل تكامل المدة الطمرعبة للحمل . 

- المراد بالأحكام القضائية للإجباض الآثار المترتبة على اسقاطالجنين 
هذه الصورة » فى دار الدنيا . 

- حك الاجباض الذي بيترتب عليه الإضرار بحق المجتمع أو أحد 
الزوجين » لايستازم أكثر من عقوبة تعزيرية براها الحا م . 

أو الدية : 

الغرة وموجماتبها : 

معنى الغرة 

- موحمات الغرة » وتحب بالشروط التالمة : 

الفط الأول : وجود مابعد جناية تستازم انفصال الجدين عن 
أمه عرفا . 

- الشرط الثاني : أن يسقط الجنين منأثر الضربة او القول او الفعل 
الذي يظن أنه العامل في الإسقاط . 

- ۲۵١ = 


.. الشرط الثالث : ان ينفصل الجنمن عن أمه مىتا‎ - ٠۹۴۳ 

4 لثم إنه لافرق بعد توفر هذا ع ا اجنىن عنأمه 
وهي حبة وأن ينفصل عنما وهي ميتة بالعدوان علها . 

١1‏ - الشرط الرابع : أن يكون حصول الجل قد تحاوز المضفة ونا 
بمرحلة التصور . 

1 -يتفق سائر الآثمة على هذا الشرط عدا مالكا رضي الله عنه 

4 -الشرط الخامس : أن يكون الجنين معصوما . 

4 الدلمل على وجوب الغرة 

٠‏ على من تحب الغرة ؟ 

٠٠6‏ -ولن تحب الغرة ؟ 

۵ -متى تحب الدية كام ؟ 5 

: -الكفارة في إسقاط الجنين‎ ٠۷ 

۷ -مقدمة في بان معنى الكفارة والحكة منها . 

۲۰۹ الكفارة في الجنين متى تحب وماهي شروط وجومما ؟ 

۰ لماهى الكفارة ؟ 

۲ -مايقابل ذلك في القانون 

۲ إن القانون لاينطلق فى معاقيته على الاجباض من اعتبار أنه 
عزوات عل اة رة 

۴۳ << سشترط القانون توفرالقصد ا لجناني» في حمن لاتشترط الشريعةذلك 

1١+‏ وهكذا » فقد كانت الشريعة الاسلاممة هى السباقة فى إعطاء 
ا الالعان ای ا ` 

0\؟ خاتمة البحث 

۹۹ ملحق الطبعة الثانية ي . 

٣م‏ أم مراجع الكتاب . 

ال یی یی یی 
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